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الجزء الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


كتاب الحدود والتعزيرات 


وقد كتبناه غالبا عن أسلوت الشرائع في ترتيب المسائل» ونسأله سبحانه العصمة والحداية والإتمام 
والثواب والإفادة به وهو المستعان. 


((الحدود والتعزيرات لغة واصطلاحاً)) 

الحد: إما معن المنع» لأنه بمنع الأغيار» ومنه حد الدار» وحد المنطق» وحد الله لأن الحائط يمنع 
دخول الحيوان واللص الدارء والتعريف مثل: (الإنسان حيوان ناطق) بمنع دخحول الغير في تعريف 
الأنسنات: 

أما كونه جامعاً في قولهم: (الحد جامع مانع) فلا يدل ذلك في مفهوم (الحد) إلا بالملازمة. 

وحد الله وجمعه (الحدود)» له إطلاقات ثلاثة: 

الأول: كل أحكامه سبحانه قال تعالى: #لإتلك حدود الله لأنها تمنع الناس عن ارتكاب ما يضر 
ديناً أو دنياً. 

الثاني: الأحكام الي تمنع الناس عن صدور المعصية حشية الإيلام الحاصل بسبب الضرب والقتل 
والنفي ونحوهاء سواء كان مقدراً أو كان بنظر الحاكم الشرعي. 

الثالث: هو الثاني لكن مقيداً .بما كان مقدراً شرعاًء في قبال التعزير الذي هو ما كان غير مقدر. 


وإفا ريسي هذ تدا كعم الناين عق اركاب المغاضض 


أو معبئ التمييز» فحد الدار لأنه بميزها عن غير الدار» وحد المنطق لأنه بميز النمحدود من غيره» وحد 
الله لأنه بميز الطريق الصالح عن غيره. 

والمعى الأول هو الظاهر من المسالك والرياض والجواهرء والمعيى الثاني هو الظاهر من بعض 
اللغويين» ولا يبعد أن يكون أحدهما الأصل والآخر إنما فسر به الحد للملازمة» والمتبادر عندي هو الثانى» 
وإن كان تحقيق ذلك ليس بمهم. 

ثم إن التعزير أصله ثلائي .معي المنع» يقال: عَرَرَهُ إذا منعه» ومحيؤه إلى باب التفعيل لإفادة مععى 
الشدة يقال: عَرَّرَهُ إذا ضربه أشد الضرب أو لامه أشد اللوم. 

أما التعزير .معين أعانه ونصره. فالظاهر أنه مأحوذ من الأول» فكأن المعزر نصره على أعدائه, 
ومنعهم عنه أشد المنع» فإن الاستقراء يدل على وحدة المعى في الصيغ الى كانت مادة اشتقاقها واحدة. 

وكيف كان فالحد والتعزير ‏ ف هذا الكتاب ‏ لمما إطلاقان: 

الأول: إطلاق كل واحد منهما على الآخر» وإن كان الغالب إطلاق الحد على التعزير لا العكس. 

الثاني: إطلاق الحد على ما فيه مقدر شرعاًء وإطلاق التعزير على ما ليس فيه مقدرء وإن كان 
أطلق التعزير على ما فيه مقدر في بعض الموارد» مثل: المجامع زوجته في شهر رمضان» حيث قدر تعزيرهما 
طبمة ورين درم 7 ومثل غيره ثما عده المسالك خمسة موارد» وإن أشكل في ثلاثة موارد منها. 

لكن الظاهر أن ذلك ليس استثناء من التعزير بالمعيئ الثان» بل هو من 
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باب إطلاق التعزير بالمععيئ الأولء إذ الأصل عدم الاستثناء. 

هذا ولا يخفى أن استدلال الجواهر لمغايرة الحد للتعزير بخبر معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)؛ قلف لد لامر نا #اندانة ف لوقه ووه فال د ويط تان الليع ا ففدافال جبر 11 . 

لا بخلو من نظرء إذ الظاهر من السؤال الحد المعهود, أي مائة جلدة. 

نعم استدلاله بخبر حماد بن عثمان» قلت له: كم التعزير» فقال: «دون الحد»”" الحديث؛ تام كما 


هو واضح. 


((من فوائد إجراء الحدود)) 

ثم إن الحدود لما من الفوائد الشرعية والعقلية ما لا يخفى. 

قال أبو حعفر (عليه السلام) في خبر حنان بن سدير: «حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر 
أربعين ليلة وأيامها»”". 

وعن عبد الرحمان بن الحجاجء عن أب إبراهيم (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: «ويحبي 
الأرْض بَعْدَ مَْتهَاك قال: «ليس يحبيها بالقطر ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل فتحيى الأرض 
لإحياء العدل؛ ولإقامة الحد أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً)9. 

أقول: ليس المراد نفي ظاهر الآية» بل المراد أن هذا أهم من ذاكء, كما لا يخفى على الخيبر 
بالناهف و : 


.١5ح من حد الزنا‎ ٠١ الوسائل: ج4١ ص537” الباب‎ )١( 
من بقية الحدود ح”.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج8١ ص84ه الباب‎ 
من مقدمات الحدود ح؟.‎ ١ الوسائل: ج4١ ص8١" الباب‎ )"( 
.1١9 سورة الروم: الآية‎ )4( 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص8١”‏ الباب ١‏ ح7؟. 





وعن السكون, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله إصلى الله عليه وآله): «إقامة 
حد خير من مطر أربعين صباحاً)2"0. 

وف مرفوعة حفصء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ساعة إمام عادل أفضل من عبادة 
نوكا بم ركه اماد نالا كل افسول و طن ا 1 

وعن ابن ميثم» عن أبيه» في حديث طويل: إن امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرت عنده 
بالزنا أربع مرات» قال: فرفع (عليه السلام) رأسه إلى السماء وقال: «اللهم إنه قد ثبت عليها أربع 
شهادات» وإنك قد قلت لنبيك فيما أخبرته من دينك: يا محمد من عطل حداً من حدودي فقد غاداق 
وطلب بذلك مضادق)”". 

أقول: المراد تعطيل الحد بلا سبب» وإلا فلو كان هناك أمر أهم جاز التعطيل» ولذا لم يحر رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) الحد على من رد عليه في المتعة والحديبية!''» ومن تحسس للمشركين في قصة 
فتح مكة» ومن فر من الزحفء إلى غير ذلك» وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب (الفقه) قسم (الحكم في 
الإسلام)؛ وهو في الحقيقة ليس تعطيلاً للحد فالخروج موضوعي. 

إلى غيرها من الروايات» ومعيئ كونه أنفع من مطر أربعين يوماً أنه يسبب صلاح الإنسان في دينه 
ودنياه بينما المطر لدنيا الإنسان. 


ثم الظاهر أن من يجحرى عليه الحد لمعصية اقترفها إن تاب لم يكن له عقاب 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص8٠"‏ الباب ١‏ ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص08“ الباب ١‏ حه. 
(") الوسائل: ج4١‏ ص778 الباب ١5‏ من حد الزنا ح١.‏ 


(5) أنظر: ناسخ التواريخ (تاريخ رسول الله ص5 57. 


في الآخرة, أما إذا لم يتب فعقابه الأخروي موحود, وعلى ما ذكرناه يحمل ما في صحيح حمرانء 
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) من أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة» قال (عليه السلام): 
«الله أكرم من ذلك»)0©. 

نعم إن تاب يدون إجراء الخد عليه ؤم يكن واحبا عليه إحضار نفسه للحدة ل يكن له غقاب في 
الآعزة من صهة ]3 «التافي مق الذي كان كنن: لا وليه لديل احيانا. #إييدل ,الله سيعاق 
حسنات 204 مما ذكر في الكلام وفي التفسير. 

أما فائدة الحد عقلاً فهي أظهر من أن تخفى» إذ لولا الحدود لكثرت المظالم» بل سادت الناس 
فوضى لا مثيل لها. 

ثم إن الواحب على كل مسلم السعي لسيادة حدود الإسلام» في ضمن سيادة جميع أحكامه. لا 
إلى البلاد الإسلامية فحسبء بل إلى كل العال؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لاستتباب الأمن وقلة الجرائم؛ والله 
المستعان. 


)201 الوسائل: ج8١‏ ص5١"‏ الباين ١‏ من مقدمات الحدود ح7. 


.7١ سورة الفرقان:‎ )١١( 


((أحكام الزنا وحده)) 

(مسألة :)١‏ الزنا ثما له الحد» وهو حرام بالأدلة الأربعة» بل بالضرورة من الدين» ويتحقق بإيلاج 
الإنسان ذكره في أحد فرجي المرأة الحرمة عليه أصالة احتياراً. 

فإذا لم يكن إيلاج لم يكن زناء وإن فعل معها سائر أنواع الاستمتاعات» وإن أدخل إصبعه أو 
نحوها أو أدخل ذكره في فمهاء أو أدحل الحيوان ذكره في فرجها. ويصدق الزنا بإدحال ذكره في دبرها. 

وقيد (المجرمة) لإخراج الجللة بالملك أو بالعقد دواماً أو متعة أو بالتحليل؛ وقيد (الأصالة) لاخراج 
ا حرمة عرضاً لصوم أو حيض أو إحرام أو ما أشبه» فإفها ليست زنا وإن كانت محرمة؛ وقيد (الاختيار) 
لأحل عدم صدق الزنا إذا كان بدون الاختيار» كما إذا أدخل إنسان آخر ولو المرأة نفسها فرجه في 
فرحهاء إذ المنصرف من الفعل الاختيار» فلا يقال إنه قتل نفسه إذا ألقاه إنسان من الشاهق فمات» ولا 
أنه شرب إذا أوحر غيره الماء في حلقه. 

وعلى هذا فلو زن ها الطفل أو المحنون مع التفاقما صدق الزناء أما إذا كان بدون التفاقما كان 
حاهما كالنائم لا يصدق عليه الزناء لا أنه زنا حلال كما ركا توهم. 

أما إذا كان عمله بشبهة» فهل يصدق عليه أنه زناء منتهى الأمر لا حكم عليه بالحد ونحوه. أو أنه 
ليس بزناء فهو حارج موضوعاًء احتمالان؛ لا يبعد انصراف اسم الزنا عن مثله» وإن كان لا يشترط ف 
صدق الاسم في بعض الموارد العلم» مثلاً إذا أدخخل الإنسان السم في حوفه شبهة يقال إنه سم أو إنه قتل 
نفسه» لا يبعد أن يصدق أنه قتل نفسه؛ لكن لا تلازم لصدق الاسم هنا وهناك» إذ بعض المناسبات 
الخارحية قد يتدحل فيمنع الصدقء وإن كان الصدق في مثل شرب السم ونحوه في المثال محل تأمل أيضاً. 


وكيف كانء فما يظهر من الشرائع وغيره من الفرق بين مهية الزنا وبين شرائطه» لعله من باب 
التعبير امحرد» وإلا فالزنا حقيقة عرفية حكم الشرع عليها بأحكام؛ فكلما يتدحل في صدقها داحل في 
المهية: 

ثم لا يخفى أن الاسم يصدق من كل طرفء فلا يحتاج الصدق إلى كونه زنا من طرفيهاء فلو 
كانت نائمة فزن بحا صدق أنه زن باء وأنه زان» وإن لم يصدق أنها زنت به وأنها زانية» لا أنها زانية 
لكن لا عقاب لا. 

أما الخنثى المشكل فاعلة ومفعولة» فإن صدق على فرجه الذكر وما يصدق في طرف الأنثى 
فالظاهر أنه زناء ولا حاجة إلى إدخاله يما وإدخال رجحل فرحه في فرجه الأنثوي للصدقء إذ الزنا اسم 
عرفي» والعرف يرى الصدق بإيلاحه فيهاء أو إيلاج رحل في الخنثى» وعليه يترتب عليه الحد. 

أما إذا لم يصدق على فرحه أيهما لم يكن زناء وإن كان للحنثى اللذة الى يجدها الزاني والمزي بها. 

وقنذ توق أذ لا فرق زوين اأنتيكوق: لق كوم ركو ناويد ان الى أو مشكات و أنه لذ فوط 
الحد عنه باعتبار عدم العلم بكون غضوه الداخل أو المدعول عضواً أصلياء والحدود تدرء بالشبهات» 
فاللازم التعزير» فتأمل. 

نعم إذا لم يصدق الرنا'عرفاً ل يكن له حكم الزنا في. الحده وإن كان له تعرير من ياب واحوية 
لمطلق الحرام. 

ولا فرق في وجوب الحد بين كونه زنا أو لواطاً في ما إذا صدق عرفاً فاعلاً أو مفعولاً. 

ولو دخل بما باعتبار أنها امرأة ثم أحرت عملية فظهرت عورة الذكر له» كما اتفق في زمانناء فإن 
صدق الزنا عرفاً كان عليهما حذهء وإن لم يصدق كان عليهما التعرير. 

أما الذكر فلأنه لم يدحل في فرجي الأنثى» لفرض أن قدامه لم يكن فرحاً. 


وأما الأنثى فلأنه ظهر كوفا رحلاً مخفي العورة» فهو كما إذا أدخل في ثقب في قدام المذكرء 
حيث لا يصدق الزنا. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم أن إخراج المسالك والجواهر الخنثى عن الزنا بإيلاحهما فاعلاً أو 
تفوراا نيللا اكد عادر : لحن عددة إطادقه من وهر اسل فون كناسن الأو ينه اعنم كوه 
ذكراً كما في الثاني محل نظرء إذ لا نسلم إطلاق عدم الإطلاق» كما أن المناط في الصدق الذي قد يكون 
كما غرقت» فعدم العلم بكوته ذكراً غير غنار. 

ثم لو علم الفاعل أو المفعول بأن الإيلاج حرام لكن لم يعلم أنه زناء فهل هو شبهة دارئة للحد إلى 
اغوي ارح ملاعمو" اله قتنهة و إطاوقها يسدر شبوة الكاكق _رهبيه: الفاعلرق: ف لوطو 
والحكمء ومن أن العلم بالحرمة كافية في عدم الشبهة وانصراف الشبهة عن مثلهاء ولو لم يستظهر 
الحاكم أحد الاحتمالين كان من الشبهة الدارئة أيضاً. 


((لا حد على امحنون وغير البالغع) 

(مسألة ؟): لا حد على البجنون» ولا على غير البالغ» ولا على من لا يدرك كالسكران وشارب 
المرقد الذي زال عقله» للمناط ولأنه شبهة. 

ثم إن أدرك هؤلاء شيئاً من اللذة وعلموا بالحرمة أحري عليهم التعزير» وإلا لم يكن عليهم شيء؛ 
أما في غير المميز منهم فيدل عليه إطلاق قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن الصبي حى يحتلم» وعن 
امجنون حى يستفيق» وعن النائم حن يستيقظ)”". 

والمناط في مثل السكران» هذا بالإضافة إلى أنه لا يعقل تكليف غير المميز» واذا لا تكليف لا 
عقاني انه ظلمء بالإضافة إلى قوله سبحانه: ما كنا مُعَذَبينَ 00 رسُولا0". 

ولا يناثي النص التعزير في المميز لأنه مكلف في الحملة» ولا دليل عقلي على قبح تكليفه» أو قبح 
عقابه. 

وقد ادعى ثي الرياض عدم الخلاف في عدم الحد على غير البالغ» وغير العالم بالتحرم» وغير 
المحتار. 

وفي الجواهر الإجماع بقسيمه على عدم الحد على غير البالغ» كما ادعى عدم الخلاف على اشتراط 
الحد بالعلم بالتحريم» قال: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن محكيه. 

وسيأيٍ بقية الكلام في كل ذلك. 

ثم إنه لا إشكال ولا حلافء بل الإجماع بقسيمه على أن الزنا يتحقق بإدحال كل الحشفة في قبل 
المرأة» وذلك لصدق الزنا عرفاء ولقوله (عليه السلام): «إذا أدحله فقد وجب الغسل والمهر والرحبع©. 


)201 الوسائل: ج11 ص ”3 ” الباب : من مقدمات العبادات جح 1 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية .١6©‏ 


(") الوسائل: ج١‏ ص59: الباب 5 من الحناية ح١.‏ 


نعم يبقى الكلام في ثلاثة أمور: 


((حكم بعض الحشفة)) 

الأول: هل أن بعض الحشفة حكمه حكم الكل» ظاهر كلام غير واحد منهم حيث ذكر الحشفة 
أن :حكم البعض ليس :حكم' الكل» لكن الآ دليل على ذلك إلا الأصل» ودرء الحدود. بالشبهنات200) 
وكلاهما غير صالح في قبال صدق الزنا بإدحال البعض» وقبال النص السابق» فإنه يصدق (أدخله)» فإن 
الأدضال ليقن لكلضها فطق نضا 

ورعا يستدل للعدم بعدم التقاء الختانين. 

وفيه: إن الختان يشمل الحرء منه كشموله للكلء فالقول بحصول الزنا بذلك كحصول الجحنابة 
ووجوب المهر أقرب» وإن كان مع الشك في الصدق يأن الأصلء وقاعدة درء الحدود. 

ثم إنه لا إشكال في حصول الزنا بإدخال الاغلف مقدار الحشفة» أما إذا أدخل بعض الغلفة بدون 
أن يدحل شيئاً من اللحم الذي يظهر بعد قطع الغلفة» فالظاهر حصول الزنا للصدق ولصدق (أدخل). 


((الإدخال هو الملاك)) 

الغاي: لا فرق في خصول الزنا بين الإدحال مستقيماً أو ملتوياً من وسط الذكرء. بآن لم يدتحل 
الختان أصلاً للصدق؛ كما لا فرق بين كون الإدخال في حال النعوظ أو الاسترخاءء وكذلك لا فرق 
بين "كوانا لجال ينفسية أو ايآلةة كاليك ون كان الذقر “سلا لفق سواه الك يذلاك أم الا. 

وهل يصدق إذا كان الإدحال بنحو لا يلاصق محدب الذكر مقعر الفرجء الظاهر التفصيل بين ما 
إذا لفه في خحرقة ونحوها أو مطاط كما يتعارف الآن عند من يريدون منع الولد» فإنه يوجب الحد 
للصدقء وبين ما إذا أدحله في مثل 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55” الباب 4 ؟ من مقدمات الحدود ح4. 


١5 





زحاج وأدخله في الفرج حيث يكون الإدال في فضاء الزحاج وإن كان الزجاج دالا فإنه 
نعي لتم بلدا عر 1 كرون ااتكياد 

أما إذا كان مقطوع الحشفة كفى إدحال شيء من الباقي في الصدق؛» وإن صرح جماعة بلزوم 
إدخال قدر الحشفة في مقطوعهاء لكنه بناء منهم على لزوم قدر الحشفة في ذي الحشفة» لكنك قد 
عرفت الإشكال فيه. 

ومنه يظهر وجه النظر فيما جعله الجواهر الظاهر من (كون التحديد الشرعي بالتقائهما لبيان 
التحقق في العرف بدحول المقدار المزبور» من غير فرق بين الحشفة وغيرها منه)» انتهى. 

أما احتمال لزوم إدخال الكل في مقطوع الحشفة» كما جعله كشف اللثام أحد الوجهين» فلا 
وتعدتية اذا بن 1 1 ناج قاداة به 

والعنين الذي لا بمكنه الدحول إذا ربط بنفسه آلة ذات حرارة كهربائية تدحل في الفرج ويلتذ 
كلاهما منه كالجماع الطبيعي كما يتعارف الآن, لا حكم عليه بالزنا إلا إذا صدقء» بأن دحل بعض 
الذكر كدعوله في حالة لفه بخرقة» كما تقدم ذكره. 


((الوطي في دبر المرأة») 

الثالث: الإدحال في دبر المرأة له حكم الإدخال في قبلهاء لأنه أحد المأتيين كما في النص(", ولأن 
الحكم رتب على الإيلاج والإدحال» وكلاهما يصدقان بالإدحال في الدبر» كما في روايات شهود الزناء 
وكما تقدم لفظ الإدحال في بعض الروايات”7". 


)١(‏ انظر الوسائل: ج١‏ ص١8‏ 4 الباب ١7‏ من الحنابة. 
(؟) انظر الوسائل: ج8١‏ ص١7”‏ الباب ١١‏ من حد الزنا. 


الحكم إلى الشهرة المختلف, وقال في الجواهر: بل لم أحد فيه خلافاًء كما اعترف به في الرياض. 

لكن عن الوسيلة إن في الوطي في دبر المرأة قولين: 

الأول” إنه زنا: 

الثاني: إنه لواط. 

وقد حكي عن النهاية والمقنعة في حد الزنا أنه الوطي في الفرج خاصة, لكن الظاهر أن مرادهما 
بالفرج الأعم منهماء ولفظة (خاصة) يراد بما ما يقابل سائر الاستمتاعات» وذلك لأن غير واحد من 
الفقهاء عمموا الفرج بالنسبة إلى الدبر كما عن المبسوط والوسيلة والمعتبر والمنتهى والذكرى وجامع 
المقاصد وغيرهمء كما نقل عنهم مفتاح الكرامة» بل عن السرائر يسمى الدبر فرجاً بغير حلاف بين أهل 
اللغة. 

وغزن العدلف .1ه" النير عكدها من فرحا لله وعرفا , 

وعن القاضي: إن لفظ الفرج شامل هما. 

إلى غير ذلك من كلماتهم مما يكون قرينة على مراد النهاية والمقنعة. 

بل لعل ظاهر قوله تعالى: «إوَالْدِينَ هُمْ لفرُوجِهمٌ حَافظُونَ إلا عَلَى أَدْوَاحَهمْ أو ما مَك 
أيْمَانُهُم2"74 شموله لما في المستثئ والمستغئ منه» فلا يبقى لاحتمال عدم الصدق إلا الانصراف المردود 
بإطلاقاقم القوية وأقوالحم الصريحة» بالإضافة إلى عدم تسليم أصل الانصراف» أرأيت لو قيل إن فلانة 
أحصنت فرجها ثم ظهر أنها كانت يلاط بما في دبرهاء رد القائل بأنه كيف تقول هذا وهي كانت يؤتى 
بما في دبرهاء وكذلك إذا قيل أحصن فرحهء وقد كان يلاط به. 

وكيف كانء فلا فرق في صدق الزنا بين أن يدحل هاء أو تدحل فرجها 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآية ه. 





في ذكره؛ فليس المراد بالإدخال إلا حصول هذا العمل عن رضاه» وفيها عن رضاها. 

ولا شك في عدم صدق الزنا مما إذا أدحل في فرج امرأة مطاطية» ولو ظنها امرأة حقيقية» لأن 
الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية. 

ومنه يعلم حال العكس. 

ولو أدخلت ذكراً مقطوعاً في فرجهاء أو أدخل ذكره في فرج مقطوع لم يتحقق الزناء لعدم 
الصدق, منتهى الأمر حصول الشبهة الدارئة للحد. 

ولو شك هل دخل المقدار امحرم؛ أم علم بدحوله لكن شك ف دحوله في الفرج أم السرة مثلاء أو 
شك هل أنه أدخل ذكره أو أصبعه أو مطاطاً في فرجها مثلاً لم يحكم بالحدء لأصالة عدم تحقق الزنا. 


((من شروط إجراء الحد)) 
(مسألة *): يشترط في إحراء الحد ‏ في قبال عدم كون التأديب حداء بل تعزيراء أو عدم تأديب 


ع ع 


أصلا ‏ أمور أربعة: 


(«(شرط البلوغ)) 

الأول: البلوغ في كل من الفاعل والقابل» بلا إشكال ولا خلافء؛ بل في الرياض دعوى الإجماع 
عليه» وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» ويدل عليه حديث رفع القلم”"» بالإضافة إلى بعض الروايات: 

مثل ما رواه قرب الإسناد. عن علي بن جعفر (عليه السلام)؛ عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته 
عن رجحل وقع على صبية ما عليه» قال: «عليه الحد»» وسألته عن الصببي وقع على امرأة» قال: «تحلد المرأة 
وليس على الصبي شيءع)”2. 

وهذا محمول على غير المميز أو غير العالم بالتحريم» بقرينة ما دل على وجود التعزير عليه؛ ا محمول 
إطلاقه على المميز العالح. 

مثل ما رواه الكافيء عن أبي مريم» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في آحر ما لقيته» عن 
غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة» أي شيء يصنع ماء قال: «يضرب الغلام دون الحد 
ويقام على المرأة الحد»» قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجحل يفجر بماء قال: «تضرب الحارية دون الحد 
ويقام على الرجل الحد)””. 


إلى غيره من الروايات الآتية في مسألة تعزير غير البالغ 


.١ح الوسائل: ج١ ص59: الباب 5 من الحنابة‎ )١( 
الباب 1 من حد الزنا حه.‎ 711١ الوسائل: ج8١ ص‎ 2١ 


(0١‏ الوسائل: ج8١‏ ص١11”‏ الباب 8 من حد الزنا ح5. 


اغهول علق" الميره لوضوخ أنه لا عفان غلى من لا غيز له 

وظاهر إطلاق النص والفتوى أن البلوغ سبب الحد, وإن لم يكن رشد سواء فيه أو فيهاء فلا 
يقال: إن ظاهر آية ف نُستم متهم رشتداه0, اعتبار الأحكام بالرشد» فاللازم عدم الحد بدون الرشد. 

ولو شك في البلوغ فالأصل عدمه. 


((شرط العقل)) 

الثاني: العقل» ولا إشكال ولا حلاف في أنه إذا كان من قلة العقل بحال عدم التميز لم يكن عليه 
لا حد ولا تعزير» وإنما ادعينا عدم الخلاف لأنهم احتلفوا في غير كامل العقل. 

قال في الشرائع: وفي اعتبار كمال العقل حلاف». وكذلك قال غيره» ويدل عليه بالإضافة إلى قبح 
عقاب غير المميز ما تقدم من حديث: «رفع القلم عن المحنون»”'"»؛ وإطلاق ما يأتي من الروايات. 

أما إذا لم يكن من قلة العقل بحال عدم التميز» بل شعر بالأمر في الجملة» ففي إجراء الحد عليه 
خلاف» فا محكي عن الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد إجراء الحد عليه لكن المحكي عن المشهور 
عدم إجراء الحد. 

وقال في الجواهر: (إن المحكي عن الشيخين في العريض والخلاف عدم الإحراء» بل عن المبسوط ما 
يشعر بالإجماع على العدم؛ بل هو المحكي عن ظاهر الغنية وصريح السرائر) انتهى. 

أقول: والأقوى عدم الحد, لحديث رفع القلم» ولما رواه المفيد قال: روت العامة والخاصة أن محنونة 


فجر يما رحل وقامت البينة عليها فأمر عمر 


." سورة النساء: الآية‎ )١( 
1 الوسائل: ج١1 ص ”3 ” الباب من مقدمات العبادات ج.‎ 2١ 


"١ 


بجلدها الحدء فمر يما على أمير المؤمنين (عليه السلام)» فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل» فقيل 
له: إن رجلاً فجر بما فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدهاء فقال (عليه السلام) لهم: ردوها إليه 
وقولوا له: أما علمت أن هذه مجحنونة آل فلان» وأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون 
حى يفيق» وأا مغلوبة على عقلها ونفسهاء فردوها إليه فدرأ عنها الحد”©. 

وف ترزوائة أعرزى” إنها كان احد:الشفة اللين رو , 

وف الصحيح: في امرأة زنت» قال (عليه السلام): «إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء”". 

مضافا إل قوله (عليه السلام) :نولا حد نلا جد.غليت يعن لو أن يونا فذق ريخلا ل آر غليه 
شيئاً» ولو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد»2». 

ونحوه الموثق. 

بل ويدل عليه المطلقات» مثل الحديث المواتر: «بك أثيب وبك أعاقب)2"»: فإن إطلاقه شامل 
قاين الدكيا اليف لمات شاوه ايع ابنذ قليه فيو ايل العو 30 

أما القائل بالحد عليه» فقد استدل له بخبر أبان بن تغلب» عن الصادق 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص5١"‏ الباب / من مقدمات الحدود ح؟. 
(7) الوسائل: ج4١‏ ص١5"‏ الباب ١‏ من حد الزنا ح5١.‏ 

(") الوسائل: ج4١‏ ص588 الباب ١١‏ من حد الزنا ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج48١‏ ص”7”77 الباب ١5‏ من مقدمات الحدود ح١.‏ 
(5) الكافي: ج١‏ ص١٠‏ كتاب العقل والجهل ح١.‏ 

(5) البحار: ج؟ ص77 ح١١.‏ 





حل 





(عليه السلام) قال راذا زفق" ايوق أ اخيونة علد لد وإن كان مخصناً رحم»» قلت: وما 
الفرق بين المحنون والمجنونة والمعتوهة» فال (عليه السلام): «المرأة إنما تؤتى والرجل إنما يأي» وإنما يأ إذا 
عقل كيف تأي اللذة» وأما المرأة إنما تستكره للفعل بها وهي لا تعقل لما يفعل بها»". 

وهذه الرواية محمولة إما على المجنون الأدواري وأن فعله إِنما كان في حال التعقلء» وهذا الحمل هو 
امحكي عن الفاضلء أو على المحنون الذي فيه بقية عقل» فالحد محمول على التعزير» وهذا أقرب في النظر. 

ومنه يعلم عدم الفرق في الحد عليهما إذا عقلا بأن كانا في دور العقل» وفي التعزير عليهما إذا كان 
فيهما بقية عقل» وفي عدم شيء عليهما إذا كانا مسلوبي العقل. 

كما أنه لا شيء عليهما إذا لم يعرفا الحكم أصلا. 

ويلحق بابمحنون في الأحكام المذكورة المعتوه والسكران وشارب المرقد والنائم» لأنه قد يكون فيهم 
بقية إدراك» وغيرهم؛ وذلك لوحدة المناط» ولبعض الأدلة كالمعتوه”"» والنائهم”" في النص. 

ولو شك في جنونه حال الزناء فإن أقر على نفسه بالعقل أو بالجنون قبل» لقاعدة إقرار العقلاء 
ولأنه أخبر بحاله» إذ يعرف الآن وهو عاقل أنه لم يكن له عقل في ذلك الحال. 

ويؤيد ذلك قبول إقرار المرأة على نفسها بالحيض والحمل وما أشبه؛ ولا ينقض ذلك هما إذا قال 
إنسان: أنا بجنون» لأن كلامه لا يقبل على كلا التقديرين» لأنه إن كان عاقلاً بطل كلامه» وإن كان 
بحنوناً فليس بعاقل حى يندرج في القاعدة. 

وإن لم يقر بشيء فهل يحكم عليه 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص588 الباب ١١‏ من حد الزنا ح7. 
)١(‏ انظر الوسائل: ج4١‏ ص584 الباب 7١‏ من حد الزنا. 
(؟) انظر الوسائل: ج١‏ ص»٠”7‏ الباب 4 من مقدمة العبادات. 
ل 


بالاستصحاب إن كان عرف حاله السابق» وإن لم يعرف حاله درء عنه الحد للشبهة» أو يحكم 
عليه بالحد لأصالة العقل» الظاهر الحكم بالاستصحاب إن أحرز تمامية مقدماته» ولا محال لأصالة العقل 
إذا كان سابقا يحنونا» فتأمل. 

أما إذا لم يكن استصحاب وشك في عقله» فالقاعدة درء الحد» إذ هي مقدمة على أصالة العقل؛ 
لحصول الشبهة الدارئة» والله سبحانه العالم. 


((شرط العلم بالتحريم)) 

الثالث: العلم بالتحريم» فلو لم يعلم به لم يحدء بلا حلاف كما في الرياض» وفي الجواهر يمكن 
تحصيل الإجماع عليه» فضلاً عن محكيه. 

ويدل على اشتراط العلم ‏ المراد به الأعم من الاجتهاد والتقليد ‏ بالإضافة إلى الأصل» وخبر 
در الحد بالشينية"' © بجئلة من الروايات: 

كصحيحة الحلبي, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: ولو أن د دحل قُ الإإسلام وأقر به ثم 
شرب الخمر وزنا وأكل الربا ول يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهادً إلا 
أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة الى فيها الزنا والخمر وأكل الرباء وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته» فإن 
ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد»”"؛ والمراد بقراءة السورة العلم كما هو واضح. 

وصحيحة ابن مسلم» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)» رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به 
ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ول يتبين له شيء من الحلال والحرام» أقيم عليه الحد إذا جهله. قال 


ع 


(عليه السلام): «لاء إلا أن 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55” الباب 4 ؟ من مقدمات الحدود ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص77” الباب 5 ١‏ من مقدمات الحدود ح1. 
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تقوم عليه بينة أنه كان قد أقر بتحريها»”". 

ومكيدحة لدذاء كال أب شعن :وعليه لتنا درن ولك رتيل كافاسن القت أكز ياه 
الإسلام لم يأته شيء من التفسير» زنا أو سرق أو شرب حمراً لم أقم عليه الحد إذا جهله؛ إلا أن تقوم 
عليه بنية أنه قد أقر بذلك وعرفه)0"©. 

وصحيحة ابن أبي عمير» عن جميل» عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما (عليهما السلام) في رحل 
دخل في الإسلام شرب حمراً وهو جاهلء قال (عليه السلام): «لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلاً 
ولكن أعغيزه تلك وأعلمف.فإن”غاد أقمف علية المين)27: 

والخبر صحيحة, لمكان ابن أبي عمير وجميل» وهما من أصحاب الإجماع؛ إلى غير ذلك. 

ثم إنه لو كان علم لكنه نسيء فالظاهر أنه كذلك لأدلة رفع النسيان» وللمناط في هذه 
الروايات”»» أما إذا ادعى النسيان فإن علم صدقه أو كذبه عومل كما علمء أما إذا لم يعلم أحد الأمرين 
وكان النسيان غير محتمل في حقه حد للأصل والإطلاق» وإن كان محتملاً في حقه احتمالاً عقلائياً فهل 
يد لأضالة الذكزء أو ل لأنهما لآ :يعرف إلا من قبله» وإشكال أنه لو قبل لوم أن علك كل زان إبطال 
الحدء غير وارد للعلم والقرائن في كثير منهم, لا يبعد الثاني لقاعدة درء الحدود. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص4 5” الباب ١4‏ من مقدمات الحدود ح؟. 
5) الوسائل: ج8١‏ ص 5” الباب 4 ١‏ من مقدمات الحدود ح”. 
(*) الوسائل: ج8١‏ ص 5” الباب 4 ١‏ من مقدمات الحدود ح4. 
(؟) انظر: الوسائل: جه صه6” الباب "٠‏ من الخلل ح؟. 

ه؟ 


ثم إنه يكفى في الحد العلم بأنه حرام» وإن لم يعلم أن عليه عقاباًء أو لم يعلم قدر العقاب وإن علم 
أصله. 

ولا فرق في عدم العلم الدارء بين عدم العلم بحرمة أصل الزناء أو عدم العلم بحدوده» مثلاً علم بأن 
الزنا حرام لكنه زعم أن الحرمة خاصة بالإدخال في القبل فقطء أو بإدحال كل الحشفة» أو .ما إذا لم 
يفض المرأة أو ما أشبه ذلكء» وإنما يدرأ الحد في هذه الصور للمناط» بالإضافة إلى الأصل» وقاعدة درء 
تلد بالعبية 

ولو علم إجمالاً بحرمة الزنا أو الشرب مثلاً فارتكبهما أو أحدهما ففي الحد احتمالان» ولا يبعد 
عدم الحد حى في الأول لأنه ل يات بالزنا عالماً بأنه حرام» فتأمل. 

نعم لا شك في تعزيره». تصوضاً في الأول» ومئه يعلم غدم الحد إذا غلم أن عليه أحكاما لكنه لم 


يفحص ولو تقصيرا. 


((شرط الاختيار في الفعل)) 

الرابع: الاحتيار في الفعل» ولا خلاف فيه في المرأة كما في الرياض» وبلا حلاف ولا إشكال» بل 
الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر. 

أما في الرجل فهو المشهور أيضاء وإن كان يظهر من الشرائع نوع تردد فيه أولا» قال: وفي تحققه 
في طرف الرحل تردد والأشبه إمكانه» وعن الغنية الجزم بعدمه, لأن الإكراه بمنع من انتشار العضوء 
وقريب من التعليل المذكور محكي من كشف الثام؛ وكذلك المحكي عن القواعد احتمال عدم تحقق 
الأكراه فيه. 

ومنه يعلم أن حلاف هؤلاء في الموضوع لا في الحكم» فالحكم إن تحقق الموضوع إجماعي» والمتعين 
هو المشهور. 

أما بالنسبة إلى تحقق الموضوعء فلوضوح انتشار العضو مع الإكراه» فإن الانتشار يحدث عن 
الشهوة» وهي أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع كما 


"5 


عن المسالك» وقريب منه ما ذكره غيره» هذا بالإضافة إلى إمكان الدحول بدون انتشار العضو 

وأما بالنسبة إلى الحكمء فيدل عليه ما رواه العفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «ليس على 
المستكره حدء ولا على ار 

وإطلاقات رفع الإكراه» ورفع الاضطرار» ورفع ما أشبه. 

والفرق واضحء فإن في الإكراه يفعل المكرّه حذرا من المحوف» وكذا في الاضطرار» والالجاء كما 
إذا ألصقهما ببعض بحيث لا يتمكنان من الابتعاد» ورفع ما أشبه كالنوم وحالة السكر والإغماء ما لا 
شعور له. 

ولا يرد الإشكال في المكره بأنه لا حق له أن يزني وإن هدد بالقتل» لما يظهر من حديث الإمام 

: أ 0 ٠‏ ا 0ه 

الرضا (عليه السلام) من أن الزنا في نظر الشارع أهم من القتل'". 

إذأول :1 ينيك ذلك 

وان يفرض الإكراه في ما إذا لم يعرف المسألة وأن الزنا أشد. 

وثالثا: إن سلم أن الزنا أشد من قتل النفسء فربما كان غير الزنا أشدء كما إذا هدد بأنه إن لم يزن 
قتل قائد جيش الإسلام الذي به ينكسر المسلمونء إلى غيره من الأمثلة. 

وكيف كان فيدل على رفع الإكراه ونحوه جملة من الروايات: مثل روايات رفع التسع”". 

وجملة من روايات الباب» فعن أبي عبيدة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن عليا (عليه 
السلام) أت بامرأة مع رجحل فجر يماء فقالت: استكرهئئ والله يا أمير المؤمنين» فدرأ عنها 


.١ح من حد الزنا‎ ١5 المستدرك: ج7” ص١7 الباب‎ )١( 
من حد الزنا ح8.‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص0١737 الباب‎ )7( 
باب التسعة ح9.‎ ١ الخصال: ص؛‎ )5( 
"/ 


الحدء ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدقء وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام)»7©. 

وعن محمد, عن أحدهما (عليهما السلام)» في امرأة زنت وهي محنونة» قال: «إنا لا تملك أمرها 
وليس عليها رحم ولا نفي»» وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رحل على نفسهاء قال: 
«هي مثل السائبة لا تملك نفسهاء فلو شاء قتلهاء ليس عليها حلد ولا نفي ولا رجحم”". 

وقريب منها رواية محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام)”". 

وعن طلحة بن زيدء عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام) 
يقول: وليض على 'ران ضتو م لفاك مسدكرهة دن 

وعن موسى بن بكير» قال: سمعته وهو يقول: «ليس على المستكرهة حد إذا قالت إنا 
استكرهت)20. 

وعن عمر بن سعيد» عن بعض أصحابناء قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن 
فجرت فأقم ف حد الله فأمر برجمهاء وكان علي (عليه السلام) حاضراء فقال له: «سلها كيف 
فجرت»» قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابئي عطش شديد فرفعت لي حيمة فأتيتها فأصبت فيها 


يل 
ع 


رحلا أعرابيا فسألته الماء فأبى أن يسقيئ إلا أن أمكنه من نفسيء فوليت عنه هاربة» فاشتد بي العطش 


ع 


حي غارت عيناي وذهب لسانء فلما بلغ من أتيته فسقاني ووقع علي, فقال علي (عليه 
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السلام): «هذه الي قال تعالى عز وجل: إفَمَن اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَل عادي0", هذه غير باغية ولا 
عادية إليه فخل سبيلها»» فقال عمر: لولا علي لحلك عمر”"» كذا رواه الشيخ. 
ووورف القن ريا جلت قال تررو! الفانة قاض © إل تعره 


إلى غير ذلك من الروايات. 


فروع 

الأول: لو ظن الإكراه أو الإلجاء فزنى ثم ظهر خلافه لم يكن عليه حدء لأن الحدود ترفع 
بالشبهات» كما لو جر السيف وأراد مالحا فظنت أنه يريد نفسها فأمكنت منه ثم ظهر الخلاف. 

الثاني: الظاهر قبول قوا في الاضطرار والإكراه للنص والفتوى» وهل يقبل قولها إذا كانت متهمة؛ 
احتمالان: 

من انصراف النص عن مثله» ولأنه لو قبل لملك كل فاعل محرم ادعاء الإكراه. 

ومن أنه لا طريق لها للإثبات» ولو جرى الحد لزم حد الأبرياء» ومبى الحد على التخفيف. 

وهذا الثاني أقرب» فوس و أن لطدو هضرا الشهاف 

وهل يقبل قوله: لو ادعى إكراهها له أو إكراه آخرء يجري فيه الكلام السابق. 


.١ا/7 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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أما المفعول في اللواط فمناط المرأة آت فيه. 

وكذا الكلام في المساحقة» ومقدمات الإيلاج» والوطي حال الحيض والإحرام وشهر رمضان وغير 
ذلك. 

ولا فرق فيه بين الزنا ا محرم بعدم الزوجية» أو بامحرمية» أو بالإحصان أو غير ذلك» لإطلاق النص 
والمناط. 

الغالث: لو حصل الإكراه ثم رفع وجب الترع فوراًء وإلاً كان من العامدء كما أنه منه إذا اجتمع 
بدون الإكراه ثم في الأثناء أكره. 

ولو لم يعلم الزائ مثلاً أنه إكراه أم لاء لم يجز له التمكين» ولو جمكنت بظن الحواز ل تحد للشبهة. 

ور كر عدت رقو اذا ا نكو وان كان نوهل ادف ارا غزونت فيا إذا أزاة يدها" الوناشادك 
بتزيين نفسها بدون أن تزعم أن الإكراه يشمله. 

أما إذا أراد منها الزنا في القبل فقط فزادت الدبرء أو مرة فزادت مرة أحرى بدون الزعم المذكور 
كان من الزنا العمدي. 

ولو أراد منها القبل فأعطت الدبر أو العكس كان من الإكراه, لما حقق في محله من أن الإكراه 
على أعة الأمرين إآكزاة غلى أي عدهما تدر 

أما لو أراد الدبر مثلاً فرأت أنها تلتذ بالقبل أكثر فقدمت القبل» فهل تعزر للزيادة أم لاء احتمالان» 
ومثله لو أراد أحدهما فقدمت الألذ عندهاء ولا يبعد التعزير. 

الرابع: ربما يضاف إلى الشروط الأربعة من البلوغ والعقل والعلم والاختيار شرط خخامسء» وهو أن 
لا يكون الزنا حائراً عنده» كما في الملحدء أو له حد دون حده عندناء وإلا لم يكن للزنا الحكم الذي 
ولاك امن الكلق .اقل أن الرجوة لكن هذا اقرط درف إذ لحان همده الوا كاف جارحا ترط 
العلم» إذ لا علم له بالحرمة حى يؤخل به. 

ولو كان دون الحد عندنا كان من الزنا المحدود» وإن لم يكن له مثل 


حكمه فلا وجه لهذا الاشتراط فيه. 

أما حكمه فالظاهر أن الإمام مخير بين حده كما عندناء أو تسليمه إلى حكامهم ليحدوه حسب 
نظرهم» كما هو مقتضى الجمع بين الأدلة» وعليه روايات خاصة. 

نعم ذلك في غير مثل الكافر الذي يزئي بالمسلمة» حيث ورد النص بوجوب قتله0"©. 

الخامس: لا فرق ف رفع الإكراه للحكم أن تعلم برفع الإكراه للحكم أو لا تعلم» لأن الرفع 
كسائر الأحكام الأولية واقعي لا علمي. 

السادس: اللازم الموازنة بين فعل المكره به إذا لم يزن» وبين الزنا أيهما مقدم في نظر الشرع» فقد 
يتوهق يقدة :تلك خاو ارقا إن كان :ذللظ كرابا كنا إذا أراد الرنا اها أو اقبلعها وقد ور أن يقد 
الزناء وإن كان ذلك الفعل بالنسبة إليها حلالاء كما إذا أراد الزنا يما أو أحذ كل أموالها مما تقع في عسر 
أكيد وحرج شديدء فإنه وإن جاز لها تحملهماء إلا أنه يجوز لما عدم التحمل بالزنا على تأمل. 

السابع: لو كان في كون عمله زنا أم لا حلاف بين الفقهاءء واحتملنا أنه أذ بالحواز اجتهاداً أو 
يدا 2 عر جاده ل ارق اذوه بالشيوات بل طم تل المت على العم 

ومثله لو كان الزنا المقطوع به عندنا كنكاح المحارم جائزاً في دين» كما يقال بذلك عند المحوسء 
واحتمل كون الفاعل بحوسياء لم يبعد حمل فعله على 
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الصحيح؛ اكرانكما: بالضيحة لمن غنات بالمسلم» وإن اشتهر أن فعل المسلم يحمل على الصحةء 
ولذا يجوز أن نشتري من الكفارء وإن كان المتاع قبلاً لغيره نما يقتضي الأصل عدم انتقاله إليه. 

وكذا إذا رايا رجز وامرأة منهم يعاشران معاشرة الأزواج لم يكن أن نحقق» وإن احتملنا عدم 
زواحهماء والدليل على ذلك السيرة القطيعة من زمافم (عليهم السلام)» فلا يقال إن دليل أصل الصحة 
قوله (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه'''» وهو لا يشمل الكفار. 

وكيف كانء فمحل هذه المسألة مكان آخرء ولذا الذي ذكرنا من عدم الحد في المسألة الخلافية؛ 
قال في الجواهر عند قول المصنف (العلم بالتحريم): (أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد أو التقليد) انتهى. 

ولعله لذا قيد الفاضل الزنا.بما كان معلوماً حرمته إجماعاًء فإنه (رحمه الم لم يراد أنه بدون الإجماع 
لم يكن زناء وإن كان عند الفاعل زناء بل أراد ما إذا كان عنده ليس بزناء وإن كان بعض يقول بكونه 
زنا. 

ومنه يعلم أنه لو نكح بعض امحارم كأمه مثلاً بعقدء واحتملنا أنه على مذهب أبي حنيفة» حيث إن 
امحكي عنه درء الحد بعقد ا محارم وجعل العقد شبهة؛ لم يجز لنا إحراء الحد عليه» بله ما إذا علمنا أنه على 
مذهبه. 

نعم لا إشكال في أن العقد ممجرده ليس شبهة عندنا إذا علم بالحرمة» وفي الجواهر الإجماع بقسميه 
عليه» بل يمكن دعوى الضرورة عليه؛ فلو عقد على 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص57” باب التهمة وسوء الظن ح”. 
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ذات محرم ووطأ حد بلا إشكال إذا كان يعلم بالحرمة» وأن العقد لا يفيد الحلية» ولو زعم أن 
الغقة يفيت لليلية كان شبهة: 

نعم يعزر إن كان مقصراً في زعمه والتعزير حينئذ لتقصيره لا لفعله. 

الثامن: من الشبهة الدارئة ما لو وجد على فراشه امرأة فظنها زوحته فوطأهاء أو وحدت على 
فراشها رحلاً فظنته زوجها فمكنت نفسه منهاء كما قد يتفق ذلك في أول الزواج حيث لا يعرف 
أحدهما الآخرء أو لشدة نعاس النوم أو ما أشبه. 

وهذا هو المشهور عندهم» بل لم يظهر حلاف من أحدء إلا من القاضي حيث نقل عنه العمل 
بالرواية الآنية. 

أما ما رواه الشيخ بسند ضعيف» عن أبي روح: إن مرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلاً فواقعها 
وهو يرى أنما جاريته» فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي (عليه السلام) فقال: «اضرب الرجل حداً في السرء 
واطوهةالراة بدا تق العلخدية 00 

ورواه الكليئ» عن محمد بن ييى» عن محمد بن أحمد”". 

ففيه: إنه متروك» كما صرح به غير واحدء مخالف للقواعد بحيث لا يقاومها وإن كان صحيحاء 
وقد حملوه على شك الرحل أو ظنه أو تفريطه في التأمل بينما يجب الاحتياط في الفروج؛ ويؤيده ما رواه 
المفيد في المقنعة هكذا: (فوطأها من غير تحرز)» وكأنه لهذا حمله أكثر الأصحاب على ذلك كما نبه عليه 
في الوسائل» وعن نكت النهاية كما في الجواهر» سمعت من بعض فقهائنا أنه (عليه السلام) أراد إيهام 
الحاطرين: الأمن بتإقامة اكد على 'الرصكل مرا ول :رقم اكد عليه اسقضللاتحا .وحسيما للمادة لعل يتحيل 
اهز الكدة عدر )نوف الرياطن 
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بعد تضعيف الرواية ذكر فيها ا محملين المذكورين. 

أقول: ولعله لأن الإمام (عليه السلام) علم كذب الرجلء وإنما أمر بضربه سراً لعلا يقال له الماذا 
تضرب في محل الشبهة. 

ثم لا يخفى أن المعيار الشبهة لا الوجود على الفراشء فلو وطأها بظن كوفا زوحته لعمى أو ظلمة 
أو نعاس أو ما أشبه كان الحكم كذلكء, وكذلك إذا زعم أن الوكيل عقد وهو لم يعقد بعد أو نسي 
العقد. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى القاعدة» ما رواه سجماعة قال: سألته عن رجحل أدخل جارية يتمتع بها 
ثم نسي حت واقعها يحب عليه حد الزناء قال: «لاء ولكن يتمتع يما بعد النكاح ويستغفر ربه ما أتى» 

أقول: ومثله ما لو انتهى زمن المتعة وهو يظن بقاءه» أو وكل طلاق زوجته فطلق الوكيل وهو 
يزعم أنه لم يطلق» إلى غير ذلك. 

التاسع: إذا اشتبه الحاكم هل الزاني هذا أو هذاء لم يجر على أحدهما الحد. لرفع الحد بالشبهة 
سواء كان يعرفه ثم اشتبه» أو لم يعرفه من أول الأمرء ولا يحق له أن يعذب أحدهما أو كليهما لإخراج 
الحق, لأنه لا تعذيب في الإسلام. 

ويدل على ذلك الفتوى والنص الذي منه صحيحة سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام)» عن رجحل سرق فكابر عنهاء فضرب فجاء بما بعينها هل يجب عليه القطع» قال: «نعم 
ولكن لو اعترف ول بجئ بالسرقة لم تقطع 


00 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١١: الباب 45 من حد الزنا‎ )١( 
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يذه لأنه اعترف :على العذاب)27. إلى غير ؤللك: 
العاشر: لو زى لكنه قال: اشتبهت أنما زوحي مثلا» فإن علم صدقه أو كذبه فهوء وإلا فالظاهر 
درء الحد عنه لدرء الحد بالشبهة”"2» ويؤيده بعض ما تقدم في بعض المسائل السابقة. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص1:37 الباب 7 من حد السرقة‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص5”*” الباب 515 ح4.‎ )5( 


((ثبوت المهر على الزاني المكره) 

(مسألة 5): إذا أكره الرحل المرأة فزن بماء ثبت على الواطي مهر المثل على المشهورء بل الذي 
وحدته من المخالف هو الشيخ في محكي المبسوط والخلاف؛ مع أنه حالف نفسه فقال تارة بعدم المهر 
وأخرى بالمهر. 

أن أضل إغطائه خا طعا فالظاعر اند مقتطئ القاعدة لأنه عضرق: فيها بها يقابل بالمال “شرع 
وعرفاً. 

وأما كونه مهر المثل فللشهرة القريب بالإجماع» بالإضافة إلى بعض الروايات المنجبرة» كقول علي 
(عليه السلام) في خبر طلحة: «إذا اغتصب الرحل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنهاء فإذا كانت حرة فعليه 
الصداق)”". 

ومن الواضح أنه لا مد خلية لإذهاب البكارة في أصل المهرء كما لا مدحلية له في الأمة» وإِنما 
الفرق فيها في الععشر ونصف العشر. 

ويؤيده مفهوم قوله (عليه السلام): «لا مهر لبغي»”". 

وما ورد في وطي الشبهة مما ذكرناه في كتاب النكاح. 

وكذلك ما رواه السكونء عن جعفر (عليه السلامم» عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه 
السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على الى فعلته 
ليل 

إلى غير ذلك. 

واستدل للشيخ بالأصل» وخبر طلحة بن زيدء المروي في الفقيه والتهذيب» 


)١(‏ الوسائل: ج18١‏ ص 4١٠١‏ الباب 59 من حد الزنا حه. 
(؟) الجواهر: ج١4‏ ص7 5» والوسائل: ج١١‏ ص57 و55 الباب ه من أبواب ما يكتسب به حه و/ و"١.‏ 
(5) التهذيب: ج١٠‏ ص54" الباب 5١‏ في ديات الأعضاء ح١5.‏ والوسائل: ج5١‏ ص 77١‏ الباب ه45 من أبواب ديات الأعضاء 
ح١ا.‏ 
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عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» إن علياً (عليه السلام) قال: «ليس على زان عقر 
ولا على مستكرهة حد"'» بتقريب أن الرحل زان فلا عقر عليه. وفيه: إن المنصرف في الزانيين لا 
المستكرهة. 

نعم في رواية الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «إذا استكره الرجل الحارية أقيم عليه الحد 
ولم يكن لما عقر)”", لكن المحتمل إرادة الزوجة إذا كانت صغيرة. 

ويؤيده ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «لا شيء على المرأة إذا كان أكرههاء ولا 
مهر مثلها في ماله" . 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون الإكراه إلجحاء أو كرهاً اصطلاحياً أو اضطراراء كمن اضطرت لرفع 
عطشهاء:وإن كان ععئل عدم امهر جيل لأا أقدهت ترجحيحاً [لأهو» فليسنث من 'قبيل من 'هلادات 
بالقتل ونحوه. 

ولو كان الإكراه للغلام لم يكن له شيء للأصل. 

كما أن المرأة إذا أكرهت الرجل لم يكن له شيء للأصل. 

ولا فرق في الإكراه الموحب للمهر بين أن كان الرحل يريد الزنا أو ظنها زوجته مثلاً» إذ الدحول 
غير الحرام محترم» كما يستفاد من النص والفتوى. 

ثم إنه إذا أكرهها فاقتضها لم يكن عليه المهر والعقر» وإِنما المهر فقطء لما ذكروه ِ باب الديات 
من التداخل في أمثال المقام» فتأمل. 

نعم لا يبعد التعدد فيما إذا اقتضها مرة» وجامعها مرة ثانية» أو اقتضها 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص”8” الباب ١‏ حه. 
)١(‏ المستدرك: ج7” ص 7١4‏ الباب ١5‏ من حد الزنا ح؟. 
ضرم المستدرك: اج صه 7 ” الباب ١‏ حه. 
ا 


بيده ثم جامعها حيث بحب الدية في الأول والمهر في الثاني. 

ثم إنه إذا كان المككره شخص ثالثء فالظاهر أن للمرأة الرحوع إلى أيهما شاءء وإن كان للمكره 
بالفنتح الملأخوذ منه المهر الرجوع على المكره» لأنه أقوى من المباشر» فحاله حال ما إذا قدم زيد طعام 
عمرو إلى بكر بعنوان أن الطعام لزيد» فإن لعمرو أن يرجع إلى أيهما شاءء وإن كان قرار الضمان على 
-- 

ومنه يعرف الكلام فيما إذا لم يكن إكراه» بل كان خداعاء كما إذا قدم زيد المرأة إلى عمرو 
باعتبار أنه زوجها له» وبعد التصرف تبين كذب زيدء فإن كان الواطي دخل على أن المهر على نفسه 
ضمن لإطلاق دليل كون المهر على الواطي» وإن كان دل باعتبار أن زيداً هو المعطي للمهر تبرعاً فبان 
حدعه زيد على ذلك كان المهر على الخادع؛ لأن «المغرور يرجع إلى من غر)”©. 

ثم إنه إن حصل الإكراه للجانبين كان الولد انعا للأبوين في الارث وغير ذلكء؛ لأنه من قبيل 
الشبهة» فإطلاق أدلة الأولاد في الإرث وغيره يشملهء إذ الخارج عن الولد اللغوي شرعاً هو ما كان 
عاهراًء لإقَإن يُوصِيكُمٌ اللَهُ في أَوْلاَدَكُمْ للذّكرٍ مثل ل الأُنييْنِك7 حرج منه ما إذا كان عهر وإلا 
فالأحكام تابعة للأولاد لغة» ولذا لا يحوز نكاح البنت المخلوقة من مائه زناء ولا يجوز نكاح الأم الولد 
المخلوق منها زناء إلى غير ذلك من الأحكام الى تقدم ذكرها في كتاب النكاح. 

وكيف كانء فإذا لم يكن عهر بحيث يشمل قوله (صلى الله عليه وآله): 


.55٠١ص انظر الجواهر: ج759‎ )١( 
.١١ سورة النساء: الآية‎ )١9 
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«وللعاهر الحجر'”"', كان الولد اللغوي يشمله ويتبع ذلك أحكام الولد» إذ الشارع إنما أخرج 
العهر فقط» ففي ما سواه يبقى على اللغة والعرف. 

وإن كان الإكراه من جانب أحدهما فهو عاهر لا يتبعه الولد» وإنما يكون الولد للآحر الذي أكره 
اطيدة لوو ع ركاه اذا ذال القواهرة و مانت اق لذ لخد فق يقطى يد اذا يع خا املفده من 
تعريف الشبهة وقاعدة اللحوق بأشرف الأبوين في ما لو فرض الإكراه في أحدهما دون الآحر وغير ذلك 
فيكون شبهة شرعاً. 

أقول :أي يقتيلة مناط الشبية: 

ومنه يعلم حال الأولاد في الشبهة وأنهم ملحقون بالأبوين» كما علم حال سائر الأقرباء من العم 
والخال وغيرهما في كل من الإكراه والشبهة, والله سبحانه العالم. 


.١ح الوسائل: ج14١ ص87 ه الباب 4/ا‎ )١( 
ون‎ 





((شروط الإحصان)) 

(مسألة ه): يشترط في الإحصان الموجحب للرجحم شروط حخمسة: 

البلوغ» والعقل» والحرية» والاختيار» وأن يكون مالكاً لفرج يغدو عليه ويروح. 

أما الأول: فلا إشكال فيه ولا خلافء وفي الرياض دعوى عدم الخلافء بل يمكن دعوى الإجماع 
عليه؛ ويدل عليه ما تقدم من حديث رفع القلم'"2؛ وفي الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه. 

نعم وقع الكلام في أنه إن دحل بزوحته وهو غير بالغ ثم زن وهو بالغ» أو دحل بما وهي غير بالغة 
ثم زنت وهي بالغة» فهل هذا من الإحصان الموجب للرحم أم لاء فإن فيه احتمالين: 

الأول: الرجم, لإطلاق الأدلة. 

لقاو عقم الزيعية كما يلير عن «اليشوظك وده ادامر مكلا بالامل: والانشتجهانه ولهور 
فعله عن أن يناط به حكم شرعي ونقص اللذة. 

أقول: العمدة انصراف الأدلة المطلقة عن مثله بعد كون «عمد الصبي عط 07 ورفع القلم عنه 
بالإضافة إلى درء الحدود بالشبهات7"» ويؤيده ما سيأي في اشتراط الحرية. 


3 الوسائل: ج11 ص ”3 ” الباب 5 من مقدمة العبادات ح-:‎ )١( 
من أبواب العاقلة ح؟ و".‎ ١١ (؟) الوسائل: ج9١ ص7١" الباب‎ 
ح4.‎ ١5 الوسائل: ج48١ ص65” الباب‎ )5( 
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ومنه يعلم ما إذا بلغ في وسط دحوله وهو صبي بزوجته. وبعد الترع زنء لقاعدة درء الحدود بعد 
أن “كان فوشن الأدلة با" إذا كان العوال يزوريف اقداء في حال البلوغ وهو مفقود في المقام. 

ولو شك في أنه دحل يها قبل البلوغ أو بعده كان الأصل عدم البلوغ. 

وأما الثاني: فقد تقدم في شروط الزنا اشتراطه. 

وأما الثالث: فيدل عليه بالإضافة إلى لا حلاف الرياض وإجماع الجواهر بقسميه» جملة من 
الروايات: 

كصيح أبي بصير» في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة» فقال: «لا رجحم عليه حي يواقع 
الخره يعد عن بعيو 27 لديف ال غير 

ولا يخفى أن الشارع خفف الأحكام على العبيد في قبال ما شدد عليهم من جهة الاستعباد» كما 
خحفف الأحكام على النساء في قبال ما شدد عليهن من القيام بحقوق الأزواج» كما دل على ذلك العقل 
وبعض النصوص. 

وأما الرابع: فإنه بالإضافة إلى كونه لا حلاف فيه ولا إشكالء» بل لا يبعد دعوى الإجماع عليه 
يدل عليه رفع الإكراه”" بقول مطلق» وفي الزنا حيث يفهم منه المناط في الرجم أيضء بل إطلاق «ليس 
على المستكرهة)” يشمل المقام فلا حاجة إلى المناط. 

نعم لو أكره في وطي زوجته ثم زى كان عليه الرحم, لأنه زنا بعد الوطي الصحيح, إذ وطي 
الزوحة ليس له حكم تشديدي من الشارع حى يكون الإكراه 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص8ه” الباب /ا حه. 
2١‏ الوسائل: 8 صه : ” الباب ٠‏ من الخلل ح5. 
(") الوسائل: ج4١‏ ص58 الباب ١‏ من حد الزنا حه. 
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على وطيها 82 لذلك الحكم التشديدي؛ ومن الواضح أن ظاهر أدلة رفع الإكراه هو رفع الحكم 
التشديدي: لا الحكم الابتدائى الذي أكره عليه. 
وأما الخامس: فهو في الجملة ما لا حلاف فيه ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه. 


(«الإحصان واشتراط الفرج)) 
الأولى: يدل على اشتراط الفرج في كل من الرجل والمرأة في حصول الإحصان متواتر الروايات: 
كصحيح حريز» عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن المحصن» فقال: «الذي يزني وعنده ما 


١ : 
3 7 يفم‎ 


وصحيح إسماعيل بن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قلت له: ما المحصن رحمك الله» قال: 
«من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن)"". 
وغن أي بضير» قال: قال لإعليه السلام): ولا يكون مخصاً .حن يكون عنده امرأة يغلق .عليها 
00 
وصحيحة محمد بن مسلمء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المغيب والمغيبة ليس 
عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة» والمرأة مع الرجل)©». 
والرضوي (عليه السلام): «وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح)"“. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57" الباب ١‏ من حد الزنا ح. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١5"‏ الباب © من حد الزنا ح١.‏ 
(") الوسائل: ج8١‏ ص557 الباب ١‏ من حد الزنا ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص55" الباب ” من حد الزنا ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج” ص؟١؟‏ الباب ” من حد الزنا ح4. 
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إلى غيرها من الروايات الي تأي جملة أحرى منها. 


ولا يخفى أن (المحصن) على صيغة المفعول. 


(«الإحصان والعقد الدائم)) 

الثانية: لا إشكال ولا خلاف في حصول الإحصان بالعقد الدائم» أما في المتعة فظاهر الجواهر أن 
المشهور عدم الإحصان بماء ويظهر من إطلاق بعض الإحصان إذا كانت كالدائمة في أن يغدو عليها 
ويروح؛ وهذا هو الأقرب» لإطلاق الأدلة السابقة وغيرها. 

استدل للمشهور بجملة من الروايات: 

كموثق إسحاق بن عمارء سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرحل إذا هو زى وعنده السرية 
والأمة يطأها تحصنه الأمة؛ فقال (عليه السلام): «نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا»» قلت: فإن 
كان عنده أمة زعم أنه لا يطأهاء فقال (عليه السلام): «لا يصدق»» قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة 
تحصنه؛ قال (عليه السلام): «لاء إنما هي على الشيء الدائم عنده»”". 

ومرسل ابن البختريء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل يتردد في المتعة أتحصنه قال (عليه 
السلام): «لاء إنما ذلك على الشيء الدائم عنده»”"©. 

وخبر عمر بن يزيد» عن الصادق (عليه السلام): «لا يرحم الغائب من أهله. ولا المملك الذي لم 
يبن بأهله» ولا صاحب المتعة»» قلت: ففي أي حد السفر لا يكون محصناء قال: «إذا قصر وأفطر)””. 

وبر الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: «لا يقع الرحم إلا بعد التزويج الصحيح 
والدخول» ومقام الزوحين بعضهما على بعضء فإن أنكر الرحل 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57" الباب ١‏ من حد الزنا ح7. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص57" الباب ١‏ من حد الزنا ح7. 
() التهذيب: ج١٠‏ ص١١‏ ح77. 
لد 


والمرأة الوطي بعد أن دخل الزوج بما لم يصدق». قال: «ولا يكون الإحصان بنكاح متعة)20. 

لكن هذه الروايات لا تقاوم الإطلاقات المعللة بالاستغناء الحاصل بالمتعة» لضعف الثلاثة الأخيرة» 
والموثق يحتمل أن يراد به المتعة غير الباقية عنده» كما هو شأن المتعة غالبا فقوله (عليه السلام) فيه: «إنها 
هو على الشيء الدائم عنده»» يراد به مقابل المنقطع لا مقابل المتعة الدائمة» كما إذا تمتع يما سنة وكانت 
عنده ممتزلة الدائمة في كل الشؤون باستثناء أها متعة» كما يتعارف في بعض البلاد أنهم يأحذون النساء 
متعة حنمسين سنة ونحوه. 

نعم لا شك أن الأحوط اتباع المشهورء لحبر الشهرة للدلالة أو للسندء والمسألة بعد بحاحة إلى 
التتبع والتأمل. 

ولا يخفى أنه كلما قلنا في الرحل بالنسبة إلى المتعة نقول في المرأة بالنسبة إليهاء لوحدة الملاك. 

ولو شك هل أنها متعة أو دائمة درء الرحم؛ إذ كما تدرأ أصل الحدود بالشبهات» كذلك تدرء 
شدقاء كما هو المسنتفاد عرفاً من قوله (غليه السلام): تدرا الحدود بالشبهات)©. 

والودفاراتبانة وو يكم متمق فرق لآنو الا يروف لكين ليما وض فنا ذا كذيق هتما لأن 
كلامه يوحب الشبهة الداركة» إلا أن نعلم كذبه وجحذانا أو بقيام بيئة شرعية. 


أما الأمة ففيه خللاف» واختالاف روايات» ولا يهم الآن التعرض ها. 


(«اللإحصان واشتراط الدحول)) 
الثالثة: الظاهر اعتبار الدحول بالزوحة» وبالعكس ف الإحصان, كما هو 


)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص؟7١7‏ الباب ؟ من حد الزنا ح7. 
)١‏ الوسائل: ج8١‏ ص5”*” الباب 515 ح4. 


ء 


المشهور المحكي عن غير واحد من القدماء والمتأخرين» وادعى جماعة منهم عليه الإجماعء خلافاً 
لآخرين حيث أطلقواء لكن الرياض والجواهر وغيرهما حملوا إطلاقهم على الغالب» وهذا هو الأقرب»ء لما 
تقدم من نص بعض الروايات الدخولء بالإضافة إلى مثل لفظ يغدو ويروح عليها الظاهر في وطيه. 

لكن ربا يقال المناط في الرحم إمكان الوطيء وهو حاصل وإن لم يطأ إذا كان بإمكانه الوطي» 
لكن صراحة بعض الروايات وذهاب المشهور إن لم يكن المجمع عليه بمنع عن ذلك خصوصاً والحدود 
يورا بالشينوا كت 

ويؤيده ما رواه دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه أتي برجل قد أقر على نفسه 
بالزناء فقال (عليه السلام): «له أحصنت». قال: نعمء قال: «إذاً ترجم»» فرفعه إلى السجن فلما كان من 
العشي جمع الناس ليرجمه» فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه تزوج امرأة ولم يدحل بماء 
ففرح بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) وضربه الحد, قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ولا يقع الإحصان 
ولا يجب الرجم إلا بعد الترويج الصحيح والدحول)0". 

والظاهر أن الإمام (عليه السلام) أراد ظهور ذلك للناس بسؤالهم, لا أنه أراد رجمه» إذ من الواضح 
لزوم أن يحقق بحري الحد في توفر شرائط الحد في الإحصان وفي غير الإحصان. 

كما يؤيده أيضاً ما رواه محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام» عن الرجل يزن ولم 
يدحل بأهله يحصنء قال: فقال: «لاء ولا يحصن بأمة)7". 


.١ح المستدرك: ج؟ ص؟7١؟ الباب ه‎ )١( 
المستدرك: ج7٠ ص”7١؟ الباب ه ح5.‎ )١( 


ه5: 


(«الغدو والرواح)) 

الرابعة: ما ذكر ف بعض الروايات من (يغدو ويروح) كناية عن توفر الفرج فلا خصوصية للغدو 
والرواح» فإن رآها كل يوم مرة ولو ظهراً أو في نصف الليل كفىء وكذا إذا رآها كل يومين مرة مثلاً. 

أما إذا كان أكثر من ذلكء ففي حصول الإحصان في المدة الى لا يشاهدها فيها تأمل» وذلك 
لعدم صدق عنوان الغدو والرواح» ولا عنوان الرحل مع المرأة» والمرأة مع الرحل» بل يصدق عنوان 
الغبي برلافية 

بل ويفهم بالمناط من بعض روايات السفر كما سيأق» 26 بعد درء الحدود بالشبهات» نعم 
لا إشكال في أنه لو وطأها ولو مرة وكان معها كان إحصاناًء وإن لم يطأها منذ زمان على تأمل. 


(«الإحصان ووطي الدبر)») 

الخامسة: هل يتحقق الإحصان بوطي الدبر وبالتمكن من الدبر فقطء لعدم فرج لما مثلاً أو لمانع 
في فرجها كاللحم والعظم ونحوهماء الظاهر ذلكء لأنه أحد المأتيين» ولما تقدم من صدق الفرج عليه 
وهذا هو الذي اتاره في الرياض» وإن نقل عن جماعة عدم الصدق إلا بالقبل» وأشكل في الجواهر على 
الجماعة قائلاً: (الإنصاف عدم خلوه من الإشكال إن لم يكن نعاع فم ]ا :وظاه جالنا ديرا كان 
متمكناً من الفرج أيضاًء نعم لو لم يشمكن إلا من الدبر أمكن الإشكال فيه بعدم انسياقه من التصوض) 
ارين 

وما تقدم يظهر الإشكال في تقييد الجواهر» إذ منتهى الأمر الانصراف إلى القبل وهو بدويء» كما 
عرفت الكلام فيه سابقاً. 


((الشك في حصول الوطي)) 


السادسة: لو شك في حصول الوطي فالأصل عدمهء ولو وطأ ثم طلق ثم زنى كان غير محصنء 
وكذلك إذا انقضت مدة العدة» أو حرمت الزوجة 


ك5 


عليه لرضاع ونحوه» إلى غير ذلك» وإن كان وطي قبل لحظات» وذلك لتحقق الموضوع الذي 
يتحقق به الحكم؛ ولا يستشكل بأنه توجد فيه علة الرحم., لأنه يقال قد يعمم الحكم لضرب القانون. 


((لا يشترط الإنزال)) 

السابعة: لا يشترط في الدخحول الإنزال» ولا دخول كل الذكرء ولا الانتشار حال الدحول» ولا 
ركد ان ينبن الو كان جنا شخاف انر لي راتس رافت:الفعل اللا تق لارادةا قر مقن الام بدريع؛ 
إذ قرينة إرادة الوطي مطلقا تمنع الانصراف. 


((لا فرق بين المسلمة وغيرها)) 

القاشةة :المتبئوو غلى استواء السلمة وغير اللمة ىحصو ل الالخضاتة إذا كاتف ”دالمق خلن هأ 
احترناه واختاره غير واحد في صحة نكاح الكتابية» وإذا كانت متعة على للشوورة.جناء على ما 
استظهرناه من حصول الإاحصان بالمتعة. 

وفي الرياض مازجاً مع المثن: (ويستوي المسلمة الذمية حيث صح زوجيتها دائمة في حصول 
الإحصان بما على الأظهر الأشهرء بل عليه عامة من تأخر» وفي صريح الانتصار والغنية وظاهر غيره 
دعوى الإجماع عليه وهو الحجة» مضافاً إلى عموم جملة من المستفيضة المتقدمة» خلافاً للمحكي عن 
الإسكافي والعماني والصدوق فاعتبروا إسلامها) إلى آخر كلامه. 

أقول: مراده بالمستفيضة المطلقات. 

أما من اعتبر إسلامهاء فقد استدل له بصحيح الحلبي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل 
يحصن المملوكة» فقال: «لا يحصن الحر المملوكة» ولا يحصن المملوك الحرة» واليهودى يحصن النصرانية» 
والنصراى حصن اليهودية»0©. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص557 الباب ١‏ من حد الزنا ح8. 


ا 





وني رواية ابن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام) مثله"". 

كما ذكر المقنع مثله'©. 

وصحيح محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) قال: «وكما لا تحصن الأمة واليهودية 
والنصرانية إذا زن بحرة» فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زن بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته 
0 

وقد توقف صاحبا الوسائل والمستدرك في المسألة» كما يظهر من عنوان الباب فيهماء وللتوقف 

بحال» إذ هذه الروايات أخص من المطلقات» فلولا الشهرة ودعوى الإجماع على الإحصان كان اللازم 
القول بعدم الإحصان, أما والأمر كذلك فللتوقف محال ثما يوجب الاحتياط لدرء الحدود بالشبهات. 

لا يقال: أي فرق بين المسلمة وغيرها. 

لأنه يقال: بالإضافة إلى أن الاعتبارات لا توجب تغير الأحكام,؛ بمكن أن يكون الفرق أن الشارع 
أراد عدم جعل احترام لهماء كما لم يحترم وطي الزاني حيث ألحق الولد بالفراش» إلى غير ذلك. 

ثم الظاهر أذ معال اكتونية مسانا بها رحد إللدك: 

نعم لا إشكال في حصول الإحصان مختلف المذاهبء؛ كما إذا كانت مالكية والزوج شيعي. 

أما من حكم بكفرهم فالعقد عليه غير صحيح عندناء اللهم إذا كانت تحت من يجوز عقدهاء فإن 
حكمه الإحصان حينئذ للإاطلاقات. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص57 الباب ه من حد الزنا‎ )١( 
.7 المقنع: ص5‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص4 ه” الباب ” ح35.‎ )*( 
:/ 


(«الزنا لا يوحب الإحصان)) 

التاسعة: لا إشكال ولا حلاف في أن الزنا لا يوجب الإحصانء» وكذلك اللواط والاستمناء» ولو 
"لوده امور قر ف في هي لا اننا الها 

ويدل على ذلك بعض الروايات السابقة» كقوله (عليه السلام): «إنما ذلك على الشيء الدائم 
عنده»”'": وقوله (عليه السلام): «من كان له فرج»”"؛ إلى غير ذلك. 

ومنه يعلم أنه إذا كان أحد الطرفين يعتقد صحة العقد والآخر بطلانه» وإن كان معتقد الصحة 
دحل في فرج غير المعتقد» لم يوحب الصحة بالنسبة إلى غير المعتقد» وإن أوجبه بالنسبة إلى المعتقد» ولا 
انصراف للأدلة عن مثله» وإن كان فهو بدوي. 

وقال في الجواهر: لا يحصل الإحصان بالزنا ووطي الشبهة اتفاقاً كما في كشف اللثام. 

أقول: ووجهه عدم صدق (له فرج) ونحوه ف وطي الشبهة. 

ورها يقال: إنه إن كانت شبهة دائمة صدق فيوجب الإحصانء» كما إذا وكلا من يعقدهما وأحذا 
يباشران مباشرة الأزواج سنين» ثم بعد ذلك تبين أنه لم يعقد. حيث إن لما أحكام العقد الصحيح من 
قرابة الأولاد والمهر وعدم الحد والرجم, إلى غير ذلك. 

لكن فيه: إن طول المدة وقصرها لا يغيران الحقيقة» وترتيب الشارع بعض الأحكام لا يدل على 
ترتيب المشكوك فيه من الأحكام لو سلم الشك» فمقتضى القاعدة عدم الإحصان. 

أذ كا كان العقه قطي ل من سلواقتى نو أفيياة مي فتاه ركان تسل ها نواعم 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55" الباب ” ح7. 
2١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١ه”‏ الباب ” ح١.‏ 
.: 


الكفاية في الحلية» وكانت هي غافلة عن ذلك مثلء فإن لم تحر فكالسابق ف عدم الإحصانء وإن 
أحازت وقلنا إن الإحازة كاشفة, لقوله (عليه السلام): «لم يعص الله وإنما عصى سيده»2"20» ولرواية محمد 
بن قيس في بيع الأمة'"', وغيرهما كان مقتضى القاعدة الإحصان. 

ومنه يعلم أنه كذلك إذا كان فضولياً من الحانبين» وإلا كان عدم الإحصان. 

بل رما يقال بعدم الإحصان وإن كانت الإحازة كاشفة» لانصراف الأدلة عن مثله» ولعله غير 
فنك فيرف اعد وو لمز رس ميان 

ولو كانت له زوجتان دحل بإحداهما ثم ماتت مثلاً» ولم يدخل بالآخر وزن؛ فهل يعد محصناً لأن 
له فرجاً وقد دخخل؛ والحكم على الطبيعة السارية في كلتيهماء أم لا لانصراف الأدلة إلى الدخول في 
نفس الفرج الذي عنده» احتمالان» لا يبعد الأول» وإن كان مقتضى درء الحدود بالشبهات الثاني. 


((لو أحصن بعد الزنا)» 

العاشرة: لا ينبغى الإشكال في أنه لو أحصن بعد الزنا أو دحل بزوجته لم يكن من الزنا الحصن؛ 
كما إذا زن ثم توج أو كان متزوجاً ولم يدل ثم زن وبعده دحل بزوجته» وذلك لأن النص والفتوى 
على الزنا بعدهما. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون زناه بنفس المرأة الي يتزوحها بعده أو بغيرها. 

وهل يكون من الزنا امحصن ما لو كانت عنده زوحة ودخل با ثم عجز عن الدحول بها لعظم 
نبت في فرجها مثلاً ولا يقدر على الدحول في دبرهاء احتمالات» ثالثها 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص55ه الباب 55 من نكاح العبيد. 
5) الوسائل: ج4١‏ ص١5ه‏ الباب 8/8 ح١.‏ 
(") الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح1. 


لطي بونتطر )ران اولض عي لكاو قار ون با اقل مساك عتدر ارو 1 كان 
مخ الإحضاة لاتضرافالدليل عن عله وين قصرة كما إذاادخل ها قبل شاعة عيفر وزق: كان من 
الاخضتاقه ولا يعد هذا التفضيلنظراً لأذله عدم الالحطيانق المنيق؟؟ ولقيها الوسدة الاك 


((لو قال لم أدحل بما)» 

الحادية عشرة: هل يصدق إذا قال لم أدخحل بماء لأنه ما لا يعرف إلا من قبله» ولدرء الحدود 
بالشبهات. 

أو لا يصدقء لظهور الدحول في من أرحى ستره» ولرواية إسحاق الموثقة المتقدمة'"» ومثلها رواية 
ثانية له نقلهما في الوسائل0". 

أو يفصل بين من عنده مدة» وبين جديد العرس الذي لم يعلم أنه دحل بها أو لم يدحل؛ 11ذظظض 
ويتعارف عجز بعض الرجال عن الدخول ليلة العرس مثلاً. 

احتمالات» ولا يبعد العمل بالنص ف غير مثل الصورة الأخيرة» لحجية النص» لكنه منصرف عن 
مثل جديد العرس. 


((لو منع لإحرام أو حيض)) 

الثانية عشرة: لو تزوج ودخل لكنه منع عن ذلك لإحرام أو حيض» فهل يكون من المحصن لتوفر 
الشرطين» أو لا لمنعه من الدحول شرعاء والمنع الشرعي كالنع العقلي» أو يفصل بين طول الزمان فلا 
إحصان» وقصره فالإحصانء للمناط في المسافر والمسجونء» احتمالات» والاقرب الثالث» بالإضافة إلى 
عدم صدق (يغدو ويروح) و(يغنيه) على مثل هذا الفرج الممنوع. 

نعم يمكن الإشكال في ما إذا دحل بما في حال الإحرام والحيض ونحوهماء فهل ذلك يعد دخولاً 
يوحب الإحصانء لأنه دل في فرج مملوك وإن حرم 


.١ح‎ ” الوسائل: ج8١ صهده” الباب‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص ” ه ” الباب ” ح3.‎ 2١ 
الوسائل: ج8١ ص 3ه 7 الباب ” ح5.‎ (0١ 


وه 


أو لاء لأنه لا يغنيه شرعاً فهو مثل الزناء أو يفصل بين الجاهل بالحكم أو الموضوع أو التانني لمما 
أو المكره بالوطي في حال الحرمة فيتحقق الإحصان لأن وطيه حلالء وبين الواطي حراماً للعلم والعمد 
والاسنان الحتمالات وإة أزسل الاسطنان ذلك المواعر طلقا إزستال*المسلماتكدقال» زإن'الاحصباة 
يتحقق بالدحولء وإن وقع على وجه محرم كحيض وإحرام وصوم ونحوها) انتهى. 

لكن لا يبعد عدم الإحصانء ولو لدرء الحدود بالشبهات27 لعدم صدق (يغدو ويروح)'" 
و(يغنيه)”" على مثله» والمسألة بحاجحة إلى مزيد التتبع. 

اللهم إلا أن يقال إن تعارف حيض امرأة مع إطلاق روايات الإحصان بالزوحة الموحودة عنده, 
يكفي في الحكم بأن الحيض لا بمنع الإحصانء فليست الزوجة في حال الحيض إذا كان الرحل دخل بما 
قبل ذلك كالزوجة الغائبة الى توجحب عدم الإحصانء ولعل وجه الفرق التمكن من سائر الاستمتاعات. 

أما الدحول في حال الحيضء فلعل وجه الكلام الجواهر فيه هو صدق الأدلة كصدقها فيما إذا 
حلف أن لا يطأهاء إذ الحرمة الشرعية لا توحب عدم صدق الدخحول» وكذلك إذا وطأها في حال 
اعتكافه» أو اعتكافهاء فإنه يصدق الدخول بماء وليس ذلك مثل الزنا في عدم الصدق للاحصانء كما أن 
كون أحدهما في حال الاعتكاف لا يوجب كوفا كالمغيبة أو كونه كالمغيب”» فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح1. 
)١١‏ الوسائل: ج8١‏ ص55" الباب ؟ ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج8١‏ ص55" الباب ؟ ح7. 
(؟5) الوسائل: ج8١‏ صهده” الباب ” ح١.‏ 
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«المعاشرة بالمعروف)) 

الثالئة عشرة: لقد ذكرنا في كتاب النكاح أن اللازم عشرة المرأة في وطيها حسب المتعارف من 
متطلبها ومتطلبه» لقوله سبحانه: فإسْسَالكٌ بمَعْرُوف7#"» فالقول بلزوم وطيها كل أربعة أشهر مرة ولا 
حق للا عليه في أكثر من مرة ضعيفء وإن 00 المشهورء فاللازم إشباعها ا وقضاء هذه 
الحاجة منها كوجوب إعطاء سائر حوائجها بالمعروف. 

ثم إن لم يشبعها الرحل عصياناً أو لعدم حق لما عليه كما قاله المشهورء أو لعجر مسقط للتكليف 
عنه» كما إذا كانت الزوجة شابة والزوج شيخ لا يقدر على إشباعهاء فإذا زنت فهل تعد محصنة أم لاء 
مناد لم يطأها ثلاثة أشهر وهي تشتهي فزنت» احتمالان. 

ظاهر المشهور الإحصان بذلكء بل قال في الشرائع: (والاإحصان في المرأة كالاحصان في الرحل؛ 
وقال الجواهر: بلا حلاف أحدهء بل عن الغنية الإجماع عليه لاشتراك معين الإحصان فيهما نصاً 
وفتوى» فيشترط حينئدذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته) انتهى. 

لكن لا يبعد أن يكون مراد المشهور في أصل الشرائط؛ وإن كان الظاهر من الجواهر عدم اشتراط 
وطيها إلا بالمقدار الواحب عندهم, لأنه قال بعد عبارته المتقدمة: (وعلى كل حالء فما يعتبر في إحصان 
الرحل معتبر في إحصان المرأة» لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور» لا إرادقا 
مى شاءت» ضرورة عدم كون للك لام انتهى . 

لكن هذا التفسير غير ظاهر من كلام جملة منهم؛ حصوصاً وأن ظاهر 


)١١‏ سورة البقرة: الآية 9؟5. 
اذك 





الروايات إشباعها وطياً كإشباع المرأة أياه» فكما أنه إذا امتنعت المرأة عن وطيه لها عصياناً بنشوز 
ونحوه» أو بدون العصيان لمرض ونحوه لم يكن محصناء كذلك إذا امتنع الرجل عن وطيها عصياناء مثل 
بعد أربعة أشهر عند المشهورء أو قدر المعروف عندناء أو بدون العصيان لمرض ونحوه لم تكن محصنة» 
فإن ظاهر قوله (عليه السلام): «يغدو ويروح». 

وقوله (عليه السلام): «لأن عنده ما يغنيه من الزنا». 

وقوله (عليه السلام): «الذي يزئ وعنده ما يغنيهم)”". 

وقوله (عليه السلام): «إلآً أن يكون الرحل مع المرأة والمرأة مع الرجل)»""»: إلى غير ذلك» هو ما 
ذكرناه» ويؤيده عدم الإحصان في الحبس والسفرء وأي فرق بين أن يكون محبوساء أو أن يكون ناشزاً لا 
بأنبهاء أ و<ناشرة لا تاتيةة 

وأظهر من الكل دلالة صحيح أبي عبيدة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سأله عن امرأة تزروجحت 
برحل وها زوجء فقال (عليه السلام): «إن كان زوجها مقيماً معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه 
ويصل إليهاء فإن عليها ما على الزان امحصن الرجمء وإن كان زوجها الأول غائباً أو مقيماً معها في 
المصر الذي هي فيه لا يصل إليها ولا تصل إليه» فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة»”"؛ فإن الظاهر من 
الوصول الوصول الخاص لا بحرد كوفهما في دار واحدة» والوصول الخاص هي المقدمات والوطي كما 
هو المفهوم عرفاً من 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55" الباب ” ح4. 
2١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ه ه ”7 الباب * ح١.‏ 
(") الوسائل: ج8١‏ ص85" الباب 707 ح١.‏ 
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هذه العبارة. 

ومثله في الدلالة أو قريب منهاء قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: «ولا يكون الرجل مخصناً 
حين يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه»0©. 

وقول أب إبراهيم (عليه السلام)» في رواية أبي إسحاق على ما في المستدرك» قال: سألته (عليه 
السلام) عن الزائي وعنده سرية أو أمة يطأهاء قال: («إِنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا»» 
قلت: فإن زعم أنه لا يطأ الأمة» قال (عليه السلام): «لا يصدق ذلك”"» فإن ذيله نص في أن المراد 
الوطيء إلى غير ذلك. 

وعليه فلو شك في الوطي ولم يكن ظاهر يؤيد ذلك كان الحكم هو عدم الإحصان. 


((حضور أحدهما عند الآخر)») 

الرابعة عشرة: لا إشكال ولا حلاف في اعتبار الحضور لأحدهما عند الآحر في تحقق الإحصانء» 
فإذا كان أحدهما غائباً أو محبوساً أو ما أشبه لم يحصل الإحصانء ويدل على ذلك بالإضافة إلى الإجماع 
والروايات السابقة, جملة من الأحبار: 

كسين .ربيع "الأصو سألت أبا'غبد الله (عليه. السلامم عن رجحل له امرأة بالعراق.فآأصاب فجورا 
وهو بالحجازء فقال: «يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرحم»» قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة 
وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليهاء ولا تدحل هي عليه» أرأيت إن زنى في السجنء قال: «هو 
يمتزلة الغائب عن أهله يجلد مائة حلدة)0"©. 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص 3ه ” الباب ” حا 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص؟7١؟‏ الباب ” ح5. 
(59) الوسائل: ج8١‏ ص5ه” الباب 1# 
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وحسن أبي عبيدة؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رحل 
له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرحم ويضرب حد الزائي. وفي رجحل محبوس في السجن وله 
امرأة في بيته بالمصر وهو لا يصل إليها فزن في السجنء فقال: عليه الحد ويدرأ عنه الرجم»”©. 

ومنه يعلم أن المناط في السفر هو ذلك لا حد التقصير» كما ورد في بعض الروايات: 

مثل رواية عمر بن يزيد: «لا يرحم الغائب عن أهله». إلى أن قال: قلت: ففي أي حد سفر لا 
يكون مخصنء قال (عليه السلام): «إذا قصر وأفطرع2©. 

ومرفوعة محمد بن الحسين: «الحد في السفر الذي إن زى لم يرحم إذا كان محصناًء إذا قصر 
و 

مع إمكان حملهما على ما إذا لم يمكن وصول أحدهما إلى الآخر بسرعة» كما في الأسفار السابقة. 

ثم إنه لو تمكن من الرحوع عن السفر بسرعة أو الذهاب إلى السفر بسرعة ثم زق لم يكن مخصناً 
ف الأول و كان بعخصنا في الثاني» كما إذا كان في خراسان وزوجته في الكوفة» لكن تمكن من الوصول 
إليها لال يوم, إذ المعيار عدم المعية ونحوه الصادق على المقام. 

ومنه يعلم أنه إن تمكن من الوصول إليها في السجن لحواز زيارته لحاء ثم 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صهده” الباب ” ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55" الباب 4 ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج8١‏ ص55" الباب 4 ح7. 
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زن لم يكن محصناً. 

وفرق بين كونه في السوق وهي ف الدار ما يصدق المعية ونحوهاء وبين كونه في السوق وهي في 
السحن وَيْصِعب الوضول إليهاء إذ لا يصدق غرفاً العية ولو شك لزم غدم الرحمء لقاغدة درع الحدود 
بالملياة0: 

ولو ظن عدم الوصول إليها مع إمكانه» كما إذا كان في خراسان وزوجته في الكوفة» وظن أنما 
بقيت هناك بينما كانت سافرت إليه» وهي في غرفة مجاورة له في الفندق فزن» لم يكن عليه رحم. لبناء 
الحدود على التخفيف, ومثله المحبوسة الي أطلقت ولم يعلم بإطلاقها الزوج فزنء» إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 


((لو كان أحد الزوجين غير بالغ أو محنون)» 

الخامسة عشرة: لو كانت امرأة لما زوج قبل البلوغ يطأهاء أو لما زوج محنون يطأها ثم زنت» 
كانت محصنة لإطلاق الأدلة» خلافاً للمحكي عن بجمع البرهان» حيث فرق بين الطفل فلا يحب الرحم 
عليهاء وبين انون فأوجب الرجم عليهاء ولعل وجهه عدم إغناء الصغير لما بخلاف امحنون. 

وفيه أولا: يمكن العكسء فالمعيار الإغناء لا الصغر والجنون. 

وثانيا: إنه ليس بناؤهم الإشباع .معن دحول آلة قوية ممنية» وإلا لزم عدم كفاية التقاء الختانين 
بدون الإمناء» وهذا ما لا يقولون به» بل إذا قيل بذلك لزم عدم قاعدة كلية للحكمء وهو حلاف ظاهر 
النص والفتوى» وقد تقدم في الصحيح: «إذا أدحله فقد وجب الغسل والمهر والرجم)”". 

هذا بالنسبة إلى ما لو كان الواطي صغيراً أو مجحنوناً. 

أما لو انعكس بأن وطأ الرحل صغيرة أو مجنونة» فالظاهر أنه كذلك 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5”*” الباب 515 ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص55 الباب ١5‏ من الحنابة ح١.‏ 
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يوجب الرجمء سواء كانتا زوجته واستغئ بها ثم زى بكبيرة» أو كانت له كبيرة ثم زى بصغيرة أو 
بحنونة» لإطلاق الأدلة» وحرمة وطي الصغيرة قبل البلوغ كحرمة وطي الحائض لا يؤثر في كونه وطيا 
يوجب الأحصان ويوحب الرحمء. كما تقدم الكلام في كون الزوحة حائضاً. 

أما الزوجة الصغيرة المستغنية بوطي الزوج لها ولو حراماًء والزوجة المحنونة» فإذا زنيتا فلا رجم لهما 
لما تقدم في الشرائط من رفع القلم عنهما(". 

نعم إذا كانا مميزين كان عليهما التعزير» كما سيأقٍ الكلام فيه في مسألة تعزيرهما. 


((المطلقة وحكم الإحصان)) 

السادسة عشرة: قال في الشرائع وشرحه الجواهر: (ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان 
بطلاقها لأنما بحكم الزوحة» فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وهو الرجم) إلى أن قال: (ومنه يعلم 
حكم البائن» فإِهها تخرج بالطلاق عن الإحصان كما يخرج الرحل به كذلكء وحيئئذ فلو راحجع المخالع 
لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي لأنها بحكم الزوجة الجديدة) انتهى. 

أقول: للمسألة فروع: 

الأول: إذا طلق طلاقها رجعيا ول يبتعد عنهاء وقد دخل بما كان حكم زنا كل منهما الرحمى 
لشمول إطلاقات الأدلة لماء وإِئما قلنا وقد دحل يما لإمكان أن لم يكن دخل ها في هذا النكاح» ومع 
ذلك لها رجعة؛ كما إذا نكحها متعة ودخل ثم وهب المدة ثم نكحها دائماً ولم يدل وطلقهاء فإن 
الطلاق رحعيء, وإن لم يكن دخل با بعد النكاح, على ما ذكرناه في كتاب النكاح, وقلنا إنه لا يجوز 
أن يتزوج رجحل امرأة متعة ثم يهبها المدة مثلا ثم ينكحها 


)201 الوسائل: ج١1‏ ص ”١‏ من مقدمة العبادات ح4.: 
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دائماً ثم يطلقها لأجل أن ينكحها متعة إنسان ثان فوراء بزعم أنه طلاق غير المدخولة فلا عدة 
عليها. 

الثاني: هو الفرع الأول؛ ولكن مع الابتعاد عنهاء وحيتئذ لا يكون حكم الزنا الرحم» لاشتراط 
الرحم بكوهما مع الآخر والاستغناء ونحو ذلك» وهو غير حاصل في المقام. 

ومنه يعلم وجه النظر في إطلاق الشرائع والجواهر إن لم يكن كلامهما منصرفاً عن هذه الصورة. 

الثالث: ما لو كان الطلاق بائناً من طرفهماء وحيتئذ لا يكون الزنا موجباً للرحم لعدم الزوجية. 

الرابع: ما لو كان الطلاق بائناً من طرفه لا طرفهاء وقد دمحل بما قبل الطلاق» وكانت بحيث تقدر 
أن ترحع كل حين ما يرحع هو أيضاً لطلبه منها الرجوع: كما في المخالع؛ فإنه لا إشكال في أن زناه 
ليس يوجب الرحم, لأنه ليس ذا زوجة. 

اها هه :حل برضت لضفم بطلناء كفا كذاهة الروي يقد خلن اقرب الروت ابطق اقاءيت: 

أو لا يوجبه مطلقاء لأنها قبل رجوعها ليست ذات زوج فرجوعها في حكم نكاح جديد فكما 
أن المرأة إذا كانت تتمكن من الزواج كل لحظة لتطلب الرحل لا لا يكون زناها عن إحصانء إذ المعيار 
الفعلية لا الشأنية» كذلك هنا لا يكون زناها عن إحصان. 

أو يفصل بين أن زنت ولم ترحع فلا رجم؛ أو رجعت فالرجم,؛ لأن الرجوع دليل على عدم 
خحروجها عن الزوجية. 

احتمالات» وإن كان الأقرب الثاني» وكأنه إلى هذا أشار الجواهر في قوله السابق: لأنها بحكم 
الزوجة الجديدة. 
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ثم إنه قد ورد في المسألة جملة من الروايات: 

كصحيح يزيد الكناسي» سألت الصادق (عليه السلام) عن امرأة تزوحت في عدقاء قال: «إن 
كانت تزوجت ف عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليه الرحم» وإن كانت تزوجت في عدة ليس 
لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير امحصن)”". 

ولابد من تقيبيد هذه الرواية بالشروط السابقة من البلوغ والحرية وغيرهاء وال منها عدم ابتعاد 
تلاقيهما حى تكون كالمغيبة والمحبوس زوجها. 

والقول بأنها مطلقة من هذه الجهة» يرد عليه أن هذا الشرط كسائر الشروطء فالرواية كمطلقات 
رجحم المحصن("” إنما تنظر إلى الحكم في الجملة» وإلاّ لزم أن يقال إن الغائب إذا طلق زوحته رجعياً يلزم 
أن تكون حالة المرأة بعد الطلاق أسوأ من حالما قبل الطلاق» إذ قبل الطلاق لا ترحم لغيبة زوجته» بينما 
بعد الطلاق ترحمء وهذا واضح العدم, مضافاً إلى أنه يتعارض على هذا بين دليل الغيبة المقتتضي لعدم 
رجمهاء وبين دليل الطلاق أي هذه الرواية» المقتضي لرجمها فيتساقطان ويكون المرجع درء الحدود 
بالشيياك أن إطلاقات رمي الزاني. 

أما الموثق» عن رجحل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنء» فقال (عليه السلام): «عليه الرحم»؛ 
وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت فزنت عليها الرجمء؛ قال: «نعم)7. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص95" الباب ١07‏ من حد الزنا ح7. 

)١١‏ انظر الوسائل: ج4١‏ ص55” الباب ١‏ من حد الزنا. 

(") الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح5. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص48” الباب 77 من أبواب حد الزنا ح8. 
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والمروي عن قرب الإسناد» عن علي بن حعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)؛ عن رجحل 
طلق أو بانت امرأته ثم زى ما عليه قال: «الرحم»» قال: وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت 
هل عليها الرحم» قال: «نعم»”"؛ كذا رواه الوسائل. 

وف نسخة الجواهر رواها هكذا: (وزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرحم» قال: نعم) لكن 
الظاهر زيادة لفظ: (سنة) في النسحة» ولعل اللفظ (بسئة) بالضم والتشديد في مقابل طلاق البدعة. 

وعلي أي حالء فلم أحد في المسالك والرياض والجواهر والوسائل توجيهاً مقبولاً لحاتين الروايتين» 
فهم بين من لم يذكرها أصلأء ومن ذكر إحداهما ومن ذكر كلتيهما لكن أحداً منهم لم يوجههماء 
فاللازم رد علمهما إلى أهلهما بعد القاعدة المتقدمة المستفادة من النص والفتوى المعتضدة بقاعدة درء 
الحدود بالشبهات»؛ والمسألة بعد بحاجة إلى تتبع أكثر وتأمل أعمقء والله العالح. 

ثم إنه يعرف مما تقدم في الطلاق حال سائر أسباب الفراق من فسخ وكفر ورضاع وغير ذلك؛ 
لأن الملاك في الكل واحد. 


له 
لو أكره الرجل المرأة على الزنا اال كس وات اق حصان أم لاء فهل على المكره ثمن ماء 
جنابة المكرّه بالفتح» يظهر من المشهور في كتاب الغخصب 


.٠١و ح1‎ ١١٠١ الوسائل: ج8١ ص57” الباب 5 من حد الزنا ح١ و”, عن قرب الإسناد: ص‎ )١( 
1١ 





وغيره العدم؛ لكن الظاهر الوجوبء لأنه هو السبب» وقوهم: إن الشارع حكم بذلك الغسل لا 
أن المكره» فالأصل عدم الوجوب عليه غير تام؛ إذ الشارع إنما حكم من جهة فعل المكره. 

ويدل عليه قوله (عليه السلام): «لا يتوى حق امرئ مسلم)”''» وقوله: «فإن حقوق المسلمين لا 
ا 

ولذا اخترنا في المسائل الحديثة أنه لو جره إلى محاكم الدول الحاضرة ظلماً كان عليه مصارفه 
ومثله ما لو ألقى صخرة على باب داره ثما كان تنحيتها بحاجة إلى المال فنحاها به» كان له أن يرجع إلى 
الملقي بالمال» وكذا إذا أمرضه كان عليه أن يأحذ منه تمن دوائه وما أشبه» إلى غير ذلك من الأمثلة الي 
لا تقل في لزوم الضمان عن مثل (من حفر بثراً في الطريق فوقع فيها إنسان فإن على الحافر الدية)» كما 
ذكروه في كتاب الديات. 

فافض أندالو وق نا كرما سعدلك )كادف ديق اتدل فلي لدان الوجوب افقة الولة علي 
الأب» ونفي الولد في الزنا إنما هو بالنسبة إلى الأرث وبعض الأشياء الأخرء كما ذكر في كتاب النكاح؛ 
وإلاّ فهو ولدء له كل أحكامه إلا ما استفئ ولذا لا يجوز الترواج بينهما في المحارم» والأتين اللتين 
كلتيهما أو إحداهما من الزناء إلى غير ذلك. 

ومنه يعلم أنه إذا كان الزنا برضاهما كان حكم الولد كذلكء أما احتمال أن تكون النفقة على 
بيت المال فلا وجه له. 

ثم إنه لو حصل الزنا و حملت منه لم يكن عليها رحم ما دام الولد في الرحمء وما دام يحتاج إلى 
الرضاع؛ 


)١(‏ الغوالي: ج١‏ ص5 7١‏ ح5”. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص؛ 7١‏ الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ذيل ح١.‏ 
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لأنه إذا كان سبيل عليها لا سبيل على ولدهاء كما سيا الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وكذلك إذا استحقت الجلد في غير ا نمحصنة» ويؤثر الجلد على ولدهاء وهكذا في سائر العقوبات. 

ولو ادعت الحمل أرجحقفت حى يظهر صدقها أو كذهاء ولو كانت كاذبة ثم حملت كان الحكم 
كذيلك فق غنم إجراء لشن الود الولدهاء إن لاكرق فق جدرمة :إيذائه بين تكوله قبلا أو ببعدا. 

اما إذا كان قتل الوالد لوحده يوجب بقاء العائلة بدون معيلء» فإن ذلك لا يضر بوجوب إجراء 
الحد حى إذا استلزم ذلك احتياجهم إلى نفقة بيت المال. 

نعم إذا استلزم ذلك بقاءهم بلا نفقة ما يؤدي إلى هلاكهم أو ما أشبه ذلك لم يجر عليه الحدء 
لقاعدة الأهم والمهم. 

ولو استلزم إكراه المرأة في الزنا مرضهاء كما يتفق في حالة الاغتصاب لما وعقرها فقد ظهر مما 
تقدم لزوم تحمل المكره ‏ بالكسر ‏ الضررء لأنه السبب» فعليه الغرم. 

ثم إنه لو ادعت إكراهها وادعى رضاها ولا بينة» فالقول قوله بيمينه» للأصل ف عدم الإكراهء ولا 
يعارض ذلك أصل حمل فعل المسلم ‏ أي المرأة ‏ على الصحيحء إذ هذا الأصل لا يثبت الرحم على 
الرحل» فاللازم حلد الرحل لثبوت الزناء وترك المرأة لدرء الحدود بالشبهات7"©. 

ولو ادعيا الاشتباه الممكن في حقهما موضوعاً أو حكماً درء عنهما الحد وإن ثبت الإكراه» لأن 
إكراه الزوجة على الوقاع جائزء ولو ادعت هي الدخول بها ليلزم حد الزوج» وادعى عدم 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5”*” الباب 515 ح1. 
5 





الدعول كان الأصل عدمه فليس عليه إلا التعزير. 

ولو ادعى إحصافا لترحم؛ وادعت هي عدم الإحصان ولا بنية لم يكن رجمء لأصالة عدم 
الإحصان» وكذلك العكس بان ادعت إحصانه واطي كو الماع 

ولوا"إذقي تسريعة التخول ها بالعقدا أن السبهة اذ وادعيت عدم صحة الدعول بل إنه كان ل 
فلا تيترتت عليه أثر الدحول الصحيح من العدة لتتزروج بآخر كاذ ورا فالأصل عدم العقد وعدم 
الدخولء فلها أن تتزوج لأنمن مصدقات في فروجهنء وحمل فعل المسلم على الصحيح لا يسري إلى 
الغير حي يجبر على حمل فعله على الصحيح فيما يعترف هو بالبطلان» كما إذا أجريا عقداً قال أحدهما 
بصحته» وقال الآخر ببطلانه» فإنه يلتزم حسب إقراره بالبطلان. 

والكلام في أمثال هذه المسائل كثيرة» والله العالم. 
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(«الوطي الموجب للإحصان)) 

(مسألة ): قد تقدم أن شرط الإحصان الموحب للرحم الوطيء فلو لم يطأ لم يكن حده الرحم؛ 
بل الجلد فليعلم أن هذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكن الوطي في حال الصغر أو الجنون» فإذا وطأ وهو 
صغير ثم بلغ وقبل أن يطأ في حال كبره زنى لم يكن له الرحم» وكذلك إذا وطأ وهو مجنون ثم أفاق وزى 
قبل أن يطأ زوجته لم يكن له الرحم. 

وقد أف بذلك الجواهر» ويدل عليه بالإضافة إلى الأصل والاحتياط ودرء الحدود بالشبهات» ما 
ورد في العبد أنه لو أعتق ثم زن قبل أن يطأ زوحته بعد العتق لم يكن عليه رحم. 

ففي صحيح أبي بصير؛ عن الصادق (عليه السلام)» في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة, 
فقال (عليه السلام): «لا رجحم عليه حب يواقع الحرة بعد ما يعتق»» قلت: فللحرة عليه خيار إذا أعتق» 
قال (عليه السلام): «لا رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول»"”2. 

ومثله عبارة الصدوق في المقنع الذي هو متون الروايات7". 

ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك إذا كان الوطي في حال الإغماء والسكر والنوم وما أشبه» ولو 
لقاعدة درء الحدود بالشبهات. 

ثم إنه لا فرق بين الأعمى والبصير في كل الأحكام المتقدمة» لإطلاق الأدلة وللإجماع على ذلك إلا 
في مسألة ما لو ادعى الشبهة» ففيه أربعة أقوال: 

الأول: المشهور على أنها تقبل إذا كانت ممكنة في حقه. وهذا هو مقتضى الإطلاقات. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص8ه” الباب /ا حه. 
)١(‏ المستدرك: ج7٠‏ ص١7‏ الباب ه من حد الزنا حه. 


الثاني: إنها لا تقبل» كما عن الشيخين وابن البراج وسلار» لوجوه اعتبارية لا تقاوم الدليل. 

الثالث: إهُا تقبل إذا شهدت الحال بصدقه؛ كما إذا وحدها على فراشه» أما لو شهدت الحال 
بخلاف ذلك لم يصدقء وهذا هو المحكي عن ابن إدريس. 

الرابع: بأما تقبل إذا كان الأعمى عدلاًء ولا تقبل إذا لم يكن عدلاًء كما عن المقداد. 

وفي الثلاثة ما لا يخفى» إذ لا وجه لهذه التقييدات بعد إطلاق الأدلة» من غير فرق بين أن يكون في 
الزنا ا حصن أو غيره. 
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((ثبوت الزنا بالإقرار والبينة)) 

(مسألة 17): يث ااا ار ورا برع كر و كين جام شي كيه 

أما الإقرار فيشترط فيه أمور أربعة: البلوغ» والعقل» والاخحتيار» وتكرار الإقرار أربعاً» وقيل بشرط 
حامس هو الحرية» لكن لا دليل عليه كما سيأي الكلام فيه. 


((شرط البلوغ في الإقرار بالزنا)» 

أما البلوغ فيدل على اشتراطه» حت أنه لا عبرة بإقرار غير البالغ» بالإضافة إلى عدم الخلاف فيه؛ 
أصالة عدم قبول إقراره» لانصراف قوله (صلى الله عليه وآله): قرا الععااك علي المننهم يوان 17م 
الصبى. ولأن من كان عمد نيا كيف يصح إقراره» للتلازم رق بين الأمرين» ولأنه لا أقل شبهة 
والحدود تدرء بالشبهات. 

ولو قال: أنا بالغ» لم يفد إلا إذا علمنا بذلك أو قامت به البينة. 

ولو قال: أنا لست ببالغ سمع لا لقوله» بل لأصالة عدم البلوغ؛ وإنما يكون السماع وعدم السماع 
بعد تعذر التجربة» أو عدم إفادة التجربة شيئاء وإنما نقول بالتجربة لفعل النبي (صلى الله عليه وآلهم» 
حيث جرب بعض الأطفال الذين شلك في بلوغهمء بالإضافة إلى ما ذكرناه مكررا من أن الأصل لا مجال 
له ابعل لصن 

وهل يقبل في البلوغ قول الأبوين ومن أشبه كالقابلة» احتمالان» من أنهم أهل برة» وأنه استبانة 
عونا وقة قال تؤظليه الساقم ترا را كيان كلها قلق نلك ندق ستعيو اد قود عي البيقة 7 ومن أمتالة 
عدم الحجية؛ لكن الأقرب القبول لبناء العقلاء من غير ردع من الشارع؛ وقد ذكرنا في باب 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١١‏ الباب ” في صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١5‏ الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ح4. 
ا 


الطهارة قبول قول ذي اليد وأهل الخبرة من غير اعتبار التعدد والعدالة» وإن شرطهما الشيخ 
المرتضى (رحمه الله) في القبول. 

ثم إنه قد تقدم أن قوله لست يبالغ غير مقبول» إذ إن كان بالغاً فهو كاذب ولا يقبل قول 
الكاذب» وإن كان غير بالغ فلا يشمله دليل إقرار العقلاء» ومثله لو قال: أنا بجنون فإنه لا يقبل» لأنه إن 
كان بحنوناً واقعاً فلا يشمله دليل الإقرار» وإن كان عاقلاً فليس بمجنون فهو كاذب. 

ولو أقر الطفل بالزناء فهل يؤدب حسب إقراره؛ يحتمل ذلكء لأنه لا يخلو عن كذب أو زناء وفي 
كليهما يستحق التأديب. 

ولو أقر بالزناء وكان حال الإقرار بالغاء لكن كان متعلق إقراره قبل البلوغ» لم يجر عليه الحد 
ولكن أدب, ومثله لو قال: لم أعلم أنه زنا وهو بالغ» ولو قال: في حال الدحول بلغت ولم أحر نفسي 
فوراً حد لوجوب الجر فورأء فالاستمرار يكون من زنا البالغ» اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر أدلة الحد ما 
إذا كان زنا بالغ من ابتدائه» وفيه نظرء ومثله لو أبقى نفسه بعد أن عقل أو أفاق أو ما أشبه. 


((شرط العقل في الإقرار بالزنا/» 

وأما اشتراط العقل في صحة الإقرار» فلأنه لا يصح إقرار غير العاقل» لمفهوم الحصر في قوله (صلى 
لله عليه وآله): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»» وهو بالإضافة إلى كونه إجماعياً عقلي أيضاً. 

ولو أقر حال عقله بأنه زن حال جنونه لم يحد ولم يؤدبء إذ لا أدب على العاقل» وَإِنما الادب 
على المجنون لثئلا يعود وبتعقله قد انتفى الموضوع, وليس كذلك غير البالغ فإن تأديبه لأصل الفعل» ولذا 
لو زن ثم بلغ أدب أيضاًء على تأمل في ذلك. 

اما إذا أقر في حال عقله بأنه زى في عقل سابق على جنونه حد. 


((شرط الاختيار في الإقرار بالزنا)) 
وأما اشتراط الاختيار في صحة الإقرار» فإنه بالإضافة إلى أنه لا إشكال فيه ولا 
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حلاف كما في الجواهر؛ يدل عليه انصراف أدلة الإقرار عنه» ويشمله حديث الرفع» وأنه كالإقرار 
هوا علطا والتوراء وما اشبددق عدم خدعه تقلعاء يعض الززايانك الخخاضة؛ 

كحسن أبي البحتري: «من أقر عند تحريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه" . 

وف خبر الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «من أقر بحد على تخويف أو حبس أو 
ضرب لم يحر ذلك عليه ولا يحد»”". 

وقد تقدم رواية سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل سرق سرقة 
فكابر عنها فضرب فجاء بما بعينها هل يجب عليه القطع؛ قال (عليه السلام): «نعم» ولكن لو اعترف ولم 
يج بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب»”©. 


((شرط التكرار أربعاً في الإقرار بالزنا/) 

وأما اشتراط التكرار أربعاً فهو المشهورء بل قام عليه الإجماع عمن عدا ابن أبي عقيل: حيث ذهب 
إلى ما هو المشهور عند العامة من كفاية المرة» والنص والإجماع يردانه» فقد ورد في روايات متعددة ما 
يدل على ذلك. 

وقد روى الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إنه لم يرجم ماعزا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص4572 الباب ا من حد السرقة ح؟. 
)١(‏ المستدرك: ج” ص55 الباب / من حد السرقة ح١.‏ 
(") الوسائل: ج8١‏ ص97 الباب /ا ح١.‏ 
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حن أقر عند بالزنا أريع مرات في كل ذلك يعرض عنه ثم رنجمه بعد الرابعةه0). 


قل درفت الغا أت كاعد جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني زنيتء 
فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الأبمن فقال: يا رسول الله إن قد زنيت» فأعرض (صلى الله عليه وآله) 
عنه, ثم جاء فقال: إني قد زنيت» قال ذلك أربع مرات» فقال إصلى الله عليه وآله): إنك مجنون» فقال: 
لا يا رسول الله» قال: فهل أحصنتء قال: نعم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «اذهبوا به 
فاخيو 1 

وروي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»» قال: لا يا رسول الله 
قال: «انكتها لا تكيئ»» قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر» قال: «فهل تدري ما 
ازنك فالواق الف سما مجر كينا ران الريكل سر نر ا ناكرا كان يونا رين كنذا لفون 10 
أريد أن تطهرين» فأمر به فرحم. 

وف الرضوي: عن العالم (عليه السلام)» إنه قال: «لا يرحم الزاي حي يقر أربع مرات بالزنا إذا لم 
يكن شهود؛ فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرحع»'". 

وف رواية جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يقطع السارق حى يقر بالسرقة مرتين» 
ولا يرحم الزاني حى يقر أربع مرات)0©. 

وف بعض الروايات» عن أحدهما (عليهما السلام): «لا يرحم الزاني حب 


)١(‏ المستدرك: ج7” ص 7١74‏ الباب 4 ١‏ من حد الزنا ح4. 
(؟) السنن الكبرى: جم ص555. وسنن أي داود: ج؛: ص57 رقم 5447. 
(؟) المستدرك: ج”؟ ص؛ 7١‏ الباب ١5‏ ح”. 


(5) الوسائل: ج8١‏ ص١٠8”‏ الباب ١5‏ ح7؟. 


يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود, فإن رحع لم يرجع»”"©. 
وعتاك كفلة مق الرواياك ند اكور ف الوساتل 1" فق أن افير الوق وغله الناام .ل يرتحي ا 
بعد الإقرار أربع مرات» ولذا فلا إشكال في أصل الحكم. 


((فروع في الإقرار بالزنا»» 

وَإنما الكلام في فروع: 

الأول: إنه هل يشترط أن يكون الإقرارات الأربعة في أربعة مجالس حي أنه لو كانت في مجلس 
واحد لا يثبت به الزنا» كما عن الخلاف والمبسوط وابن حمزة» وكان مستندهم تعدد المجالس في الأقارير 
الي وقعت عند النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام)» أو لا يحتاج إلى تعدد المجلس كما عن 
المشهورء بل لم يعلم الخلاف إلا من قليل» الظاهر الثاي» وعليه كافة المتأخرين كما في الرياض» وذلك 
لإطلاق الأدلة» وما وقع للنبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) إنما كان لأنه (صلى الله عليه 
وآله) كان يعرض بوجههء ولذا كان المقر يأتي من جانب آخرء وكذلك في رواية أبي جعفر (عليه 
السلام) المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام)'"» فلا دلالة في ذلك على لزوم تعدد امجالس. 

الثاني: هل يشترط وحدة كيفية الإقرار أم يؤحذ بالجامع؛ مثلاً لو قال: مرة زنيت كند» أو 6 
أو في بغداد» ومرة بحمامة, أو ليله أو ف دمشقء وهكذاء احتمالان» من أنه إقرار بالجامع؛ فهو كما إذا 


قال أربع مرات: 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55” الباب ١١‏ من مقدمات الحدود حه. 
(؟) انظر الوسائل: ج8١‏ ص717” الباب .١5‏ 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١٠7”8‏ حه. 

الا 


زنيت» ومن انصراف الأدلة عن مثله. إذ المانصرف منها وحدة كيفية الإقرار» ولقاعدة درء الحدود 
بالشبهات”©, فحاله حال ما إذا قال أحد الشاهدين رأى الحلال في العرض الشمالي» وقال الآخر: رآه في 
العرض الحنوبي» وهذا الثاني هو الأقرب. 

الثالث: لا فرق في الإقرار بين الرحل والمرأة» المزوجة وغيرهاء البكر والثيب» إذا كان إقرار البكر 
بأكها زى في دبرهاء كل ذلك لإطلاق الأدلة» واحتمال أن إقرار المزوحة إقرار في حق الغير لأنه يوجب 
في باب الرحم التفويت على زوجها فلا يقبل إقرارهاء مردود بإطلاق النص والفتوى» وبعض الروايات 
الخاصة» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قصة ماعز. 

وف رواية» عن علي (عليه السلام) إنه قال لها: «وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت)”©. 

ولا فرق ف الإقرار أن يكون تفويتا لحق الزوحةء كما في ماعزء أو لحق الرحل كما في قصة المرأة 

نعم لو كانت هناك قرائن تدل على بطلان إقراره أو إقرارها لم ينفع الإقرار» كما إذا أقرت المرأة 
بالزنا من قبلها وعلمنا أنها بكر, اللهم إلا إذا قيل أن دحول بعض الحشفة لا ينافي وجود غشاوة البكارة» 
أو اعترف بالزنا مع امرأة نعلم أنها ماتت قبل بلوغه مثلاء إلى غير ذلك من الأمثلة للقرائن المخالفة 
للإقرار. 

الرابع: لو أنكر عقيب كل إقرار لم يضر إذا تم الإقرار أربعاء لإطلاق 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5”*” الباب 514 ح4. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص728” الباب ١5‏ ح١.‏ 
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الأدلة» ولا فرق بين أن يقر ابتداء وبنفسه؛ أو جيء به إلى الحاكم قسرا فأقر عن اختيار» وسيأ 
الكلام فيما إذا أقر .ما فيه الرحم ثم أنكر وأنه يسقط الرحم وإن بقي الحد. 

ثم إنه قد ورد في بعض الروايات ما يظهر منه كفاية الإقرار مرة في ثبوت حكم الزنا في غير حصن 
وهو صحيح الفضيل» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «من أقر على نفسه عند الإمام بحق عن حدود 
لله تعالى مرة واحدة» حرا كان أو عبداء حرة كانت أو أمة» فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر به 
على نفسه كائنا من كان إلا الحصنء فإنه لا يرحم حي يشهد عليه أربع شهود؛ فإذا شهدوا ضربه الحد 
مائة حلدة ثم يرجمه»» قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد 
من حدود الله في حقوق المسلمين» فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حي يحضر 
ماحي اطق أو :وليه فيط اله عقت ديك 

وظاهر هذا الحديث أنه في مقام المقابلة» فلا يمكن الأحذ بظاهره» بالإضافة إلى أن الجواهر قال: إنه 
تقية لفتوى العامة بذلك» ولو سلم تماميته فإنه لا يقاوم ما تقدم من النص والإجماع, فاللازم رده إلى 
أهله. 


((شرط الحرية ف الإقرار بالزنا)) 
ثم إن جماعة شرطوا في قبول الإقرار بالزنا أن يكون المقر حراء بل أرسله في الشرائع» ولم يعلق 
عليه المسالك بشيء» وفي الرياض بلا حلاف كما في سائر الأقارير» بل اعتبارها هنا أولى. 


أقول: كأنه لأنه إقرار في حق الغير» ولذا قال الجواهر: فيتجه حينئذ قبوله 


.١ح‎ 77 الوسائل: ج4١ ص45" الباب‎ )١( 
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في العبد مع تصديق المولى ويتبع به بعد العتق مع عدمه. 

أقول: إطلاقات أدلة الإقرار في المقام وغيره كقوله (صلى الله عليه وآله): «إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز»”"2: شاملة له ولم أحد دليلاً خاصاً لإخراحه» وكونه ملكا لغيره لا يصلح مقيداً فتأمل. 

ثم إنه لو قال المولى: إنه زن» لم يثبت للاحتياج إلى الشهود» نعم للمولى إحراء الحد عليه حسب 
الموازين» لحملة من النصوص ف إحراء المولى الحد على عبده؛ والمسألة الآن ليست محل الابتلاء. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١١١‏ الباب ‏ في صحة الإقرار من البالغ ولزومه له ح؟7. 
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((لو أقر دون الأربع)» 

(مسألة 8): لو أقر دون الأربع فلا يجب الحد بلا إشكال ولا حلاف كما عرفت» سواء أراد 
الإقرار فلم يقر لتثنية أحد له أو تبرع بنفسه» بل ظاهر النص كصريح الفتوى أنه يثئ عن الإقرار لعله لا 
يقر. 

لكن هل يجب حينئذ التعزير» كما في الشرائع» وعن القواعد» وظاهر المسالك حيث سكت عليه 
موافقته» وحكاه الجواهر عن الشيخخين وابن إدريس» وكأن ذلك لعموم ما دل على الإقرار المقتضي 
للتعزير» فالخروج منه عن الحد للإجماع والنصء» وإلا فهو عاص فاسق بإقراره» فاللازم تعزيره. 

لكن فيه: إن ظاهر الأدلة عدم ترتب ثمر على الإقرار ما دون الأربع» ويدل عليه ما يأتي من رواية 
الأصبغ, حيث قال علي (عليه السلام) لمن أقر عنده بالزنا ثلاث مرات: «فإن لم تعد إلينا لم نطلبك)0". 

ويؤيده عدم ترتب ثمر على الشهود دون الأربع» مع أن مقتضى القاعدة كونه فاسقاً لشاهدين» 
كما يؤيده أيضاً ما دل على أن الحق إذا كان للناس لم يكن للامام إحراء الحد إلا إذا طلبه صاحب 
الحق» إلى غيره ذلك من المويدات. 

ولذا كان ظاهر الأردبيلي الميل إلى العدم» وتردد فيه الأصفهاني, والجواهر أشكل أولا ثم قال: إلا 
أن الإنصاف عدم البأس بالقول بثبوت المعصية عليه بإقراره فيجب التعزير وإن لم يجب الحدء لكنك خبير 
بأن مثل هذه الأمور الاعتبارية لا يكافي ظاهر النص. 

ومثل ما تقدم في الضعف ما قيل من أن الإقرار تشييع الفاحشة فيحرم الإقرار فيعزر. 

وروى الكليئ؛ عن الحسين بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص68” الباب ١5‏ ح5. 
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سبمعته يقول: «الواحب على الإمام إذا نظر إلى رحل يزن أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدء ولا 
يحتاج إلى بينة مع نظرهء لأنه أمين الله في أرضهء وإذا نظر إلى رحل يسرق أن يزبره وينهاه وعضي 
ويدعه»» قلت: وكيف ذلكء قال: «لأن الحق إذا كان لله فالواحب على الإمام إقامته» وإذا كان للناس 
فى الم 0 

أقول: مع وضوح أنه حرام لم يذكر (عليه السلام) التعزير. 


((فروع)) 

ثم هل اللازم الإقرار اللفظي لغير الأخرسء أو تكفي الأشازة الدالة قلعا امم ا 41 هو أن اللففل 
مظهر فقطء فإذا أظهر بغير اللفظ كان كالإظهار باللفظ. ومن أن اللفظ له مدعلية كما في النكاح 
والطلاق وغيرهماء وقد قال (عليه السلام): «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)”". 

ورا يؤيد الأول كفاية الإشارة في حقوق الناس» كما إذا قال المدعي: إنه أذ ديناري» فأشار 
المنكر بالإيجاب» حيث إن مقتضى القاعدة تغربمه» ويشمله قوله (صلى الله عليه وآله): «إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز)”". 
والثااني: إنه حد والحدود تدرأ بالشبهات2). 
والأحوط الثاني» نعم لا إشكال في أنه لا يثبت أربع مرات بإشارة مرة واحدة» كما إذا رماه 


إنسان بأنه زى فقال: اعترف أربع مرات» أو قال: اعترف وأشار 


)١(‏ الكافي: جلا ص57؟ ح5١هء‏ والوسائل: ج8١‏ ص4 754 ح"”. 

(؟) كما في الوسائل: ج١١‏ ص75 الباب 8 من أبواب أحكام العقود ح4. 
(١‏ الوسائل: ج1١‏ ص ١١١‏ الباب ؟ في صحة الإقرار من البالغ ولزومه له ح؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح4. 


ك/ا 


بأصابعه الأربعة مشيراً إلى أنه يعترف أربع مرات. 

ثم لا فرق في الإقرار بين أن يبدأ هو أو يصدقء كما إذا رماه إنسان بأنه زى فقال أعترف» ورماه 
تنبا قال اعدرفنه وكا 

وهل يكون من الأربع ما إذا رماه فقال: أعترف أعترف أعترف أعترفء لا يبعد كونه كذلك؛ 
لأنه قائم مقام: زنيت زنيت زنيت زينت» وهكذا لو قال: نعم نعم نعم نعم» لصدق أنه اعترف أربع 
مرات فتأمل. 

ولا فرق بين فصل زمان طويل كسنة بين كل إقرارين وعدمه. لإطلاق الأدلة» ودلالة رواية 
المعترفة عند أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه. 

ولا إشكال في أن إقرار الأخرس بالإشارة المفهمة, فإن لم يفهمها الحاكم احتاج إلى مترجمين 
عدلين. 

ولو أقر ثم ألحقه ما يصح قبل» كما إذا قال: زنيت» ثم قال: لكين كنت مكرهاً لم يحدء أما إذا 
قال: زنيت» ثم بعد مدة حيث علم أن عليه في إقراره الحد قال: كنت مكرهاً لم يقبل» فحاله حال 
الاستثناء كما ذكروه في كتاب الإقرار. 

والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذكر المتعلقات» فلا يلزم اكول نيت يفده عت نمكي .زنيت 
بصيغة المتكلم» أو زن فلان ويسمي نفسه؛ مثل لو لا علي لهلك عمرء أو ما أشبه ذلك» كما إذا سئل 
عنه ماذا فعل الرحل الحاضر» فقال: زنى. 

ولو قال: زنيت» ثم قال: أردت الاستهزاء أو ما أشبه, فإن كان الكلام محتملا قبل وإلاّ ففيه 
احتمالان» من الاحتمال 57 ودرء الحدود بالشبهات» ومن لزوم العمل بالإقرار الظاهر في الجد» والثاني 
أقرنيء 

والظاهر أنه لا يجب الاعتراف عند الحاكم» بل لو اعترف عند غيره وقام على ذلك البينة عند 
الحاكم أو الشياع المفيد للعلم كفى. 


ولو قال في شعره إنه زن» 


0 


ثم قال: إنه كان من باب الشعر والشعراء في كل واد يهيمونء وهم يقولون ما لا يفعلون» لم يبعد 
سماع كلامهء لظهور كلامهم خصوصاً ف قضايا التشبيب وما أشبه في أنه بجرد كلام لا يراد به الحقيقة. 

ولو اعترف عند من لا أهلية لقضائه ثم حصلت له الأهلية كفى في حده. وإن تقادم عهد 
الاعتراف. 

ولو أقر أو ثبت عليه الزنا وهو كافر ثم أسلم سقط الحد عنه. لأن «الإسلام يجب ما قبلهع”"©, ولذا 
لم يحد رسول الله (صلى الله عليه وآله) زناة الجاهلية» اللهم إلا أن يقال: إن هناك كان الحكم نزل بعد 
زناهم» والمفروض أن الحكم ثابت الآن قبل زنا الزاني» لكن دليل الجب كاف في عدم الحد. 

نعم حرج منه مورد الكافر الزائي بالمسلمة» كما سيأيِ الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

ولو قالزنا م ههره عقدهاته ركان قاناذ بق ند ار فال ونإنا رؤناة كلاق رزنان' كقره أن محتولة 
أو صغره» وكان محتملاً في حقه. قبل لأن الحدود تدرأ الشبهات» والظاهر حرمة أن يبين طرف زناه 
كآن يقول: زنيت بمند مغلا أنه قذف: 

أما إذا كانت فاحشة مشهورة: ففيه احتمالان» من قوله سبحانه: لف الذين آمنوا#”" الظاهر في 
المؤمن المستورء إذ ف غير المستور لا إشاعة» بل هو شائع بنفسه؛ ولذا ورد «من ألقى جلباب الحياء فلا 
غيبة له»”"» ومن إطلاق أدلة القذف الشاملة له. والأول أقرب» وإن كان الثاني أحوط. 


.77٠١ص‎ 1٠ج البحار:‎ )١( 
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وعلى كل حال لا يحد بقذف المشهورة بالزنا كالفاحرات» لانصراف الدليل عن مثلهء ولأن 
الحدود تدرأ بالشبهات» لو فرض الشك في مول الأدلة لمثله والله سبحانه العالم. 


2724 


((لو قال زنيت بفلانة فهو قذف لا)) 

(مسألة 9): لو قال: زنيت بفلانة وهي عفيفة» أو قالت: زنيت بفلان» وهو عفيف» لم يثبت في 
حقه لاحتياجه إلى الإقرار أربع مرات» لكنه كان قذفاء لإطلاق أدلة القذف الشاملة له. من غير فرق بين 
أن يقول فلانة زانية» أو يقول أنا زنيت بما. 

وهذا هو اختيار المسالك, بعد أن تردد فيه الشرائع» خلافاً للجواهرء حيث لم يجعله قذفاً قال: 
(لأن نسبة الزنا إلى نفسه لا تستلزم زناهاء لاحتمال الاشتباه والإكراه» فلا يكون إقراره بالزنا على نفسه 
قذفاً لها بذلك)» وفيه: إن الكلام ف الفذاخر بول ولت 1ن" شف لبس قز" لمجال الأشهاه 
والإاكرام ويا اع لبهي للم كول إقزارا ببالوفان] رم : 

ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه» حبر السكوني الذي رواه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: 
دلا تسألوا الفاحرة من فجر بك» كما جاز عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم)”©. 

والمروي عن علي (عليه السلام)» إنه قال: «إذا سألت الفاحرة من فجر بكء فقالت: فلان حدها 
حدين» حداً لفجوره بماء وحداً لفريتها على الرجل المسلم)”"©. 

وصحيح محمد بن مسلم» عن الباقر (عليه السلام)» في رحل قال لامرأة: يا زانية أنا زنيت بك» 
قال: «عليه حد القذف لقذفه إياهاء وأماكولهه آناتزئيك راف ولخو علية فيب إلا أن يشبياد على انه 


أربع مرات بالزنا عند الإمام)” 


.١ح‎ 4١ الوسائل: ج8١ ص١٠ الباب‎ )١( 
.١7؟ح والتهذيب: ج١٠ ص57"‎ »5١ح‎ ٠١5 (؟) الكافي: جلا ص‎ 
.١ح من حد القذف‎ ١7 الوسائل: ج8١ ص5 5 : الباب‎ )"( 


أما الشهود فلهم أن يقولا: زى فلان بفلانة» نعم إذا لم يعلم بعضهم أحد طرفي الزنا لم يجز 
للآخرين ذكرهء وإلا حدوا لذلك؛ على المشهور من حد الشهودء إذ كما أن أدلة حد الشهود إذا لم 
يكونوا أربعة تشمل ما إذا كانت شهادقم بالنسبة إلى أحد طرفي الزنا فقط» تشمل ما إذا كانت 
شهادتم بالنسبة إلى أحدهما بأربعتهم وكانت شهادتهم بالنسبة إلى أحدهما الآخر دون الأربعة» كما إذا 
قالت الأربعة: زنا زيد» وقال ثلاثة منهم: بمند» فإن الشهادة بالنسبة إلى هند دون النصاب المعتبر وهو 
أربعة» فاللازم أن يحدوا بالنسبة إلى رميها. 

نعم لو تخلصوا عن ذلك بأن قالوا: إنا لم نرد هنداً معلومة بل هنداً ماء وهنالك هندات بعضهن 
غير معلومات» وكان ذلك تملاً في كلامهم الأول لم يحدواء وكذلك في أصل المسألة بأن قال (من 
قال: زنيت هند): إن ل أرد هنداً الفلانية؛ بل هنداً ماء فإنه ليس بقذف يوجب الحد كما لا يخفى. 

ثم إن مثل الزنا في عدم جواز رمي المعترف على نفسه غيره به» سائر ما كان من هذا القبيل» كأن 
يقول: لطت بفلان» أو فلانة خليلي» أو فعلت بفلان أو فلانة مقدمات اللواط أو الزنا أو ما أشبه ذلك. 

نعم للمشتكي الحق في الشكاية عمن فعل به شيئاً قسرء وليس ذلك قذفاً لأنه مظلوم» ووإلاً يُحبُ 
الله الْجَهْرَ بالسّوّء من الْقَوْل إلآّ مَن ظلم7©. 

ولما روي من أن امرأة اشتكت عند الرسول (صلى الله عليه وآله) من رجل قبّلها. 


.١ 5/١ سورة النساء: الآية‎ )١١ 


م١‎ 





ولانصراف أدلة القذف عن مثله؛ ولأن لصاحب الحق مقالاً» ولأنه إذا لم يشتك فمن يقوم بححتهء 
و«لا يتوى حق امرئ مسلي)27©, وللمناط في الاغتراف: يذنت" نفس “فكما أنه ليس إشباعة' للميكن 
وإقزاراً بالمعضية الخرع كدلك القاءة:ولا.قرق ف ذللك بين أن يقدز غلك إثباته آم له. 

نعم الو كذب القائل يآن يدا لاط ةمقل حد للقرية إذا ظهر كذابه: 

ولو لاله ركيت وا نون الوا عى ارقم واعة أو سن از وف الأول تسن اقول بيك 
مزاز 05 شرع رس ارس ةوه ول ساني ل كل مسد تله فم ذى جار قاو اه عرزا را 

نعم لو قال: زنيت يهما كان قذفين. 

ومنه يعلم حكم ما لو قال أدحلت في فرحيهاء إلى غير ذلك من المسائل الى يعلم من بابي القذف 
والإقرار. 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص5١"‏ الباب 45 حه. 
آله 





((التوبة أفضل من إظهار المعصية)) 

(مسألة :2٠١‏ الأفضل للإنسان الذي عصى مما عليه حد أو تعزير» أن لا يظهر عصيانه» بل يتوب 
إلى الله سبحانه بينه وبين نفسهء وحين إذا كان عليه حق الناس» ما لم يدل الدليل على وجحوب إظهاره 
بأن يؤدي حقه إليه ولو بدون اطلاعه؛ ولا يظهر لديه أنه هضم حقه في وقت ما. 

ويدل على ذلك روايات متعددة» والي منها: 

اا واي غق سول" الل رض الله اعليديو لم اتفال رمن أن من هذه القادو وابق شيا يفره 
ستره الله» وإن بدا صفحته أقمنا عليه الحد». 

وما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال للرجل الذي أقر عنده أربعاً: «ما أقبح في الرجل 
منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش يفضح نفسه على رؤوس الملأ» أفلا تاب في بيته» فو الله لتوبته فيما 
بينه وبين اله أفضل من إقامي عليه و 

وما رواه أبو العباس» عن الصادق (عليه السلام)» قال: أتى البي (صلى الله عليه وآله) رجحل فقال: 
اق زتقك :م إل أن قال: .قال وسؤل: الله وصلى الله غلية وآلهم:. ولق اير م تانب كان خخيرا. لنع20. 

وما رواه أصبغ بن نباتة» قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
زنيت فطهرني» فأعرض عنه بوجهه ثم قال له: «اجلس»» 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص77 7 الباب 5 من مقدمات الحدود ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص8؟7 حه. 
/ 


فقال: «أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه»» فقام الرجل 
فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرن» فقال: «وما دعاك إلى ما قلت» قال: طلب الطهارة» قال (عليه 
السلام): «وأي طهارة أفضل من التوبة»» ثم أقبل على أصحابه يحدثهم؛ فقام الرحل فقال: يا أمير 
ا مو منين إن زنيت فطهريني» فقال له: «أتقرء شيئا من القرآن»» قال: نعم قال (عليه السلام): «اق رأ»» فقرأ 
فأصابء فقال له: «أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك»» قال: نعم؛ فسأله فأصاب» 
فقال له: «هل بك مرض يعروك وبحد د 2 رَأسَك أو بدنك»» قال: لاء قال: «اذهب أل عدلة ف 
السر كما سألناك في العلانية» فلان لم تعد إلينا لم نطلبك)'" الحديث. 


إلى غير ذلك من الأحاديث. 


((استحباب الستر على المؤمن)) 

بل الظاهر استحباب الستر على المؤمن إذا اقترف ذنباًء وعدم إرجاعه إلى الإمام ليقيم عليه الحد إذا 
علم منه التوبة» ولم يكن محذور آخحرء ويدل عليه روايات استحباب الستر. 

قال الصادق (عليه السلام): «من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه كان من الذين قال الله 
فيهم: #إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم 7"). 

ومنه يعلم عدم شموله أدلة كتمان الشهادة له» ويدل عليه جملة من الروايات الخاصة أيضاً. 


كقول أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «وأما ما كان في حقوق الناس 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صم/؟ ” حا 
)١(‏ سورة النور: الآية .١9‏ 
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في حد فلا بأس يعفى عنه دون الإمام»”"". 

وفي حديثء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «سرقت حخميصة لصفوان بن أمية فأتي 
بالسارق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمر (صلى الله عليه وآله) بقطع يده؛ فقال صفوان: لم 
أكن أظن الأمر يا رسول الله يبلغ هذا وقد وهبتها له» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان 
هذا قبل أن تأقٍ به إن الحق إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه»”". 


((إذا اعترف بما يوجب الحد مبهماً)) 

أما إذا اعترف الإنسان بحق عليه يوجب الحدء فهل عليه أن يبينهاء الظاهر لاء للأصلء بل في 
الرياض عدم الخلاف فيه. 

وفي الشرائع: ولو أقر بحد ول يبينه لم يكلف البيان» ويظهر من غيرهما ممن أرسله إرسال المسلمات 
أنه كذلك؛ ويستفاد ذلك من الأحاديث الآتية بالمناط والملازمة العرفية» سواء أيهم مطلقاء كما لو قال: 
إن عليه خداء أو أظهر ف الجملةء كما لو قال:علن حد .من جهة الشهوة ولم يبيئة. هل إنه امتعناف أو 
زنا محصنء أو غير محصنء أو لواط» أو سحق. 

ومنه يعلم عدم الوجه في إشكال الجواهر» قال: قد يشكل بما دل على عدم جواز تعطيل حد الله 
تعالى والفرض إقراره بحق له عليه فيكلف البيان» كما لو أقر بحق لآدمي. 


ثم إنه إن أقر عند الحاكم بذلك» ضرب حي ينهى عن نفسه؛ كما عن الشيخ 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص 737١‏ الباب ١/‏ ح1. 
)١(‏ انظر الوسائل: ج4١‏ ص55" الباب ١١‏ ح5» والمستدرك: ج” ص8 5١‏ الباب ١5‏ من مقدمات الحدود ح4. 
هم 


والقاضي والرضي والنهاية والحلي والمحقق والعلامة وغيرهم» وقيده بعضهم بأن لا يزيد عن مائة 
ولا ينقص عن ثمانين. 

والأصل فيه صحيحة محمد بن قيسء عن الباقر (عليه السلام)» قال: «إن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أمر على رجحل أقر على نفسه بحد ولم يسم أن يضرب حي ينهى عن نفسه)”"©. 

وقد أشكل عليه جملة من الفقهاء بإشكالات غير واردة» كما يظهر من الرياض والمسالك 
والجواهر فراحع لأنه نص خاص صحيح معمول به» فاحتمال أن يكون حده القتل مثلاً أو ما أشبه غير 
ضارء كما أن تحديده بالثمانين والمائة» لأنه لا حد أقل من انين ولا أكثر من مائة غير واردء لأنه 
بالافيافة زل وجن هناك وريه أن الس أعص مظنا من الأدلة السابقة» وأي مانع أن يجعل الشارع حد 
مثل هذا المعترف إلى أن ينهى» والظاهر اهكني ا وإن كان هيه قبل بلوغ قدر استحقاقه لو أبانه» 
كما لو كان شارباً ونمى على عشرين مثلاًء لما تقدم من عدم لزوم بيان أصل عصيانه. 

ويؤيد الصحيح السابق» ما رواه الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه قضى في رجحل 
اعترف على نفسه بحد ولم يسمه. فأمر أن يضرب حى يستكف ضاربهه فلما بلغ ثمانين قال: حسبك» 
فقال (عليه السلام): علو 

وفي المقنع قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رحل أقر على نفسه 


.١ح من مقدمات الحدود‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص8١" الباب‎ )١( 
.١ح‎ 9 المستدرك: ج؟ ص7١ الباب‎ )١( 
كم‎ 


بحد ولح يبين أي حد هوء أن يجلد ثمانين» فجلد ثم قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة 
فون وولف ١‏ كوو اها نماي رد . 

نعم لو قال علي حد غير الجلد ا محتمل للسرقة الى فيها القطع؛ والزنا الحصن الذي فيه الرحمء لم 
يحد بل كلف البيان» ولو لم يبين احتمل الحبس حي يبين» واحتمل القرعة» والأولى أن بحبس ويعزرء فإن 
لم يبين فالقرعة» لأفها لكل أمر مشكل. 

ولو قال: علي قتل» قتل وإن لم يعلم أنه لزنا إكراهي أو لواط» إذ لا دليل على وحوب معرفة 
الحاكم وجه الحدء وإنما يجري الحد عليه إذا كان قابلاً للإقرار» كما لو كان بالغاً عاقلاً مختاراًء إلى غير 
ذلك من الشرائط» كما هو واضح. 

ولو ضرب سوط واحدء فقال كفى كف عنه. 

والقول بأنه حينئذ تعزير وهو محدود بنظر الحاكم غير وارد» إذ إطلاق الدليل يقتضي أنه فوض إلى 
لطاروة والخدنال انسير افك انلف و قال الور عي النض :لوا ويد لد يهن أن اتلد وطلى حلنيساة إ ذا 
كان كاك وايية عصصية رشيف أن الفض :تللنا: 

ولو قال علي حد وضرب حي استكفى ثم ظهر بالبينة أو بالإقرار أن عصيانه كذا مما يستحق أقل 
من الضرب أو بقدره فلا إشكالء, أما إذا ظهر أن عصيانه يحتاج إلى ضرب أكثرء أو إلى حد غير 
الضرب فهل يكفي ذلكء احتمالان» من ظهور الدليل في الكفاية» ولا دليل على لزوم الإعادة بالإضافة 
إلى قاعدة درء الحدود بالشبهات”"2»؛ ومن الشك ف إطلاق الدليل هذه الصورة» والمسألة بحاحة إلى 


التأمل. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص7١‏ الباب 9 ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5”*” الباب 515 ح1. 
/ا/ 


((إذا وجدا تحت لحاف واحد)) 

(مسألة :)١١‏ قد يوحد الرحل والمرأة في لحاف واحد بدون أن يكون ذلك عن قصد سيءء 
والظاهر أنه لا شيءء» كما يتفق ذلك باحتماعهما لشدة البرد أو لخنوف أو مطر أو ما أشبه» وذلك 
للأصل بعد عدم شمول أدلة الحد له أن انلع قسن الأذلة سيا كان الود سا ).و كد فى الروطلية 
لمر قار 

وقد يوجدان وقصد أحدهما سي كما إذا كان رحل ائماء فدحلت امرأة لحافه لقصد سيىئ 
وهنا لا حد على من لا قصد له. 

وقد يكون قصدهما سيئاء كالزنا بدون أن يقع منهماء أو مقدمات الزناء وهذا قد يكون مع 
المعانقة والتقبيل وما أشبه. وفن.يكرت بون ذلك امات كما ]ذا دخل أحدهما لحاف الآخر ابتداء وقبل 
عمل أي شيء فرقاء ولا يبعد انصراف النص والفتوى عن مثله؛ أما إذا كان مع المعائقة ونحوهاء فلا 
إشكال في أن عليهما الحد, من غير فرق بين أن يكونا محرمين أو غير محرمين» يريدان الزواج أم لاء 
محصنين أم لا. 

والكن مضي أثال عقي إنيك ورق : الانة برط 0ك تيجا 1 وبلق اقيق لسع مو د ولاق 
للجمع بين النصوص» وهم وإن احتلفوا بين أحد الأمرين لكن لا وجه له بعد صحة نصوص الحانبين» 
ووجود العامل بكل واحد منهما. 

فمن روايات المائة» صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رحد الحلد أن يوجدا في 
لحاف واحد, والرحلان يجلدان إذا وحدا في لحاف واحد الحدء والمرأتان تجلدان إذا أحذتا في لحاف 
وأتحد اللاي 


وصحيح ابن سنان» عنه (إعليه السلام)» قال: سمعته يقول: «حد الحلد في الزنا 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص55" الباب‎ )١( 
8/1 





أن يوجدا في لحاف واحدء والرحلان في لحاف واحدء والمرأتان في لحاف واحد)”؟. 

وعن عبد الرحمان الحذاء» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا وحد الرحل والمرأة 
في لحاف واحد جلدا مائة جلدة)7". 

وعن عبد الرحمان بن الحجاجء قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان علي (عليه 
السلام) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربمما الحدء فإذا أذ المرأتين في لحاف واحد ضربمُما 
الحد»”". 


وحيث ذكرت في الروايات السابقة وغيرها وحدة الحكم؛ ذكرنا هذه الرواية دليلاً على المسألة 


2 


أنفيا: 

وعن أبي بصير عنه (عليه السلام)» قال: سئل عن امرأة وحدت مع رحل في ثوبء قال: «يجلدان 
مائة جلدة)9؟2. 

وف رواية أخرى لأبي بصيرء عنه (عليه السلام) مثلهء إلآ أنه زاد: «ولا يجب الرحم حت يقوم البينة 
الأريعة بأن قدد راي ايا 

وعن عبد الرجمان بن أبي عبد الله قال (عليه السلام): «إذا وجد الرحل والمرأة في لحاف واحدء 


قامت عليهما بذلك بينة» ولم يطلع منهما على سوى ذلكء, جلد كل واحد منهما مائة جلدة)2©7. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص64” الباب ٠١‏ ح4. 
)١‏ الوسائل: ج8١‏ ص64” الباب ٠١‏ حه. 
(") الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب ٠١‏ ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب ٠١‏ حل. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب ٠١‏ ح3. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص65" الباب ٠١‏ ح35. 
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وعن أبي الصباح الكناني» عنه (عليه السلام): «في الرحل والمرأة يوجدان في لحاف جلدا مائة 
مائة)7 . 

وف رواية محمد بن الفضيل مثله؛ إلا أنه (عليه السلام) قال: «أحلدهما مائة جلدة مائة جلدة»0©. 

إلى غيرها من الروايات. 

ومن روايات دون المائة» ما رواه زيد الشحام, عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في الرحل والمرأة 
يوجدان في اللحافء قال: «يجلدان مائة مائة غير سوط)”". 

وفي رواية أخرى» عن زيد الشحام» وسماعة بن مهران» عن أبي عبد الله (عليه السلام) مغله 0 . 

وعن معاوية بن عمار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحدء 
فقال: «تضربان»» فقلت 10 قال (عليه السلام): «لا»» قلت: الرحلان ينامان في ثوب واحدء قال: 
«يضرباك»» قلت: الحد» قال: دلاع”؟. 

وعن ابن سنان» عنه (عليه السلام)» في رحلين يوحدان في لحاف واحد, قال: «يجلدان غير 
ب 

وعن أبان بن غثمانء قال: أبو عبد الله (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) وحد امرأة مع 


رجحل في لحاف واحدء فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط)2©. 


.١٠١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص5565 الباب‎ )١( 
.١١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص555 الباب‎ )5( 
ح7.‎ ٠١ الوسائل: ح8١ ص564” الباب‎ )"( 
.7١7ص التهذيب: ج١٠ ص١١ ح١5١» والاستبصار: ج؛‎ )5( 
.١5ح‎ 7” الوسائل: ج8١ ص57” الباب‎ )5( 
.١8ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص57” الباب‎ )5( 
.١9ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص57” الباب‎ )0( 





وعن حريز» عنه (عليه السلام) مثله'""» إلى غيرها من الروايات. 

وقد احتلفت الآراء حول حكم ذلك: 

فمنهم من قال: بالطائفة الثانية» وهم الأكثر. 

ومنهم من قال: بالطائفة الأولى» وهم آخحرون. 

ومنهم من قال: بالتعزير مطلقاًء كما حكي عن اية الشيخ» واختاره الوسائل والمستدرك. 

ومنهم من قال: بأن الواحب عشر جلدات إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام» كما عن 
المفيد والصدوق والإسكافي. 

ومنهم من قال: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين. 

ومنهم من قال: عليهما أقل من الحد»ء كالشيخ في المبسوط والخلافء قال في الثاني: «روى 
أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحدء إن عليهما أقل من الحد»”") 
انتهى. 

والأكثر إغا ذهبوا إلى ماءة دون سوط لأمورء كما قد يستظهر. 

الأول: بعد تساوي حد الزناء ووحدافهما تحت لحاف واحدء وإلا لم يحتج الأمر إلى اشتراط أن 
يرى كلميل في المكحلة» وإلى استفسار الرسول (صلى الله عليه وآله) عن ماعز حى يصرح بأنه زنا 
كالميل في المككحلة» والرشاء في البئر”". 

الثاني: إن روايات المائة محتملة للتقية» كما استشعره الجواهر من صحيح عبد الرحمان بن الحجاج؛ 
قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدحل عليه عباد البصري» ومعه أناس من أصحابه؛ فقال له: 
حدثى عن الرحلين إذا أخذا في لحاف واحد, فقال له: «كان علي (عليه السلام) إذا أحذ الرحلين 


.75١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص557 الباب‎ )١( 
المسألة 4 من كتاب الحدود.‎ ١ (؟) الخلاف: ج؟ ص5‎ 
الجواهر: ج١5 ص757.‎ )5( 
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في لحاف واحد ضربما الحد»» فقال له عباد: إنك قلت لي غير سوطء فأغاد عليه ذكن الحديك] 
حن أعاد ذلك مراراء فقال: «غير سوط»» فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديك2, 

الثالث: ما ذكره الوسائل في بعض الأحاديث السابقة من احتمال الحمل على أنه يجلد كل واحد 

الرابع: حمل السوط الزائد على تسعة وتسعين على الأدب» كما عن الشيخ. 

الخامس: إن المائة كان في ما اطلع الإمام (عليه السلام) على أنهما زلباك كماهن الشيح أيها. 

وق الكل ما لا يخفى. 

أما الأول: فلأن الاستبعاد غير موجب لإسقاط النص»ء بالإضافة إلى أن الفرق في أمور أخر كشدة 
الضرب في الزنا دون النوم تحت لحاف واحد. وكترتب بعض محرمات النكاح على الزنا دون غيره 
وكالرجم في الزنا المحصن دون غيره» إلى غير ذلك. 

ثم ينقض ذلك بأنه هل الفرق بين الزنا وبين عدمه سوط واحدء مع وضوح أن اللذة بالزنا أضعاف 
اللذة بالنوم تحت لحاف واحد. 

وأما الثاني: فلا ظهور لرواية عباد في التقية. 

وأما المحامل الأخر فكلها تبرعية» وكأنه لذا مال الشرائع إلى التخيير» كما يظهر من نقله الروايتين 
دوك ترحيح. 

أما الأقوال الأخر فلا دليل عليهاء إلا إطلاقات أدلة التعزير وما أشبه. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص”5” الباب ٠١‏ ح”7. 
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نعم من قال بالثلاثين إلى تسعة وتسعين» جمع بين روايات تسعة وتسعين» وبين رواية سليمان بن 
هلال؛ قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرحل في 
لحاف واحد؟ فقال: ذوا محرم؟ قال: لاء قال: من ضرورة؟ قال: لاء قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين 
سوطاء (الى أن قال:) قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟إفقال: ذواتا محرم؟ قلت: لاء قال: من 
ضرورة؟ قلت: لاء قال: تضربان ثلاثين سوطاء ثلاثين سوط”'", فما في الجواهر من عدم الدليل على 
هذا القول أصلاء محل نظر. 

نعم هذه الرواية لا تقاوم الروايات السابقة. 

ثم إنه لو احتمل أن ما في الروايات السابقة من باب أحد أفراد التعزير» أو فاية قدر التعزير» كان 
القول بذلك متعيناً. لإطلاقات أدلة التعزير» وللاستبعاد المتقدم؛ ولأنه الجامع بين الطائفتين وبين روايات 
اللقروي م وزووارك ررم شلدل وسيل سقفي ل أن الول يتالاك بمشكل عداو إن كان زعا بويد زواية 
أبي حديحة» قال: «لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجزء فإن فعلتا فهيتا عن ذلك» 
فإن وحدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حداً حداء فإن وجدتا الثالثة في الحاف 


حدتاء فإن وحدتا الرابعة قتلتا»؟. 


(«فروع)) 

وهنا فروع: 

الأول اذا وعنة فبغير و كير كذلك ادي الصغير وعد الكبين: 

الثاني: يجري الحكم كذلك إذا نام جماعة تحت لحاف واحدء لوضوح عدم مدخلية الاثنين» إلا إذا 


كانت الجماعة من اضطرار أو قرابة» كما يتعارف ف الأقرباء والمضطرين. 


.7١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص57” الباب‎ )١( 
ح55.‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص558 الباب‎ )5( 
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لفالف ذا كان شرع غيوعات] ار سطنطرا اوها اسيو كان ل حل عن ترد فيه اشر 

الرابع: الظاهر أن الحكم كذلك إذا عريا ودخلا الحمام أو غرفة أو خزانة ماء بالقصد السيء ولم 
يكن هناك أحد. 

الخامس: إطلاق الأدلة شامل لما إذا لم يفعلا شيك بل كانا قد دحلا لحافاً واحداً. 

السادس: لو كان اضطرار أو قرابة ثم تعاشرا» كان حكمهما كذلك للإطلاق. 

السابع: لو ادعى أحدهما أو كلاهما مبرراً لعملهماء ففيه احتمالان» من درء الحدود بالشبهات20) 
ومن أن المبرر في المحرمات بحاحة إلى الإثبات» وإلا لملك كل إنسان يشرب الخمر ويزني أن يقول إنه 
مضطر أو إنه ظن أنها زوجته؛ إلى غير ذلك» وقد تقدم بعض الكلام في ذلك», وأن الظاهر الأول إذا كان 
احتمال عقلائي. 

الثامن: ذكر في بعض الروايات العري» لكنه ليس بشرطء لإطلاق الأدلة ثما لا تقوى تلك الرواية 
من تقييدها. 

التاسع: لو لم يكن نوم بل تعاشرا عن قيام أو حلوسء كان الحكم كذلك للمناط» ولرواية زرارة؛ 
عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا شهد الشهود على الزاتي أنه قد جلس منها مجلس الرجحل من 
امرأته أقيم عليه الحد» قال: 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح4. 
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وكان علي (عليه السلام) يقول: اللهم أن أمكنتئ من المغيرة لأرمينه بالحجارة)”©. 
العاشر: لا يبعد كفاية المرة الواحدة في الاعتراف» لقاعدة إقرار العقلاء» ولا تخصص في المقام» بل 


يشمله صحيح الفضيل السابق”) إلا أن الأحوط مرتان. 


.١؟ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص555 الباب‎ )١( 
.١ح‎ 7 الوسائل: ج8١ ص65" الباب‎ )5( 


((لو أقر.ما يوجب الرجم ثم أنكر)») 

(مسألة ؟١١):‏ لو أقر.ما يوجب الرحم ثم أنكره سقط عنه الرجمء بلا إشكال» بل بلا خلافء 
كما في الرياضء بل عليه الإجماع عن الخلاف, وفي الجواهر بلا حلاف أجده؛ كما عن الفخر الاعتراف 
به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 

ويدل على الحكم روايات مستفيضة: 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رحل أقر على نفسه بحد ثم جححد بعدء فقال: 
«إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم ححد قطعت يده وإن رغم أنفه» وإن أقر على نفسه أنه 
شرب هرا أو أتى بفرية فاحلدوه. ثمانين جلدة»»: قلت: فإن أقر على نفسه بد يجب فيه الرعحم أكنت 
راجمهء قال: ولاء» ولكن كنت ضاربه الحد)7 . 

وفي صحيحه الآخرء عنه (عليه السلام)» قال: «إذا أقر الرحل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد 
حلد»»؛ قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرحم أكنت ترجمه» قال: «لاء ولكن كنت 
ري 

وصحيح محمد بن مسلمء عنه (عليه السلام)» قال: «من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجمء 
فإنه إذا أقر على نفسه ثم ححد لم يرجم”". 

وعن جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام): «في رجحل أقر على نفسه بالزنا أربع 
مرات وهو محصن رجحم إلى أن يموت أو يكذب 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص8١" الباب‎ )١( 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص8١"‏ الباب ١١‏ ح؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 5١5‏ الباب ١١‏ ح”. 
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نفسه قبل أن يرحم.ء فيقول: لم أفعل» فإن قال ذلك ترك ولم يرحم» إلى أن قال: «لا يرحم الزاني 
حى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود, فإن رحع ترك ولم يرحم)'". 

وفي الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «إذا أقر الرحل على نفسه بالزنا أربع 
مرات؛ وكان محصناً رجم»» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «فإن رجع بعد إقراره لم يقبل منه وأقيم 
عليه الحدء ولا يرجم إن كان محخصناً إذا رجع عن إقراره» ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله»”©. 

والرضوي قال: وأروى عن العالم (عليه السلام) أنه قال: «لا يرحم الزاني حت يقر أربع مرات 
بالزنا إذا لم يكن شهود, فإذا رحع وأنكر ترك ولم يرحم'". 

والظاهر أنه لا يحتاج في إنكاره إلى الحلف, للأصل بعد إطلاق الأدلة والفتاوى. 

وعن جامع البزنطي: «إنه يحلف ويسقط عنه الرحم»» وإنه رواه عن الصادقين (عليهما السلام) 
ا 0 

ولكن ذكر غير واحد أنهم لم يقفوا على شيء منهاء ولعله أراد رواية سقوط الرجم لا الحلف, 
238 الولف اسسفيارا. 

ثم إنه لا دلالة لقوله (صلى الله عليه وآله) لماعز: «إن أقررت أربعة رجمتك», على خلاف 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص0٠6”‏ الباب ١١‏ حه. 
)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص4 7١‏ الباب ١5‏ ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج” ص؛ ؟5؟ الباب4 ١‏ ح؟. 
(:) كما في الجواهر: ج١1‏ ص757. 
/4 


الروايات المتقدمة» فاحتمال عدم السقوط لا وجه له. 


(«(فروع)) 

وهنا فروع: 

الأول: إنما يسقط الرحم إذا أنكر بعد أربع مرات من الإقرار» أما قبله فلا حاجة إلى الإنكار» إذ لا 
يغبت الرحم إلا بأربع مرات. 

ومنه يعلم أنه إذا أقر مرة ثم إنكر» ثم اعترف ثلاث مرات_ لم يثبت» لأنه لم يحصل إقرار أربع مرات 
صحيحة» وكذلك إذا أنكر بعد ثلاث مرات ثم أقر الرابعة. 

نعم مقتضى القاعدة أنه إذا أقر أربع مرات بعد الإنكار» ثبت لإطلاق أدلة الثبوت بالإقرار أربع 
مرات. 

الثاني: في بعض الروايات المتقدمة الإقرار عند الإمام» فإذا أقر عند شاهدين عادلين ثم إنكر» كان 
حكمه كذلك للمناط» فإذا شهدا عند الإمام بإقراره وإنكاره» أو بإقراره وشهد آخران بإنكاره» أو أنكر 
عند الإمام كفى في سقوط الحل عنه. 

الثالث: ظاهر جملة من الروايات المتقدمة أنه إذا أنكر لم يرحم وضرب الحدء أي مائة جلدة» وهو 
مقتضى القاعدة» وإن لم أر من تعرض له فيما لديّ من الكتبء إلا الوسائل والمستدرك في عنوافما 
العا 

الرابع: لا فرق في سقوط الرحم عنه بين أن ينكر بعد أن رحم بعض الشيء أم لا وانصراف 
الأدلة إلى ما قبل الرحم بدوي. 

الخامس: لا فرق في الحكم بين المحصن والمحصنة؛ لإطلاق الأدلة والمناط» وقاعدة الاشتراك. 


1/ 


السادس: لو أقر بالإحصان ثم أنكر وقال: إنما كان زنا غير محصن» لم يرجم لإطلاق الأدلة. 

السابع: الظاهر أنه لا يحتاج في الرحم إلى الإقرار بالإحصان أربع مرات» بل يكفي الإقرار بالزنا 
أربع مرات؛ ثم يقول إنه كان عضن الاضا د كناية راي العق لكوم وال لالة ميض الو اباتع جلي قله 
مرة واحدة أنه محصن. 

الثامن: لا فرق في إقرار الطفل الذي يؤدب بين أن يقر بالزنا المحصن أو غيره» وبين أن أنكر أو لاء 
في أن عليه الأدب» إذ لا رجحم على الطفل» نعم يحتمل أن يكون الأدب في المحصن أكثر. 

الناسع: إذا علم الحاكم بأنه إما لم يزن وإما كان زنا محصناء فهل يسقط الرجم بالإنكار إلى الحدء 
أو لا يفيد الإنكار في إسقاط الرحمء أو يسقط كل من الرحم والحدء لا يبعد أنه إذا علم الحاكم بأصل 
الزنا» وأنكر الإحصان بعد إقراره بالإحصان» سقط الرحم إلى الحد» وكذلك إذا علم الحاكم بأنه لم يزن 
أصلاء أو زن إحصاناء إذ إطلاق الأدلة يقتضي تخفيف الشارع. 

العاشر: لا فرق في سقوط الرحم إلى الحد بين أن يعلم الحاكم كذبه في الإنكار أم لاء لكن ريا 
يدل صحة حد الحاكم إذا علم على عدم فائدة إنكاره» بدعوى انصراف روايات سقوط الرجحم”'؟ عن 
مثله» والله العال. 


)١(‏ انظر الوسائل: ج8١‏ ص0١٠7”‏ الباب ١”‏ من مقدمات الحدود. 
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((لو اقر.ما يوجب الحد ثم أنكر)») 
(مسألة :)١‏ لو أقر إنسان بشيء يوجب حدا غير الرجم ثم أنكر لم ينفع إنكاره؛ بل أحرى عليه 


يل 


الحدء إلا إذا كان قتلاً أو سرقة» ففيه كلام. 
أما عدم نفع الإنكار في سائر الحدود فهو المشهور شهرة عظيمة» قال في الجواهر: بمكن معها 
دعوى الإجماع عليه» وفي الرياض: لا حلاف فيه إلا من الخلاف والغنية. 
أقول: والمشهور هو الأقوى. لإطلاق الروايات في المسألة السابقة» ولقاعدة الإقرار الظاهرة في 
الأحذ بالإقرار» فإن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» أنه نافذ, 
ونفوذه ترتيب آثاره الي منها الحد, ولا دليل للخلاف والغنية إلا دعوى الإجماعء وفيه ما فيه وإلآّ 


المناط في القتل والرحمء ولا مناط بعد النصوص السابقة. 


((لو أقر بالقتل ثم أنكر)) 

وأما القتل فإن أقر به ثم أنكره فالمشهور أنه لا يقبل إنكاره» لكن الوسيلة والرياض قالا يقبل 
إنكاره» وظاهر القواعد السقوط أيضاً مع نوع تردد» وفي الجواهر ترجيح السقوط. 

أما المشهور فقد استدلوا بالإطلاقات السابقة. 

وأما من قال بالسقوط فقد استدل له بصحيح جميل» وهو من أصحاب الإجماع» عن بعض 
أصحابهء عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «إذا أقر الرحل على نفسه بالقتل قتل؛ إذا لم يكن عليه 
شهودء فإن رحع وقال: لم أفعل ترك ول يقتل)”©. 

وحيث إن الرواية صحيحة وقد عمل بها جملة من الأعيان نصأء كما عرفت أسماءهم, أو إطلاقا 
كالخلاف والغنية» حيث تقدم أنهما قالا بسقوط كل حدء فالأقرب السقوط. 

واحتار السقوط الوسائل والمستتدرك. كما 


)١(‏ الوسائل: ج ١‏ ص»06٠٠70‏ الباب ١١‏ ح4. 





يظهر من عنواهما للباب» لكن الظاهر أن المراد من النص الاعتراف بقتل إنسان عمد لا 
الاعتراف هما يوجحب القتل من إكراه على الزنا واللواط وما أشبه؛ فتأمل. 


((لو أقر بالسرقة ثم أنكر)» 

وأما السرقة» فالمشهور شهرة عظيمة عدم فائدة الإنكار» وإن كان يظهر من جملة منهم السقوط 
أو التردد في الحكم. 

أما المشهور فقد عرفت وجه كلامهم من الإطلاقات» بالإضافة إلى رواية الدعائم» عن أب عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «من أقر بالسرقة ثم جحد قطع ولم يلتفت إلى إنكاره)”". 

وأما وجه السقوط والتردد فهو لما رواه الكليي» بسنده إلى جميل بن دراج» عن بعض أصحابناء 
عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «لا يقطع السارق حي يقر بالسرقة مرتين» فإن رجحع ضمن 
السرقة ول يقطع إذا لم يكن شهود»”"» ورواه الشيخ أيضاً. 

بالإضافة إلى قاعدة الاحتياط ودرء الحدود بالشبهات”". 

وسياتى الكلام في ذلك في مسألة السرقة» والله سبحانه العالم. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص7١‏ الباب ٠١‏ ح5. 
)١(‏ الكافي: جلا ص5١7‏ ح8. والتهذيب: ج١٠‏ ص؟١١‏ ح8. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص77 ح4. 


٠١.١١ 


((لو أقر بحد ثم تاب)) 

(مسألة 4 :)١‏ لو أقر بحد ثم تاب» كان الإمام مخيراً في إقامته» رجماً كان أو جلداً. 

قال في الجواهر عند العنوان المذكور من الشرائع ما لفظه: (بلا حلاف أحده في الأول» بل في 
محكي السرائر الإجماع عليه» بل لعله كذلك في الثاني أيضاً) إل. 

وقال في الرياض عند قول مصنفه (رجماً كان أو غيره): بلا حلاف إلا من الحلي فخخصه بالرجم. 

وكيف كان. فالشهرة المحققة والإجماع المدعى كافيتان في الحكم., بالإضافة إلى جملة من الروايات. 

ففي صحيح ضريسء عن أي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا يعفي عن الحدود الي لله دون الإمام؛ 
فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفي عنه دون الإمام)”". 

وعن البرقي» عن بعض أصحابهء عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: «حاء رجل إلى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة» فقال له: أتقرء شياً من القرآن» قال: نعم سورة البقرة» قال: قد 
وهبت يدك لسورة البقرة» قال: فقال الأشعث: أتعطل حداً من حدود الله فقال (عليه السلام): وما 
يدريك ما هذاء إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفوء أما إذا أقر الرحل على نفسه فذاك إلى الإمام» إن 
شاء عفى وإن شاء قطع»”". 

ورواها الشيخ» ورواها الصدوق عن طلحة بن زيد» عن الصادق (عليه السلام). 

وف رواية طلحة» عن الصادق (عليه السلام)» إن علياً (عليه السلام) قال له: 


.١ح من مقدمات الحدود‎ ١ الباب‎ ”5١ الوسائل: ج8١ ص‎ )١( 
ح7.‎ ١ الوسائل: ج8١ ص١6” الباب‎ )١( 


١6.5 


«إني أزالكة نقناباً لا بآأنن. ممبعك. فهل: تقرأ: شيعا من القرآن»» قال: نعم سورة البقرة» قال (عليه 
السلام): «قد وهبت يدك لسورة البقرة»27 الحديث. 

وروى تحف العقول» عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)» في حديث قال: «وأما الرحل الذي 
اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة» وإنما تطوع بالإقرار من نفسه. وإذا كان للإمام الذي من الله أن 
يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله أما سمعت قول الله: هذا عَطَاوُنا فَامنْ أو أَمْسَك بغَيْر 
كا 1 

ورؤى قريياً منه ابن شهر آشوب: أن الإمام الحادي (عليه السلام) أحاب عثل ذلك لينيى بن أكثم 
في حضور المتوكل””". 

وسيأتٍ في باب اللواط الصحيح الدال على عفو الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن معترف 
باللواط7 . 

وعن الدعائم» عن أبي جعفر الحواد (عليه السلام) أنه قال: «لا يعفى عن الحدود الى لله دون 
الإمام)”2 الخبر. 

والرضوى قال: أروى عن العالم (عليه السلام) أنه قال: «لا يعفى عن الحدود الي لله عز وجل 
دون الامام» فإنه مخير إن شاء عفى» وإن شاء عاقب» إلى أن قال: «وما كان من الحدود لله عز وجل 
للناس مثل الزنا واللواط وشرب الخمر» فالإمام مخير فيه إن شاء عفى وإن شاء عاقبه» وما عفا الإمام فقد 


عفى الله عنه» وما كان بين الناس فالقصاص أولى)3". 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص9١١‏ ح177. 

(؟) سورة ص: الآية 58. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١7‏ ح1. 

(:) المستدرك: اج ص 7١9‏ الباب 5 حه. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص575؛ الباب ه من حد اللواط ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج”؟ ص9١7‏ الباب ١5‏ ح١.‏ 





(0) المستدرك: ج7؟ ص9١‏ الباب ١5‏ ح”. 


وذكر الصدوق في المقنع مسألة عفو الإمام عن الذنوب الي بين العبد وحالقه("©. 


(«(فروع)) 

وهنا فروع: 

الأول: إن إطلاقات النصوص تقتضي عدم الفرق في جواز عفو الإمام بين أن تاب المجرم أم لاء 
لكن في عبارة جملة من الفقهاء ذكر التوبة» قال في الجواهر: ولعل اتفاقهم عليه كاف في تقييد الأخبار» 
مضافاً إلى ما يشعر به قوله في رواية التحف: (تطوع). 

أقول: عبارات بعضهم خالية عن التوبة» ولذا لم يعنوا الوسائل والمستدرك» و(تطوع) لا يصلح 
مقيدا «ختضوضا بعد التعلر .و حقنين: الروايقة ينس بوهة | عقا 4009 وزرواية الحافتي. خاليةد عن كنذا الله 
فالقول بإطلاق حق الإمام في العفو أولى. 

الثاني: الظاهر عدم قصر الحكم على إمام الأصلء بل نائبه حاله حال إمام الأصلء لإطلاقات أدلة 
النيابة» ولذا قوى في الجواهر التعميم» وإذا كان لنائبة ذلك» كان لوكيل النائب ذلك لأنه مثله إلا فيما 
خرج. 

الثالث: قد استظهرنا في كتاب الحكم وغيره» أن يكون للإمام العفو عن حقوق الله وحقوق 
الناس» سواء كان الحق ثابتاً بعلمه. أو بالبينة» أو بالإقرار» وذلك لسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وعلي (عليه السلام)» فقد عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الفارين في أحد وحنين» وعن الذين 
أرادوا به سوا في العقبة» وعن حاطبء وعن الذين ردوا عليه في الحديبية» والذين قالوا إنه محنون» وردوا 
المتعة» وعن اللائي تأموا عليه في قصة المغافير» إلى غير ذلك مما هو كثير ومذكور في الروايات والتفاسير 
والتواريخ» كما أنه (صلى 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص9١"‏ الباب ١5‏ ح4. 





الله عليه وآله) قال في قصة وساطة أحت نضر: إنه (صلى الله عليه وآله) لو سمعها قبل قتله عفى 


وعفى علي (عليه السلام) عن الذين حاربوه وقتلوا المسلمين» وأهدروا أموالهم في قصص مشهورة؛ 
وعن الذين كذبوه وردوا عليه. 

واحتمال اختصاص ذلك مم حلاف كوفم (عليهم السلام) أسوة» وعلى هذا فالنواب العامون 
عنهم (عليهم السلام) حكمهم كذلكء لإطلاق أدلة النيابة» وما سيأق من أن الحكم إذا وصل إلى 
الإمام» أو أنه إذا ثبت بالبينة» أو أنه إذا كان من حقوق الناس ليس للإمام العفو. 

ويرك عليه أرل: لزوم ملاحظة الأهم والمهم. 

وثانياً: إنه لابد من الجمع بين الأدلة الى ذكرناها وتلك الأدلة» بالحواز لكلا الأمرين والنظر إلى 
الإمام ونائبه» وذلك لأن الفعل أقوى دلالة من القول» بعد احتمال القول لوجوهء ولذا لو أمر الرسول 
(صلى الله عليه وآله) بشيء ثم رأينا أنه تركه دل ذلك على عدم وجوبه, أو نمى عن شيء ثم ارتكبه دل 
على عدم الحرمة. 

الرابع: لا شك في أن الإمام الأصل له الحق في العفو عن حقوق الناس أيضاًء كأن يعفو عمن قتل 
زيداً بدون إعطاء البدل لورثته, لأنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهمء أما نوابه فلابد من إرضاء المهدور حقه 
بإعفائهم ا بين «لا يتوى حق امرئ مسلم)”'"'»؛ وأن «حقوق المسلمين لا تبطل)”") وبين حقهم في 
العفو» وإن كان الإطلاق قاض بأن حقهم كحق الأثمة (عليهم السلام) فيكون دليله حاكماً على دليل 


«لا يتوى») وجه. 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص5١"‏ الباب 45 حه. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص؛ 7١‏ الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ذيل ح١.‏ 


١. ه‎ 


((الاستفسار في موارد الإقرار بالحد)) 

(مسألة :)١١‏ لو حملت المرأة ولا بعل» لا تحد قبل الاستفسارء بلا حلاف ولا إشكال عندناء بل 
إجماعاً كما يظهر من كلماتهم؛ وذلك لاحتمال الصحة باحتذاب الرحمء واحتمال كون الوطي شبهة 
أو في حال نومها ونحوه» أو إكراهاً أو ما أشبه ذلك. 

نعم إن أقرت أربعاً بالزنا على الشرائط المعتبرة أو قامت البينة حدت. 

وهل يجب الاستفسار» ظاهر محكي المبسوط لزومه؛ لكن في الجواهر ليس علينا السؤال للأصل بل 
الأصول, وكأنه أراد بالأصول أصالة البراءة من السؤال» وأصالة حمل فعل المسلم على الصحة؛ وأصالة 
عدم الزنا. 

والأظهر ما ذكره المبسوط لوجوب النهي عن المنكرء وإجراء الحدودء وردع ما ظاهره المنكر إلآ 
إذا تنك عدم كوت كرا وإلا ذلك كل قافل الدكر أن قكله م يعداو ببوتعره نيزر اله وذللك لاف 
دليل أكون الاتشان زأوعاً وثناتها السك وحافظا لدوة الله وما أشنه: 

ألا ترى أنه لو كان إنسان يشرب الخمرء أو يفعل بامرأة ذات زوجء أو يسرق مال غيره» أو يقتل 
لما أن انا شه و لوكا نين لاني ل ازمو ف قرف الف كله اوش اوزاف لخر ار لاعنيال 
اشتباهه وزعمه أنها ليست بخمر» أو لاحتمال اشتباههما بأها ليست بذات بعل» أو لاحتمالهما جواز أن 
يتمتع بذات البعل في من يحتمل في حقه الجهل» أو لاحتمال أنه حلال له السرقة لكونه مضطراء أو لأن 
من يريد قتله قاتل أبي القاتل» إلى غير ذلك. 

وإذ يحب السؤال ف كل ذلك ليظهر الحق» ويعمل .ما يظهر من الإجازة أو الإنكار» يحب ف مثل 
المقامء وكذا ما إذا رأيناه ييبع الوقف» أو يفطر في فهار شهر رمضانء أو لا يحج وهو مستطيع ظاهراء أو 
لا يذهب للجهاد إلى غير ذلكء ولذا سثل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الذين كانوا يفطرون 


في شهر رمضانء وكان (عليه السلام) يرتاد الأسواق لينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف» وكان 
المسلمون يجعلون المحتسب في الأسواق. 

ومنه يعلم وجوب الاستفسار إن رأيناه يفعل ما لا يجوز في دين الإسلام» وإن جاز في غيره» إذا 
شك أنه مسلم أم لاء كما إذا رأيناه تزوج بمحارمه, أو بيع الخمرء وكذا إذا رأيناه يفعل ما ينافي 
المذهب الحق» ولم يعلم أنه مؤالف أو مخالف» كما إذا رأيناه يشرب الفقاعء؛ أو لم يطف للنساءء أو قال 
أربع تكبيرات فقط على الميتء إلى غير ذلك. 

ثم إنه أن أقر بالزناء فهل يجب أن نسأل عن حقيقة الفعل» أو يكفي نفس إقراره» قال في محكي 
القواعد: لتزول الشبهة؛» إذ قد يعبر بالزنا عما لا يوحب الحد» وأشكل عليه الجواهر بأن الظاهر الاكتفاء 
بظاهر اللفظ» لعموم ما دل على حجيته؛ ولذا لم يستقص في جملة من النصوص. 

أقول: الظاهر أن كلا منهما في صورة عدم علم الحاكم بصحة إقراره ولا بعدم صحته» وحينئذ 
فنقول: إذا احتمل في حق المقر الاشتباه وجب الاستفسارء إذ المنصرف من إقرار العقلاء ما إذا كانوا 
يعلمون الخصوصيات» أما سائر الناس الذين لا يعلمون فلا يحق للحاكم إحراء الحد بدون الاستفسار. 

ولذا تكررت ف أقضية علي (عليه السلام) في زمن الخلفاء» أنه كان يستفسرء وكذا المحكي عن 
رسول الله (صلى. الله عليه :وآلهم .يق قصة ماعز إلى زواغا "العامة والخاضة»: خخصوضا والندود قذرا 
بالشبهات”'» ومثل الزنا سائر الحدود» فإذا قال إنه لاط أو سرق أو ما أشبه استفسرء هل يعرف مععيئ 
اللواط» فلعله لم 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح4. 





يوقب» أو كانت سرقته اضطرارية؛ إلى غير ذلك. 

ولو أقر أنه زنا بامرأة» لكن قام الشهود على أنها زوحته؛ أو أنها لم تكن عنده في وقت يدعي هو 
أنه زنا بماء بطل إقراره, لأن الإقرار إنما ينفذ إذا لم يكن على خحلافه علم أو دليل شرعي أقوى منه. 

ولو أقر على أنه زنا بامرأة وصدقته» فإن تكررت منهما أو من أحدهما أربعة إقرارات» حد المقر 
أربعاًء وإلا لم يحد كما هو واضح. 

ولق اقرط لزان وان سل وق فاتهير ا فعيليت نه فإن كان لما زوج وكان الحمل قابلاً أن 
يكون من الزوج لم يسمع دعواهاء لقاعدة الفراش'"» وإن لم يكن لها زوجء أو كان ولكن لم يكن 
الحمل قابلاً أن يكون من الزوج؛ كان الوله اها بالنسبة إلى الأب» وشبه حلال بالنسبة إلى الأم, لأن 
لمنفي شرعاً ما كان عن زنا حرام؛ فالشبهة والإكراه لا يوحبان ذلك. 

ثم إن ادعاءها عليه وإن ظهر لها حمل لا يثبت الزنا بالنسبة إليه» إذ إقرار الإنسان لا يوحب الثبوت 
بالنسبة إلى غيره» وإن أقرت أربع مرات. 

ثم إن الذي يقر بالزنا يستفسر هل أنه محصن أم لاء لما تقدم» وفي جملة من الروايات دلالة على 
ذلكء. وقد سبق أنه لا يلزم الإقرار بالإحصان أربع مرات بل يكفي المرة» وإنما اللازم الإقرار بأصل الزنا 
أربع مرات. 

ولو أقر بالزناء ثم قال: إن عند الإقرار كنت سكراناً أو ما أشبه, مما يبطل إقراره» فإن احتمل في 
حقه ذلك لم يحد لأن الحدود تدرأ بالشبهاتء اللهم إلا إذا علم كذبه. 

وهنا فروع كثيرة تظهر أحكامها ما تقدم» فلا حاجة إلى ذكرها. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا١‏ ص58ه الباب 8 ح4. 





((ثبوت الزنا بشهادة أربعة رحال)) 

(مسألة :)١١‏ لا إشكال ولا حلاف في ثبوت الزنا بأربعة رحال» ويدل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع» بل والعقلء .معن أنه طريقة العقلاء في ثبوت الحرائم بالشهود. 

قال سبحانه: لًَْا جَاؤُوا عَلَيْه بأريعَة شْهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأنُوا بالشهّداء فأولّعك عند الله هُمْ 
لكَاذبون). 

ولففقن "ان االلراة بالكدب قاذن عرييي الألني زه كلت راقع ررقة وراد و رفيا ترتيني از 
الكذبء» أي الفرية الموجبة للحد. 

والروايات متواترة في ذلك» وستأق جملة منها في ضمن المباحث الآتية. 

والمشهور شهرة عظيمة؛ بل ادعى عليه عدم الخلاف والإجماع أنه يكفي ثلاثة رحال وامرأتانء 
خلافاً للمحكي عن النعماني والمفيد والديلمي» فلم يثبتوا بذلك. 

والأقوى المشهورء ويدل عليه بعض الروايات. 

فعن الحلبي» في الموثق كالصحيح, عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه سئل عن رجل محصن فجر 
بامرأة» فشهد عليه ثلاثة رحال وامرأتان» وجب عليه الرحم؛ وإن شهد عليه رحلان وأربع نسوة فلا 
تحوز شهادتهم ولا يرحم؛ ولكن يضرب حد الزاني»”". 

وفي صحيحه. عنه (عليه السلام)» قال: سألته عن شهادة النساء في الرحم» فقال (عليه السلام): 
«إذا كان ثلاثة رحال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تحر في الرجحم””. 


.١ سورة النور: الآية‎ )١( 
.١ح من حد الزنا‎ "١ الوسائل: ج4١ ص١١ : الباب‎ )7( 
الوسائل: ج8١ صل/مه ” الباب 5” من الشهادات ح3.‎ (0١ 


وف رواية أبي بصير: «تحوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رحال وامرأتان» ولا تجوز شهادة 
رحلين وأربع نسوة)27. 

وف رواية الحارئي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال 
وامرأتان» ولا تجوز إذا كان رحلان وأربع نسوة» ولا تجوز شهادقن في الرجحم”". 

وفي رواية محمد بن فضيل» عن الرضا (عليه السلام): «وبحوز شهادقن في حد الزنا إذا كان ثلاثة 
رحال وامرأتان» ولا تجوز شهادة رحلين وأربع نسوة في الزنا والرحم»'". 

إلى غيرها من الروايات المتواترة المذكورة في كتاب الحدود وكتاب الشهادات. 

وبذلك يظهر أن حلاف من خالف لظاهر الآية ولأن الحدود تدرأ بالشبهات”2 وللاحتياط؛ لا 
وجه لهء بالإضافة إلى أن الآية”» تشمل النساء كما هو المتفاهم منها عرفاً لولا الروايات» ولا محال 
للقبية: و الاسحياظ بعد لقص لذ ويه لضن 

أما هل يثبت الزنا بشهادة رحلين وأربع نسوة؛ الظاهر الثبوت في الجلد دون الرحم» كما عن 
المشهوره حلاف للمحكي عن الصدوقين والقاضي والحلبي والمحتلف, فقالوا بعدم القبول. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص58 ”؟ الباب 5 ؟ من الشهادات ح4. 
؟) الوسائل: ج8١‏ ص55 ؟ الباب 5 ؟ من الشهادات حه. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص55" الباب 5 ؟ من الشهادات ح7. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص6"5” الباب 75 ح4. 


(5) سورة النور: الآية .١7‏ 





ويدل على المشهور نص الموثق» ومفهوم الصحيح السابقين» أما سائر الروايات فهي بين محملة 
وبين ضعيفة السند لا تقاوم ما ذكرناه. 

وف قبال قول هؤلاء ما نقل عن الخلاف من الرحم بذلك» وهو واضح الضعف. 

أما ما عدا ذلك كشهادة رجحل وست نساءء أو شهادة النساء منفردات وإن كثرن فلا تقبل» ولا 
لوحب دا ور وها لالزلا لولاعلا اقول كتهاد قوق ادرو وشويد الروا اكت التقنفة في لا 
تقبل شهادة الأقل من ثلاثة رحال وامرأتين» كامرأة معهم أو ثلاث نساء مع رجلين؛ إلى غير ذلك» وقد 
قام على عدم القبول في كل ذلك الإجماع» بالإضافة إلى ما عرفت من الروايات. 

وكيف كان فلو شهد ما دون العدد المطلوب لم يثبت الزناء وحدوا للفرية على المشهورء وسيأتٍ 
الكلام في ذلك. 


١1١١ 


((الشهادة بالزنا ورؤية الولوج)) 

(مسألة :)١0‏ لابد في شهادة الشهود بالزنا من ذكرهم أنهم رأوا الولوج, بلا إشكال ولا خلافء 
بل ظاهرهم الإجماع عليه. 

وما في بعض الروايات والفتاوى من رؤيتهم الإدحال والاخراج إثما هو من باب التعبير عن معاينة 
الدحول» وإلا فمن الواضح أن العبرة في الإدحال» فلو أدحل وأغمي عليه فخرج بلا اختياره» لا شك 
في إيجابه الحد. 

وكيف كان فيدل على ذلك جملة من الروايات: 

فقد روى الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدحل 
050-57 

وروى محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يرحم 
رحل ولا امرأة حى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج»”". 

وروى أبو بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «حد الرحم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم 
رأوه يدخل ويخرج»”". 

وعن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يجلد 
رجحل ولا امرأة حي يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج»» قال: «ولا أكون أول الشهود 
الأربعة أشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد)20. 


.١ح من حد الزنا‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص١7 الباب‎ )١( 
من حد الزنا ح7.‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص١7” الباب‎ )7( 
من حد الزنا حه.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج8١ ص775 الباب‎ 
.١١ح من حد الزنا‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص77 الباب‎ )5( 


١1 


إلى غير ذلك. 

ويؤيد ما ذكرناه من عدم اعتبار أكثر من الجماع؛ وإن لم يشاهدوا الإيلاج والإخراجء ما رواه أبو 
بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحب الرحم حي يشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوه 
00 

وي رواية أخرى له. عنه (عليه السلام) قال: «لا يرجم الرجل والمرأة حى يشهد عليهما أربعة 
شهداء على الجماع والإيلاج والإدحال كالميل في المكحلة)”". 

مع وضوح أن المراد بالإدحال هنا الدحولء إذ لم يذكر مقابله» إلى غير ذلك. 

أما ما دل على الحد إذا شهدوا بالزناء فاللازم تقييده يمذه الروايات: 

كرواية ابن جذاعة» قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رحلين وامرأتين بالزنا» قال (عليه 
السلام): «يرجمون»”". ومثلها غيرها. 

وعليه فإذا شهدوا بالإيلاج فقط أو الإخراج فقطء أو حالة الدحول فقطء أو أنها هي الى كانت 
تدحل وتخرجء أو تدحل أو تخرج» أو أنهما ألقى القياد إلى ثالث يدخلء أو ما أشبه. كفى في ثبوت 
الزنا. 

ثم إنه قد تقدم روايات احتماع الرحلين أو المرأتين أو رجحل وامرأة تحت لحاف واحدء وأنهما 
يخلدان مائة» أو تسعة وتسعين» وقد عرفت أن الجمع بين الروايات خيار الحاكم لأحد الأمرين» وأنه لا 
يترتب عليه أحكام الزناء وقد عرفت هناك أن منه ما ذا وجحدا وقد جلس منها مجلس الرجل من زوجته؛ 
للموثق عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص 717١‏ الباب ١١1‏ من حد الزنا ح3. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 717١‏ الباب ١7‏ من حد الزنا حة.: 
(0١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 717/7١‏ اليانت ١١1‏ من حد الزنا ح7. 
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مجلس الرحل من امرأته أقيم عليه الحد)”"2, لوضوح أن النوم لا خحصوصية له. 

فقول الجواهر تبعاً لغيره: (إها قاصرة عن مقاومة غيرها سنداً وعدداً بل وعملا) محل نظرء إذ لا 
تدافع بين الروايتين» ووجود لفظ الزاني في الرواية لا بد من حمله على العرفية» فإنه إذا رأى الرحل والمرأة 
تحت لحاف واحدء أو في حالة خلوة مريبة» أطلق العرف لفظ الزنا على ذلك» وجواب الجواهر عن 
كون ذلك من أفراد جمعهما تحت لحاف واحدء غير ظاهر المراد» فراجع كلامه. 

ثم هل المراد بالرؤية في الروايات والفتاوى رؤية العين كما هو المنصرف»ء أو العلم ولو باللمس أو 
سماع الصوت الخاص» احتمالان» ولا يبعد الثاني لأن الانصراف بدويء إذ العرف يفهم من مثل هذا 
النص العلم المستند إلى الحس» وهو حاصل بسائر الحواس. 

ومنه يعلم أن ليس المراد رؤية نفس الفرج بل يكفي الرؤية في المرآة ونحوهاء وإن كان الانصراف 
البدوي يقتضي رؤية نفسه. 

ولا يشترط أن يفهم الشاهد أنه أدحل في أي فرجيها إذا رأى الإدحال في الفرج» لإطلاق النص 
والفتوى. 

وهل يشترط رؤية جميع الأربعة شيئاً واحدأًء أو يكفي أن رأى بعضهم الإدحال وبعضهم الإخراج 
وبعضهم الدخولء الظاهر الثاني» والانصراف إلى الأول بدوي. 

ثم إنه قد يطرح حجاب فيروا الزنا صدفة» كما في قصة ابن شعبة'"2» أما هل يجوز لهم التعمد 
بالنظرء لا يبعد ذلك لأهمية ردع مثل هذا المنكر» ويأي في قصة مارية"" ما يؤيده؛ ومحل المسألة كتاب 
النكاح باب النظر إلى الأحنبي خصوصاً 


.٠١ح من حد الزنا‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص”377 الباب‎ )١( 
المسألة ؟85.‎ ١ انظر الخلاف: كتاب الحدود ص77‎ )١( 
.١٠١ح انظر المستدرك: ج” ص7558 في نوادر حد الزنا‎ )"( 
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أنه لا يشترط علم 
ْ مما والظاهر أنه 

السحق ونحو 

اط و ظ 

ره الحاكم حرمته كفى. 
0 ظ 510 
0 حرمته» فإذا رأى -١‏ ع 
الشاهد بحلية -١‏ 


((الشهادة بالزنا وذكر الخصوصيات)) 

إنعالة و قد يق ل 7 الشديواة بان كات :ونا بحر اماء موقادة رقو لوق قرو دور انول لاك وله 
تحليل ولا شبهة» وفي هاتين الصورتين لا إشكال في القبول. 

أما إذا قالوا لا نعلم 59 للتحليل» فالظاهر القبول» لأصالة عدم الشبهة والإكراه» ولا يعارض 
ذلك بأصالة الصحة في عمل المسلمء لما تقدم من أن كل حلاف للقاعدة نما يكون منكراً ف نفسه لا 
يجري فيه أصالة الصحة» إلا إذا ثبت أنه أتى به على الوجه الصحيح, ولأنه لو كان كذلك لملك كل زان 
أن يدعي المتعة أو العقد الدائم أو الشبهة» وكان لمغيرة بن شعبة أن يقول: إني عقدت على تلك الزانية. 

ومنه يعلم عدم صحة إشكال الجواهر في غير ما إذا ادعى الشهود العلم بعدم الإكراه والشبهة. 

ولو شهدوا عن علم ثم ظهر خطأهم لم يحدواء حي إذا قيل .مقالة المشهورء لعدم الحد في الاشتباه» 
فقد «رفع ما لا يعلمون)''' وما أشبهه. 

ثم إنه لا يحب على الشهود ذكر سائر الخصوصيات من الزمان والمكان» وخصوصيات الزانيين إلى 
غير ذلك» لإطلاق الأدلة» فاحتمال وجوب الذكر لاحتمال عدم توارد الشهود على مورد واحد غير 
تام. 

ولو تبرع بعضهم بذكر الخصوصيات لم يكن على غيره الذكر. 

وهل للحاكم إجبار الشهود بذكر الخصوصيات» الظاهر العدم» لأصالة عدم وجوب الذكر 
عليهم؛ كأصالة عدم وجوبه على المقر على نفسه. 

نعم إن ذكروا الخصوصيات يجب تواردهم عليهاء وإلا فلا حد, كما إذا قال بعضهم زى كندء 
وقال آخرون زنا بحمامة» أو قال بعضهم زنت بأبي سفيان 


)١(‏ الخصال: ص7١4‏ باب التسعة ح5. 
١15‏ 





وقال آخرون بل بخالد. 

و :]3 اتعدلفوا اق الرهاة وللكاة وماثاشة دوين انكو فيط 4[ شياذة وعد عبياب أذ 
أنه لا يثبت بها الزنا. 

وما ذكرناه من عدم اشتراط ذكر الخصوصيات هو الذي ذكره غيره واحدء خلافاً لبعضهم حيث 
اشترطوا الذكرء ولا دليل لهم إلآ الموثق(: «ثلاثة شهدوا أنه زى بفلانة وشهد رابع أنه لا يدري .كن 
زن» فقال: لا يحد ولا يرحم»» وهو غير ظاهر الدلالة» لاحتمال أنه شهد بالزنا من غير معاينة فلم تكن 
شهادته مقبولة من هذه الجهة» وإلا فليس كل من يرى يعرفهما. 

ثم إن احتلف الشهود في الخصوصياتء فعليهم حد الفرية على المشهور. 

فعن الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)» قال: «الشهود إذا شهدوا على الرحل بالزنا 
فاحتلفوا في الأماكن جلدوا»”". 

وإذا شهد الشهود بالزنا حسب الظاهرء فقالا إنُما تزوحا رفع عنهما الحد» واحتاج الأمر إلى 
الإثبات. 

ويؤيده ما رواه المعفريات» عن علي (عليه السلام)» إنه قضى في رحل أصابوه مع المرأة» فقال: 
هي امرأتٍ تزوحتهاء فسألت امرأة فسكتتء فأومى إليها بعض القوم أن قولي نعم وأومى إليها بعض 
القوم أن قولي لاء فقالت: نعم فدرأ عنهما أمير المؤمنين (عليه السلام) الحد» وعزل عنه امرأته حي بحيء 
الله انار 


ثم إنه لو كان الاختتلاف في الزمان والمكان والخصوصية اخحتلافا يسيرا 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص75” الباب ١١‏ ح5. 
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لم يبعد القبول» كما إذا قال بعضهم: كان يزني في الثانية الأولى من الدقيقة العاشرة من الساعة 
الخامسة صباح هذا اليوم؛ وقال الآخر: وحدته يزن في الثانية الثانية» أو قال أحدهم: وجدته زانياً في 
حال المشي» والآخر قال: في حال السكونء أو قال أحدهم: بمشي في الزاوية» وقال الآخر: قرب 
الزاوية» فإن أمثال هذه الاحتلافات كالاخحتلاف في أن رآه أحدهم يولج والآخر يخرج» حيث يعدان 
شهادة واحدة» وكذلك إذا رآه أحدهم يدحل في قبلهاء والآخر في دبرهاء إلى غير ذلك. 

ثم إنه لو قال بعض: أكرههاء وقال آخحر: بل طاوعته» ففيه قولان: 

الأول: عدم ثبوت الزناء لأنه من قبيل احتلاف الزمان والمكان» إذ فعل الإكراه غير فعل المطاوعة» 
واختار هذا العلامة في بعض كتبه» والشهيدان في النكت والمسالك. 

الثاني: الثبوت, لأن الإكراه والمطاوعة لا يوحبان تعدد الفعل» فليسا من قبيل الصبح والعصرء 
وهذه الغرفة أو تلك, وهذا مختار المبسوط واب الحنيد وإدريس. 

وظاهر الشرائع التردد في المسألة» لكن الأقوى القبول كما اختاره الجواهر وغيره إلاّ أن يرجع إلى 
اخحتلااف الفعل» كما إذا قال أحدهم إن رأيتهما يحرها حئ زن باء وقال الآخر: اني رأيتهما يضحكان 
ثم فعل با بكل رضاهاء فإهما فعلان كما هو واضح. 

ومنه يعلم القبول في ذا إذا قال الحدهياء وق ناه فال الككعره إكرلعاء: أو ملاوع لما تقدم من 
عدم لزوم ذكر الخصوصيات في الشهادة. 

ثم إن قال بعض الشهود بالإكراه ليقع علي المرأة الحدء لعدم قيام الأربعة عليهاء 
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كما لم يقبت على الرجل الإكراهء وائما يحد حد من لم يكره. 

ولو كان اختلاف الخصوصيات في الشهادة إنما هو حسب استجابة الشاهد لا حسب الواقع» كما 
إذا قال أحدهم: زنا بما في الساعة الثانية من هذا الصباح والحواء حارة» وقال الآخر: من هذا الصباح 
والهواء باردة» لم يضر في قبول الشهادة» لعدم تعدد الفعل بذلك. 

وإذا قال أحدهم: زنا يما وهي لابسة ثوباً أحمرء وقال الآخخر: بل لابسة ثوباً أسود» أشكل القبول. 

أما ذا شهد بعض بأنه زن كا مواحهة» وشهد الآحر بأنه زنا بما من حلفهاء فلا إشكال في التعدد. 

ولو شهد ثمانية أربعة بالإكراه» وأربعة بالمطاوعة ثبت أصل الزناء أما الإكراه فلا يثبت إذا شهدا 
بزنا واحد فيحد حد غير المكره» كما لا تحد لعدم ثبوت المطاوعة. 

ولو شهدوا أنه زنى يهذه أو يذه حد لثبوت زناه» ول تحد لعدم ثبوت زناهماء وكذا لو شهدوا 
بزناها بمذا أو يمذاء ولو كان إحدى هاتين أو أحد هذين ذات محرم أو ذا محرم لم يثبت الزنا بذي محرم؛ 
وإِما أصل الزنا. 

ولو شهدوا بأهم رأوه يدخل في دبر حرام لا يعلمون هل هو دبر رجحل أو امرأة» فإن كان دبر 
المرأة ‏ إن كانت امرأة ‏ يوجب القتل» كما في المكرهة وذات محرم؛ قتل لتحقق ذلك قطعاًء لكن 
يقتل ما يشترك بينهما لا مثل الإحراق» وإن لم يكن دبر المرأة يوحب القتل» لا يبعد أن يضرب مائة 
سوطء ولو من باب التعزير بالمناط» أو من جهة جلس منها مجلس المرأة» أو اجتمعا تحت لحاف واحد ثما 
تقدم. 

ولو اتفق الشهود على أنه أدخل في دبر حرام فهل يكفي, أو اللازم أن يقولوا إنه كان من امرأة أو 
رجحل احتمالان» ولو قالوا لا نعلم أنه من أيهماء كان تابعاً لكفاية الإجمال» وإ كان المحتمل قريب 
القبول» فقد 
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كاق فق تركيا رمات اناتور قفر اكد حكةا: يعدن املعو ل بلاوخلة أو امرأة ديرق وكتيراما كان 
يعرف حي نفس الفاعل فعل برحل أو امرأة» وقد فعل ذلك أتاتورك تفننا في المعصية» ولئلا يخغجل 
المفعول عند أصدقائه» وليخفى المفعول إذا كان كبير السن كبر سنه لثلا يزهد فيه الفاعلون. 


((شهادة البعض مع عدم حضور الباقين)) 

(مسألة :)١9‏ المشهور أنه لو أقام الشهادة بعض الشهود في وقت عدم حضور الباقين» على وجه 
لا يحصل به اتصال الشهادة عرفا حدوا للقذف ولح يرتقب إتمام البينة» لأنه لا تأخير في حد. 

قال في الجواهر: بلا حلاف محقق أجده فيه؛ إلا ما يحكى عن جامع ابن سعيد وهو شاذ. 

ومستند المشهور روايات ضعيفة في الحملة» قالوا بحبر الشهرة لحاء كرواية السكوي» عن جعفر 
(عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» في ثلاثه شهدوا على رجل بالزناء فقال علي (عليه السلام): «أين 
الرابع»» قالوا: الآن يجيء» فقال علي (عليه السلام): «حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة)”". 

ورواية عباد البصريء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رحل بالزنا 
وقالوا: الآن يأ الرابع» قال: «يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم)”". 

وفي رواية محمد بن قيسء عن الباقر (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام): «لا أكون أول 
الشهود الأربعة» أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد»”". 

ورواية حريز» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «القاذف يجلد ثمانين حلدة ولا تقبل له شهادة 
أبداً إل بعد التوبة أو يكذب نفسهء فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم ح 


يقول أربعة رأينا كالميل في المكحلة)9'. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص77” الباب ١١‏ ح8. 
(١؟)‏ الوسائل: ج8١‏ ص77" الباب ١١‏ ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص078” الباب ١١‏ ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص”#؛ الباب ” من القذف حه. 
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وهذه الروايات كما تراها ضعيفة السند في الجملة» لا بمكن الاستناد إليها في هذا الحكم المخالف 
للأصل والدليل. 

إذ يرد عليها أولاً: إفها مخالفة لقوله سبحانه: ما على المحسنين من سبيل22©7# ومن الواضح أن 
الشهادة لردع المنكر البشع من أفضل أنواع الإحسان؛ حصوصاً إذا كان الفاعل لم يردع ولح يتب. 

وثانيً: إنها عخالفة لقوله سبحانه: «إولاً تَكَتُمُوأً الشّهّادَة”": فإن الشهادة لأحل دفع المنكر من 
أظهر مصاديق الشهادة لله سبحانه» بل هو من الإصلاح المأمور به في قوله سبحانه: جل وأصلح74", 
وغيرهما من الآيات الدالة إطلاقاً أو مناطاً. 

وثالثاً: إن القذف أقل حرمة من الزناء ومع ذلك في الزنا لا يحد الجاهل بحرمته فكيف يحد الجاهل 
بحرمة القذف, لأن الشهود غالبا لا يعرفون أن عملهم حرام؛ وأن فيه الحد, وإلا لم يشهدوا قطعاً. 

ورابعاً: إن عد هذا قذفاً غير تام» إذ القذف كما يفهم منه لغة وعرفاء بل وهو ظاهر روايات باب 
القذف أنه الرمي بالزنا اعتباطاء وإلا فلو كان قد رأى الزنا بعينه» والمفروض أنه عادل يريد به دفع 
المتكرء فهل يسمى ذلك قذفاء وإذ ل يكن قذفاً لم تشمله أدلة القذف. 

وخامساً: إن الظاهر من الروايات المستفيضة أنه لا يحد القاذفون من هذا النوعء مثل ما رواه 
غياث؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ قال: 


.5١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )؟١١‎ 
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جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إني قلت لأم: يا زانية؛ 
فقال: «هل رأيت عليها زنا»» فقالت: لاء فقال: «أما إهها ستقاد منك يوم القيامة)27 الحديث. 

فإن مفهومها أنما إذا كانت رأت منها الزنا لم يكن عليها شيء في هذه الكلمة. 

وكالرواية السابقة عن الجعفريات”' في المسألة المتقدمة» فيمن شهدوا على الزنا وقالت المرأة إها 
زوحته» حيث لم يحد الإمام (عليه السلام) الشهود وإن لم يثبت الزناء إذ لو كان (عليه السلام) حدهم 
لنقل. 

ومثلها في الدلالة ما رواه أبو زياد» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن 
علي (عليه السلام): «إنه أتى رجحل بامرأة بكر زعم أنها زنت» فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراءء 
فقال علي (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله" الحديث. 

إلى غير ذلك. 

وسادساً: كيف أطلق القول بحدهم مع أن القذف لا حد فيه مطلقاًء وإنما إذا طلب المقذوف 
ذلك» وقد عقد له في الوسائل وغيره ا 

فعن الساباطي» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رحل قال لرحل: يابن الفاعلة» يعي الزناء 
فقال: «إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين حلدة» وإن كانت غائبة انتظر بما 


حىّ تقدم شم تطلب يا الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص :#١‏ الباب ١‏ ح4. 
(؟) الجعفريات: ص 7/٠١‏ باب كل جماع يدرأ عنه الحد فعليه الصداق ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5 55 الباب 55 من الزنا ح١.‏ 
(:) الوسائل: ج1١‏ ص٠‏ 5: الباب ” من القذف ح١.‏ 
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وسابعاً: كيف أطلق القول بالحد مع أن للمقذوف العفوء فلا حدء وكل عفد كدق الوا 0 

فعن سماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يفتري على الرحل فيعفو عنه ثم 
يريد أن يجلده بعد العفو, قال (عليه السلام): «ليس له أن يجلده بعد العفو)”". 

وق اذيل :وواية الباق الننايقده ارما ولاه على للف 

إلى غيرهما من الروايات. 

قاف" زقتسه! فى الوك ائة نى اولسن وج لقو قن لع راض ان ملو ات نا اباي ع الوا ياك ود 
الاتتظار والتثبت» كما في روايات مستفيضة حول تثبت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قصة رمي 
مارية» وتثبت علي (عليه السلام) في قضايا حكم با الخلفاء قبله» وتثبته (عليه السلام) في قصة من خرج 
من الخربة ومعه سكين ملطخ وفيها قتيل» إلى غير ذلك. 

فإن قبل: كان التثبت في تلك المواضع لأحل كون الواقع على خلاف الشهادة وعلى خلاف 
الحكم. 

قلنا: فاللازم أن يتثبت هنا بانتظار بقية الشهودء لأن الواقع على حلاف حلد الشهود, لأن الزنا 
واقع في كثير من موارد قيام الشهود. 

وتاسعاً: إنه لو كان كذلك لزم كراهة الشهادة إلا وكون الشاهد رابع 


.7١ الوسائل: ج8١ ص؛ ه؛ الباب‎ )١( 

)١(‏ انظر الوسائل: ج4١‏ صهده: الباب ٠١‏ ح37. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 45١‏ الباب ١‏ من القذف ح6. 
(:) الوسائل: ج8١‏ ص075” الباب ١١‏ من الزنا ح8. 
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لاحتمال نكول الشهود أو موت بعضهم, أو أن يشهد بخلاف الشهادة السابقة أو غير ذلك» مع 
أنه لم ينقل القول بذلك عن أحد, ولا دلت عليه رواية. 

أما الرواية المتقدمة» عن محمد بن قيس: «لا أكون أول الشهود”"؛ ففي دلالتها ضعفء إذ العلة 
المذكورة فيها تقتضي أن لا يكون الإنسان حى ثالث الشهود لقيام الاحتمال» بل إذا كان الأمر كذلك 
حرمت الشهادة» لأن فيها تعريضاً للنفس لأكبر ضرر جسمي ونفسي» وللإسقاط عن درجة الاعتبار 
عند الله وعند الناس. 

وعاهرا» إنه "لو كان تذكرالراقم النقع غلم الالسان ابي شط يوطي هد عا لل يكم 
الأربعة بالكيفية المشاهدة» كيف رمى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) المغيرة بن شعبة”", مع أنه لم 
يشاهد الزنا ول تقم عنده أربعة شهود»ء وإنما علم بالأمر فقط. 

فقد روى زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في رواية: إن علياً (عليه السلام) كان يقول: «اللهم 
إن أمكنتئ من المغيرة لأرمينه بالحجارة)”". 

وكيف يجوز للفقهاء والمؤرحين والمفسرين أن يرجموا أفراداً بالزنا مع عدم المشاهدة وعدم قيام 
البينة» كخالد بن الوليد والمغيرة وأم ابن العاص ومعاوية وأضرايهم؛ فإن القذف لا يجوز حى بالنسبة إلى 
الكافر والمنافق» أليس في ذلك دليلاً على أن القذف شيء والإخبار عن الواقع المعلوم شيء آخر لا 
يوجب حد القذف, وإنما له فضيلة رفع المنكر وفضحه. 


١١ح‎ ١١ الوسال: ج8١ ص75” الباب‎ )١( 
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ثم أليس شأن العين والمحتسب الذي جعله رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وأمر به علي (عليه 
السلام)» وجعله الحسين (عليه السلام)» كما ذكرت بعض تفاصيله في كتاب (الحكم في الإسلام) أن 
يرفعوا إلى النبي والإمام (عليهما السلام) تقريراً عن مكامن الضعف الي من أظهرها زنا الزناة وما أشبه 
وإلا سبب انتشار الفساد إوَاللَُ لآ يحب الفسّادي0"©. 

وأما ما رواه الصدوق في العلل» عن عبد الرحمان القصيرء قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): 
«أما لو قد قام قائمنا (عليه السلام) لقد ردت إليه الحميراء حى يجلدها الحد وح ينتقم لابنة محمد 
(صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها سلام الله) منها»» قلت: جعلت فداك ولم يجلدها الحد, قال: «لفريتها 
على أم إبراهيم)”". 

فإن ذلك لأنها كانت مفترية على أم إبراهيم؛ لا أنها كانت صادقة» وآيات الإفك نزلت في فريتها 
على مارية لبراءة ساحتهاء لا أنها نزلت لبراءة ساحتهاء والقصة بالنسبة إلى كون الفرية كانت عليها 
مكذوبة واضحة الاختلاق» كما لا يخفى على من راجعها في تفاسير العامة وتواريخهم» ومن الغريب أن 
مختلقها لم يعرف أن في أكثر من خمسة مواضع منها منافاة للعقل والعرف والشرع. 

ولا بأس أن نذكر قصة الإفك حسب ما رواه الشيخ المفيد» بسنده إلى زرارة» عن الباقر (عليه 
السلام) قال: «إن عائشة قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إن مارية يأتيها ابن عم لحاء فلطختها 
بالفاحشة» فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: إن كنت صادقة فأعلميئ إذا دخل فرصدته؛ 
فلما دخل عليها 


.5١© سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
(؟) علل الشرائع: ص59 ح١٠ ط النجف.‎ 
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أعلمت رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فدعا أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: حذ هذا السيف 
فإن وحدته عندها فاضرب عنقه. فأخذ علي (عليه السلام) السيف ثم قال: يا رسول لله إذا بعثتيئي في 
الأمر أكون كالسكة امحماة تقع في الوبر أو أتثبت» فقال (صلى الله عليه وآله): تثبت» فانطلق (عليه 
السلام) ومعه السيف فانتهى إلى الباب وهو مغلق فألصق عينه بباب البيت» فلما رأى القبطي عيناً في 
الباب فزع وخرج من الباب الأخر فصعدت نخلة» وتسور علي (عليه السلام) على الحائط» فلما نظر إليه 
القبطي ومعه السيف أحس وحسر ثوبه فأبدى عورته» فإذا ليس له ما للرحال» فصد بوجهه أمير المؤمنين 
(عليه السلام) عنه, ثم رجع فأحبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلكء فتهلل وجهه, وقال: الحمد لله 
الذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به)(". 

أقول: إنما كان الرسول (صلى الله عليه وآله) يريد إظهار ذلك» وإلا كان يعلم هو بواقع الأمر. 

هذا والذي أستظهره في باب الروايات السابقة المشتملة على ضرب الشهود» هو أنها وردت تقية» 
حيث إن عمر فعل ذلك في قصة المغيرة الى رواها العامة والخاصة» والى منها ما ذكره ابن أبي جمهور”", 
روي أن عمر استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان تالا ى أبشف "الداره ونافع وأبو بكرة وشبل 
وزياد في علوهاء فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفع الستر فرأوا المغيرة بين رحلي امرأة» فلما أصبحوا 
تقدم المغيرة ليصلي فقال أبو بكرة: تنح عن مصلاناء فبلغ ذلك عمرء فكتب أن يرفعوا إليه» وكتب إلى 
الكو 


.٠١ح‎ 4١7 المستدرك: ج؟ ص8١؟ الباب‎ )١( 
.١١ح‎ 4١7 المستدرك: ج7٠ ص8١؟ الباب‎ )١( 
١ / 


د فوت هلك هنا إن كاف تمانعا أن عدم ميت قزل كان حيرا للقن فامخص: إل الدينة فيد 
نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد» فقال عمر: أودي المغيرة الأربعة» فجاء زياد يشهد فقال: هذا رجحل لا 
يشهد إلا بالحق إن شاء الله» (وفي بعض الروايات عرف الرابع كراهة الشهادة في وجه عمر فخخاف منه) 
قال "دنا وذ أضنهة بن رلكن رابك أمرا عيضا قال عيوه أرف ا كر زجيله" بلول فلن عله انق 
بكرة قال: أشهد أن المغيرة قد زن» فهم عمر أن يجلده؛ فقال له علي (عليه السلام): إن حلدته فارحم 
صاحبكء يعئ ارحم المغيرة. 

لعل مراده (عليه السلام) إن كانت هذه الشهادة رابعة» فاللازم أن يرحم المغيرة لاكتمال أربع 
اواذالف ».وق كافة» يكرار؟ لعتيادته السابقة ولحيه الفرك غلية: 

وكيف كان فهذه قرينة صالحة لحمل تلك الأحبار على التقية» وإِنما حد علي (عليه السلام) 
الثلاثة» كما في بعض الأخبار السابقة أحذاً بقاعدة «ألزموهم بها التزموا به». 

ثم لماذا يحد الشهود, إلا أنهم فضحوا إنساناء فهل فضح ثلاثة عدول بإحراء الحد عليهم لصدق 
قالوه حير أم فضح إنسان زان» وقاعدة (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) في سلسلة العلل» من 
أظهر مصاديقها المقام. 

أما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لماذا لم تحد المفترية» فقد تقدم أنه (صلى الله عليه وآله) 
كان يعمل حسب المصلحة» وأن بنظره إن عفى أو أخحذ. 

ولو قيل .مقالة المشهورء فاللازم الاقتصار على مورده من عدم وجود الشاهد الرابع أو عدم 
شهادته؛ لا ما إذا احتلفوا في الشهادة أو ما أشبه, لأصالة عدم الحد. 

ولا يخفى أن الوحوه العشرة الى ذكرناها بمؤيداتها لعدم حد الشهود 
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فيها الكفاية لعدم الحد» وإن أمكن المناقشة في بعضهاء ولا أقل من أن تكو ميا لشبهة الماك 
فتشمله قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات0©. 

وقد فرع المشهور على قولهم فروعاً بعضها غريب» كالذي عن العلامة وولده من اعتبار 
حضورهم قبل الشهادة للاقامة» فلو تفرقوا في الحضور حدوا وإن اجتمعوا في الإقامة» إلى غير ذلك ثما لا 
يهمنا التعرض لها. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أنهم يحدون إذا ظهر تواطؤهم على الكذبء أو ظهر كذب بعضهم وأنه 
يحد للقذف. 

ولو لم يعرف الحاكم عدالة الشهود استفسر» كما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
باب ما إذا كان الشاهد غير ظاهر العدالة”"» أما إذا أقر الزاني لم يحد الشهود وإن كانوا غير عدولء لأنه 


خارج عن أدلة القذف, والله العال. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5”*” الباب 515 ح1. 
(؟) انظر الوسائل: ج8١‏ ص75١‏ الباب ” من كيفية الحكم ح١.‏ 
١8‏ 


((ثبوت الحد مع تقادم العهد)) 

(مسألة :)٠١‏ إذا حصل الإقرار بالزنا أو قامت عليه البينة وجب الحد» سواء تقادم عهده أم لاء 
وسواء كان إقرار سابق وبينة سابقة أو في الحال» وذلك لإطلاق الأدلة» وهذا هو المشهورء وبعد شهمول 
الإطلاق لا حاجة إلى أصالة البقاء الى تمسك بما المسالك. 

انا وليه ارو أن عبو عي هيل رمات عو اعيه وغابيما السام وفيها: 

قلت: وإن كان 58 2 لم يقم عليه؛ قال (عليه السلام): ولو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر 
عنه أمر جميل لم يقم عليه الحد)”". 

فالاذاء لها غلك ها إداكاب] قات كرف ائدة لآنا بعد نطى امد كوه الاساة فاليا ويويده 
قوله (عليه السلام): «وقد ظهر عنه أمر جميل». 

وبمكن أن يؤيد عدم سقوط الحد بتقادم العهد ما تقدم من قول علي (عليه السلام): «اللهم إن 
أمكنتئ من المغيرة لأرمينه بالحجارة»'©,» حيث إن لفظ (كان) في قول الإمام الباقر (عليه السلام) 
الحاكي لكلام علي (عليه السلام) ظاهر في استمرار قول علي (عليه السلام) بذلك. 


(«(فروع)) 

ثم إنه لا إشكال بل ولا خلاف أجده في أنه تقبل شهادة أربعة شهود على الاثنين فما زادوا على 
ذلكء لعموم الأدلة وإطلاقهاء ويدل عليه في الجملة ما رواه عبد الله بن جذاعة» قال: سألته عن أربعة 
نفر شهدوا على رحلين وامرأتين بالزناء قال (عليه السلام): وو 

أقول الطاهر' أفي كائراخضفيم: وملالأريفة ما كان الشهود عدار 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص57” الباب ١5‏ ح7؟. 
)١١‏ الوسائل: ج8١‏ ص555 الباب ٠١‏ ح5١.‏ 
(") الوسائل: ج8١‏ ص7258” الباب ١١‏ ح/. 


وفنا عم بن نلا ا كناتية اناكته ريه روهز 3 إلى قير نلق 

ولا فرق بين أن يشهد الشهود بالعين أو في الجملة. 

فالأول: كما إذا قالوا: رأينا زيدا رن ند وغالدا ون بخمامة: 

والثاى: كما إذا قالوا: رأينا زيداً وحالداً زنيا يبمند وحمامة» لأنه في كلا الحالين شهادة بزنا الأربعة. 

ثم إنه لا دليل في المقام على استحباب تفريق الشهود» وإن جعله الشرائع من باب الاحتياط» 
فالأصل عدم استحبابه» ولا يلزم على الشهود قبول ذلكء إذ «الناس مسلطون على أنفسهي)”2. 

نعم لا شك في استحباب ذلك بل لزومه أحيانا مع الزيبة» كما دل غليه. بعض الأخبار في .باب 
الشهادات» وحينئذ يحب على الشهود القبول» للتلازم بين الحكم الشرعي بالتفريق وبين قبوهم. 

ثم إنه سواء أقر المشهود عليه بالزنا أو أنكر لم تسقط الشهادة إن كملت مقوماتاء وإن لم تكمل 
المقومات لم تنفع الإقرار إذا لم تكمل مقومات الإقرار» كل ذلك بلا حلاف ولا إشكال» ويدل عليهما 
اللإطلاقات. 

ومنه يعلم أنه لا يقوم إقراران وشهادتان مقام الإقرارات الأربع والشهادات الأربع» بل ولا ثلاثة 
إقرارات وثلاث شهادات» ولو قال عند الحاكم: أقررت عند الحاكم السابق أربع إقرارات لم ينفع» لأن 
ظاهر الأدلة لزوم أربع إقرارات عند الحاكم. 


)١(‏ البحار: ج؟ ص70775. 
١١‏ 





((إذا تاب العاصي قبل البينة)) 

(مسألة :)5١‏ إذا تاب العاصي قبل قيام البينة عليه سقط عند الحد, بلا حلاف ولا إشكال» بل 
عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل ما رواه جميل؛» الذي هو من أصحاب الإجماع» عن رحلء عن أحدهما (عليهما السلام)؛ في 
رحل سرق أو شرب الخمر أو زى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حي تاب وصلح, فقال: «إذا صلح 
وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد»)”". 

وصكيحة اين نتان: عن أن عبط لل عليه البواكم اك قالاه والتساوق ل الججاءانى قن نمه تان إل 
لله عز وحل ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه»”". 

وما رواه أبو بصير» عن أب عبد الله (عليه السلامم» في رحل أقيمت عليه البينة بأنه زنا ثم هرب 
قبل أن يضربء قال (عليه السلام): «إن تاب فما عليه شيءء وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد, وإن 
علم مكانه بعث إليه)”". 

إلى غير ذلك. 

ومن الواضح أن التوبة تسقط الذنب فلا ذنب حى يجري عليه الحد» وإطلاق الدليل يقتضي عدم 
الفرق بين أن يكون حده الجلد أو القتل أو غيرهما. 

نعم لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يسقط القتل إذا قتل إنساناً عمداً أو حرحه؛ كما أن بناءهم 
أنه لا يسقط القتل إذا ارتد وإن تاب. 

ثم الظاهر أنه يقبل ادعاؤه بأنه تاب؛ لأنه ما لا يعرف إلا من قبله» فلو رفع إلى الإمام وادعى أنه 
تاب قبل ذلك واحتمل في حقه كفى في سقوط الحد عنه: 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص57” الباب ١5‏ ح7. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص57” الباب ١5‏ ح١.‏ 
(") الوسائل: ج8١‏ ص68" الباب ١5‏ ح4. 
١1‏ 


وهل يسقط القذفء الظاهر لاء لأنه حق لآدمى» والمنصرف من الدليل سقوط حق الله. 

نعم لا إشكال في عدم سقوط غير الحد من التائب» كما إذا وطأ امرأة قهراء حيث عليه المهر ونحو 
ذلك. 

وإذا قامت البينة ثم تاب» فالمشهور عدم سقوط الحد عنهء خلافاً للمحكي عن المفيد والحلبيين 

استدل الأولون ببعض الروايات» مثل رواية أبي بصير السابقة» ورواية البرقي المتقدمة في مسألة من 
أقر بحد ثم تاب20, ورواية تحف العقول المتقدمة في تلك المسألة'"2: وما دل على أنه إذا هرب المرجوم 
عن الحفيرة رد إليها إن قامت عليه البينة وعدم الرد له إذا ثبت بإقراره”". 

أما قول المفيد وأتباعه» فقد قال في المسالك إنه لم نقف على المستند» وفي الجواهر ذكر أن 
مستندهم أصالة البراءة. 

أقول: يمكن أن يكون مستندهم جملة ما تقدم في تلك المسألة بالجمع بين الطائفين» أي ما دل على 
أن للإمام العفو”؟, وما دل على لزوم إجراء الحد". 

والفرق بين الإقرار والبينة أنه في الأول لا حق في إجراء الحكمء بخلاف الثاني الذي له فيه إجراء 


1 . 5 5: 
احد الحكمين من العفو والإجراء. وصحيح ضريس السابق7) 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١6”‏ الباب ١‏ ح7. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص١9"‏ الباب ١‏ ح4. 

(؟) انظر الوسائل: ج4١‏ ص75"8 الباب ١١‏ ح١‏ و”. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص. 56 الباب .١/8‏ 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص05“ الباب ؟ حه. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص١6”‏ الباب ١‏ ح١.‏ 
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ظاهر في ما ذكرناه من أن للإمام العفو عن حقوق الله سواء كان ثبت بالإقرار أو بالبينة» كما أن 
العلة في رواية تحف العقول عامة تشمل كلا الأمرين» وهي غير قابلة للتقييد كما لا يخفى. 

ومنه يعلم عدم الفرق بين الإقرار والبينة» تاب أم لم يتب» وصل إلى الإمام أم لاء بأن أجرم جماعة 
أو فرد مثلا ولم يرفعوا إلى الإمام بعد وعلم بذلك الإمام ثم عفى» كان من حقوق الناسء أم من حقوق 
الله» فالمعيار رؤية الإمام المصلحة في العفو والأخذ. 

أما ما رواه محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: وكان لم سلمة زوج اليى (صلى 
الله عليه وآله) أمة فسرقت من قوم, فأتّ بما النبي (صلى الله عليه وآله) فكلمته أم سلمة فيهاء فقال البي 
(صلى الله عليه وآله): يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع» فقعطها رسول الله (صلى الله عليه 
الا 

وما رواه سلمة؛ عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: وكان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا 
حد فيه؛ فأي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة» فقال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): دولا تشفع في 0 

فلا دلالة فيهما على حلاف ما ذكرناه؛ فإنه لا إشكال أنه إذا كان ترك الحد إضاعة لم يجز» ومن 
المعلوم أن الإمام لا يترك الحد إذا كان إضاعة» وي إسامة عن الشفاعة لا يدل على أنه لى يكن للرسول 
صلق الله عليه وآله) العفو 

نعم في رواية مثئء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص١7‏ 737 الباب ٠٠‏ ح١.‏ 
2١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 73771١‏ الباب ٠٠‏ ح73. 
١5‏ 


وآله): «لا يشفع في حد”""©. ولا دلالة فيه على ما نحن بصدده. إذ عدم الشفاعة لا دلالة فيه على 
عدم حق الإمام في العفوء هذا بالإضافة إلى احتمال اتحاد كلام الرسول (صلى الله عليه وآله) لأسامة فلا 
يقين بأنه (صلى الله عليه وآله) قال لأسامة: (لا يشفع) بصيغة المحهول. 

ومنه يعلم حال ما رواه السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام» فإنه لا يملكه» الحديث7". 

فإن النهي عن الشفاعة لا يدل على عدم حتق الإمام في العفو. 

وقوله: (فإنه لا يملكه) محملء؛ هل المراد به لا يملك الإمام الإسقاطء أو لا يملك أحد أن يشفع. 

والسر في النهي عن الشفاعة أن الشفاعة إن راحت في الحدود كانت إحراجاً للإمام» إذ كل 
مرتكب ذنب يجعل لنفسه شفيعاً ثما إن استجاب الإمام للشفيع كان ف بعض الأحيان خلاف المصلحة 
وإن لم يستجب الإمام كان رداً منه للشفيع؛ مما يتسم عند الناس بأنه لاف الآداب والألاق والحلم 
والصفحء» فسدّ باب الشفاعات أولى. 

ومن الواقت ]ذا الشقاعة 1 تكن راف و إلا لونسي عزن اسامة واد سلنةه فالنوي عن الشفاعة 
أقرب إلى الإرشاد. 

ويؤيد ما ذكرناه من كون النهى إرشادياء وأن الإمام له حق ترك الحده ما رواه الدعائم أنه روي 


عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سرقت خميصة 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55" الباب ١‏ ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص”5” الباب ٠١‏ ح4. 
١"‏ 


لصفوان بن أمية» فأ بسارق إلى النبي (صلى الله عليه وآله)» فأمر (صلى الله عليه وآله) بقطع 
يدهء فقال صفوان: لم أكن لأظن الأمر يا رسول الله يبلغ هذاء وقد وهبتها له» قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «فهلا كان هذا قبل أن تأي به إن الحد إذا انتهى إلى الإمام لم يدعه)(". 

فلم يزجره رسول الله (صلى الله عليه وآله) زجر حرام مع أنه شفع وقال (صلى الله عليه وآله): 
١ل‏ يدعه) لا أنه (ليس له أن يدعه) وفرق بن أن تقول (لا أدع الصدقة) وبين أن تقول (ليس لي أن أدع 
الصلاة). 

هذا والمسألة هنا وفي السابق بحاحة بعد إلى مزيد من التتبع والتأمل في الروايات وكلمات الفقهاء. 
والله المستعان. 


.١1549ح الدعائم: ج7١ ص؛ 54؟‎ )١( 
١75 





((أقسام حد الزنا)» 
(مسألة :)١‏ أقسام الحد 2 المقام قتل ورجحم وجلد وتغريب» وقد ببجمع بين أمرين» والمراد بال حد 
أعم من تعزير الطفل والبجنون المميزين. 


((قتل الزاني»» 

أما القتل فيجب على من زى بذات محرم للنسبء كالأم والبنت وشبههماء بلا إشكال ولا 
حلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر» بل ادعوا إجماعات مستفيضة في ذلك» ويدل عليه 
متواتر الروايات: 

مثل صحيح بكير بن أعيق عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «من زئى بذات حرم حي يواقعها 
ضرب ضربة بالسيف» أحذت منه ما أحذت» وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيق» اعنذت شيا نا 
أخذت». قيل له: فمن يضرما وليس لهما خصماء قال: «ذاك إلى الإمام إذا رفعا إليهم”". 

وعن جميل» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الرحل يأ ذات محرم 
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أين يضرب بالسيف» قال: ورقبته)20. 

وغ أيضا قال فلك لأى عبد الله (غلية'الببلاة:"أين يضرت الذي يأن:ذات رم بالنيف: أبن 
هذه الضربة» قال: وتضرب عنقه»» أو قال: «تضرب رقبته)0"©. 

وعن ابن مهران» عمن ذكرهء عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل وقع على 
أحته» قال: «يضرب ضربة بالسيف»» قلت: فإنه يخلصء قال: «يحبس أبدا حق عونت . 

وعن ابن يكن عن رحلء قال: قلت لأبي غيك الله (عليه السلام): الرحل يأ ذات محرم, قال: 
«يضرب بالسيف7: 

وعن ابن بكير» عن أبيه» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أتى ذات محرم ضرب ضربة 
بالقينك عدا تيه ف اي 

وعن جميلء عنه (عليه السلام)» قلت له: أين يضرب هذه الضربة» يععئ من أتى ذات محرم» قال: 
«تضرب عنقه أو رقبته)27 , 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا زى الرحل بذات محرم حد حد الزاني» إلا 
أنه أعظم ذنبأ7©. 


أقول: لا يبعد أن يراد بذلك الرحم إذا كان مخصناء والقتل إذا لم يكن 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص85" الباب ١9‏ ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5"85 الباب ١9‏ ح”. 
(59) الوسائل: ج8١‏ ص 785 الباب مه 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص85" الباب ١9‏ حه. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص85" الباب ١9‏ ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص85" الباب ١9‏ ح7. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص585 الباب ١9‏ ح3. 
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صما أها خله .على أل الاناة عير بين ققله: اليف :وناق رتهه' كما "عن الشيخ» نفو لاهن 
وكأنه حمله على ذلك جمعاً بين الروايات السابقة» وبين ما رواه إسماعيل عن حعفر» عن أبيه» عن أمير 
المؤمنين (عليهم السلام): «إنه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن»”"©. 

وعن عامرء عن علي بن الحسين (عليه السلام)» في الرحل يقع على أخته» قال: «يضرب ضربة 
بالسيق» بلغت منه ما بلغت» فإن عاش لد في السجن خن يعوت)2. 

وعن أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «من زن بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات 
منها أو عاش)20. 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «من أتى ذات محرم فاقتلوه»”). 

إلى غير ذلك من الروايات. 


(«(فروع)») 

وهنا فروع: 

الأول: لا يقتل الزاني بمحارمه إلا بالسيف أو نحوه» إذا قلنا يحوازه كالرصاص كما لم نستبعده» فلا 
يحوز حرقه أو تسميمه أو إغراقه أو نحو ذلك, للأصل بعد ظهور النصوص ف الخصوصية» وقد عرفت 
ورود رجمه ف بعض الروايات» لكن لم أعرف عامادً به غير الشيخ» فلا يمكن المصير إليه. 

الثاني: لا ينبغي الإشكال في حواز قتله بضربة ثانية ونحوها إذا لم يقتل بالأولى» لإطلاق أدلة القتل 
وأذلة السيمه: 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص85" الباب ١59‏ ح5. 
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الثالث: الظاهر أنه يصح أن يضرب بالسيف في غير رقبته» كما يدل عليه الصحيحة السابقة» كأن 
يضرب بالسيف ف مفرقه أو في وسطه. وكأن المراد بالروايات أن الضربة تكون مهينة له» أما خصوص 
الضرب على الرقبة فقد دلت عليه جملة من الروايات السابقة» إلا أن المع يقتضي التخيير» وإن كان 
طربه العتق احوط. 

الرابع: لا يبعد أنه إذا لم يمت بالضربة الأولى يجوز إبقاؤه حياً وتخليده السجنء كما مال إليه 
الرياض» وعنونه الوسائل والمستدرك» وإشكال الجواهر عليه غير وارد. 

الخامس: الظاهر أنه إذا حلد السجن, جاز إطلاقه حى يشفي نفسه» كما لا يبعد قتله بعد تخليده 
لإطلاق أدلة القتل. 

السادس: هل يجوز إدحال السيف في قبله أو نحوه أو ما أشبه, الظاهر العدم» وإن قلنا بجحواز قتله 
بالرصاصء لأن ذلك نوع تعذيب ل يرد في الشريعة. 

السابع: يحب أن يكون الضرب بقصد القتل وفي المقتل» لا أن يضرب رؤوس أصابعه مثلاً. 

الثامن: إذا أهوى السيف بقصد رقبته فنحاهاء لم يكف في تخليده السجن» بل الضرب لازم» ولو 
يفوي مرانتا سح يصبية: 

التاسع: المرأة الزانية بذي محرم حكمها حكم الرحلء لوحدة الملاك» ولذا لا حلاف فيه. 

العاشر: يحب توفر الشرائط المتقدمة من البلوغ والعقل ونحوهما لإجراء هذا الحد. 


وثي الرضوى (عليه السلام): «من زى بذات محرم ضرب بالسيف, فإن كانت تابعته ضربت ضربة 
بالسيف» وإن استكرهها فلا شيء عليها»”". 

الحادي عشر: ليس هذا حكم من لاط بذي محرم,» لإطلاق أدلة اللواط» وعدم شمول أدلة المقام له. 

الثاني عشر: إذا لم يثقب وإنما فحذء أو عاشر بسائر الاستمتاعات لم يكن حكمه ذلكء بل إذا 
وحدا تحت لحاف واحد أو نحوه كان حكمهما حكم غير المحارم» لإطلاق أدلة ذلك المقام. 

الثالث عشر: لا فرق بين أن يعلم أنما ذات محرم له أم لاء ولا بين أن يعلم أن حكم ذات احرم 
أشدء لإطلاق الأدلة. 

الرابع عشر: الظاهر أن بنت الزائي والوالدة من الزنا وشبههما لهم نفس الحكم, فإذا زى الزاني 
ببنته المخلوقة من ماء زناه كان حكمه الزنا بذات محرمء لإطلاق أدلة البنت وما أشبه» كما ذكر في 
كتاب النكاح. 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص5١؟‏ الباب ١1‏ ح4 
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((هل المحرمات السببية كالنسبية)) 

(مسألة ؟): هل المحرمات السببية كبنت الزوحة وأمها ونحوها كامحرمات النسبية» في أن الزنا كن 
يوحب القتل أم لاء المشهور عدم الإلحاق» بل قال في الرياض: (إنمن كغيرهن من الأحانب» على ما 
يظهر من الفتاوى) انتهى. وهذا هو مقتضى القاعدة؛ لأن المنصرف من ذات محرم النسبيات» ولذا إذا 
قيل للإنسان من هن محارمك» لم يعد منهن زوجته؛ فكيف ,من بسببها حرمت عليه. 

أما احتمال الشمول فهو لأحل إطلاق الأدلة» وأنهن حقيقة ذات محرم؛ والمناط في زوجة الأب. 

وق الكل ما لا يخفى. 

أما المخرمات الرضاعية فالمشهور أيضاً عدم الإلحاق» وهذا هو مختار أبناء إدريس وحمزة وزهرة؛ 
وامحقق والرياض والجواهر وغيرهم» خلافاً للمحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف وابن عم المحقق 
والروضة» فإنهم ألحقوا الرضاعي بالنسبي» وكأنه لصدق ذات المحرم» ولقوله (صلى الله عليه وآله): 
«الرضاع لحمة كلحمة النسب)”". 

وفي كلا الأمرين نظر» إذ الإطلاق منصرف كما عرفت» وكونه كلحمة النسب ليس معناه في كل 
شيء» ولذا لا إرث ولا ولاية ولا وحوب طاعة للأبوين الرضاعيين» ولا وجوب نفقة ولا غيرها 
بالنسبة للرضاعيء ولذا قال في الجواهر: (عدم عمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات؛ ثما يفهم منه 
إرادة خصوص النكاح منه) انتهى. 

نعم لا ينبغي الإشكال ف إلحاق وطي الشبهة بالمحرمات النسبية» إذ هو كالنسب في جميع 
الأحكام» بل قد تقدم إلحاق ولد الزناء أما مطلق من يحرم 


)١(‏ زبدة البيان: ص4 58.» ودعائم الإسلام: ج7١‏ ص١1‏ ؟. 
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نكاحها له كأخحت الزوجة وما أشبه, فلا إشكال في عدم الإلحاق. 

ثم إنه استثئئ غير واحد من عدم إلحاق السيبي زوجة الأب» فلو وطأها كان حده القتل» وهو 
امحكي عن الشيخ وأبناء زهرة وإدريس وحمزة» والبراج وسعيد» بل نسبه بعضهم إلى كثير» وآخر إلى 
الشهرة» وعن الغنية الإجماع عليه؛ والمتأخرون غالباً أفتوا به. وذلك للخبر السابق عن السكوي» عن 
الباقر (عليه السلام)» إنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): «رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير 
0000 

ومثله ما رواه الدعائم» بدون إسناد الخبر إلى الباقر (عليه السلام)”"©. 

وحيث إن الخبر بحبور كما في الجواهر لا بأس بالعمل به. 

نعم إلحاق جارية الأب الى وطأها بامرأة الأب» كما عن ابن حمزة» وإلحاق امرأة الابن بامرأة 
الأب كما عن ابن إدريس» غير ظاهر الوجه» ولذا نسبهما الرياض إلى الشذوذ وإن كان يمكن تعليلهما 
تقد قي مطلق السب 

ثم إنه لا فرق بين أن تكون زوحة الأب مدعولة أو لاء عن نكاح دائم أو متعة» والانصراف إلى 
الدائم إن كان فهو بدوي. 

وهل يلحق با زوجة الجدء احتمالان» وقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات”" محكمة إذا شك. 

كما لا فرق بين أن تكون الزوجة في حبالة الأب حال الزنا أم لا» كانت في حبالة غيره أم خلية. 


.٠١ح‎ ”١ص الفقيه: ج؛‎ )١( 
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نعم لا إشكال في أن الحد إنما هو إذا كان هذا العمل في دين الكافر حراماء أما إذا كان حلالاً 
كابحوس فلا ينبغي الإشكال في عدم القتل» فإطلاق بعضهم عدم الفرق بين المسلم والكافر في غير محله 
كما أن اللازم أن لا تكون هناك شبهة» كفتوى أبي حنيفة في العقد على المحارم» وإلا فالحدود تدرا 
بالشبهات. 

ولا فرق بين أن يعلم أنما زوجة أبيه أم لاء إذا كان على وحه الزناء أما إذا عقد عليها بدون علمه 
أكما زوجة أبيه» فلا إشكال في عدم الحد أصلاء فضلا عن القتل. 

وهل تقتل زوجة الأب المزن بماء لم أحده في كلامهم, ولا يبعد ذلك لوحدة الملاك. 

وقد تقدم أن فتواهم قتله لا رجمه» والنص اشتمل على رجمه؛ ولا بعد في ذلك بعد بنائهم على 
تقطيع الحجة عن اللاحجة؛ وإن كان الكلام به في مثل المقام مشكل. 

ثم إن غير الزنا بزوجة الأب لا يوحب إلا ما يوحب على سائر أمثالهاء إذا استمتع يكن حراماء نعم 


لعله يكون الحكم في مطلق المحارم أغلظ. 
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((إذا زنا الكافر بالمسلمة)) 

(مسألة ”): إذا زى الكافر بالمسلمة كان حده القتل» قال في الجواهر بلا حلاف أجده. بل 
الإجماع بقسميه عليه» بل الحكي منهنما مشتفيض: 

أقول: لا فرق بين الذمي وغيره» والمطاوعة والمكرهة. 

نعم الظاهر أنه حكم الزاني» أما الزانية فهي كالزنا بالمسلم» لإطلاق الأدلة» والتعدي منه إليها في 
المقام لا دليل عليه» إلا الرضوي الآنٍ وعثله لا يثبت حكم مخالف للقاعدة» ولا قطع بالمناط. 

ولا اغا رود تيكرها لم يكن عليه شيءء لما تقدم في شرائط الحد في باب الزنا. 

وكيف كانء فالدليل على ذلك موثق حنان بن سديرء عن الصادق (عليه السلام)» إنه سأل عن 
يهودي فجر ,كسلمة» فقال (عليه السلام): «يقتل)”". 

وف حبر الخمسة الذين أمر عمر يحدهمء قال الإمام (عليه السلام): «أما الأول فكان ذمياً فرج 
عن ذمته ولم يكن له حد إلا السيف)2©. 

وف الرضوي (عليه السلام): «وإذا زنى الذمي عسلمة قتلا جميعا»”". 


يل 
ع 


الرياض المفروغية من المساواة» بل جعله معقد ما حكاه من الإجماع» يقتضي التعميم. 
ولو تزوج با لشبهة الحلية لم يكن الحكم كذلكء لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 
ولو باشرها بغير الزنا لم يقتل» وإنما يعزر» وإن كان امحتمل 


.١ح‎ 75 الوسائل: ج8١ ص7١ 4 الباب‎ )١( 
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قريبا أن يكون التعزير هنا أشد. 

ولو قال: قد أسلمت قبل الزنا» واحتمل في حقه ذلك قبل. 

وكذا لو قال: لم أعرف حرمة ذلك؛ وكان ممكناً في حقه؛ كما في بعض بلاد الغرب الآن» حيث 
إن قانوئهم إباحة ذلك. 

ثم إن أسلم الزاني الكافر فالظاهر التفصيل: 

بينما إذا كان اننم قل أن على ييل كناكم دما عن كن عتيذة واقتناع) وهذا لا ينبغي 
الإشكال في أنه لا يحدء لإطلاق أدلة جب الإسلام عما قبله» فإنه يجب قتل الكافر للمسلم إذا أسلم 
فكيف بزناه» إن قيل إن القتل أعظم من الزناء لأن التشديد في القتل في القرآن الحكيم أكثر من التشديد 
في الزناء ولا دليل في المقام على أن إسلامه لا يحب. 

وبينما إذا أسلم صورة فقط للخلاص من الحد. وهذا لا ينبغي الإشكال في أنه يقتل» وهذا هو 
المشهورء بل في الرياض لا أجد فيه حلاف وذلك للرواية المتواتر نقله كما ذكرها الكليئ”"2» والشيخ”, 
والصدوق”"» والطبرسي”"» وابن شهر آشوب”" وغيرهم, أنه قدم إلى المتوكل نصراني فجر بممسلمة 
فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم» فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إمانه شركه وفعله» وقال بعضهم: يضرب 
ثلاثة حدود» وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل أن يكتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه 
السلام) وسؤاله عن ذلكء فلما قدم الكدابية كني عليه السلام): «ويضرب حى بكوت»») فأنكر يجى بن 
أكثم وأنكر فقهاء الإسلام ذلك» وقالوا: يا أمير 


)١(‏ الكافي: جلا ص78 ح7. 

5) التهذيب: ج١٠‏ صم" ح70١.‏ 
(؟) الفقيه: ج؛ ص72. 

(5) الاحتجاج: ص75 سطر .١7‏ 


(5) المستدرك: ج7٠‏ ص7١7؟‏ الباب 3١‏ ح١.‏ 
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المؤمنين اسأل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تحئ به سنة» فكتب إليه: إن فقهاء 
المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا ل تحئ به سنة ولم ينطق به كتاب» فبين لنا لم أوحبت عليه الضرب حىّ 
بموت»؛ فكتب (عليه السلام): #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم 
يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت في عباده وحسر هنالك الكافرون©”" فأمر به 
المتوكل فصرب حى مات. 

والرواية حجة حيث العمل» ووجودها في كتب الذين التزم أصحابما بحجية ما جاء فيهاء وعليه فلا 
يرد الإشكال بعدم ظهور الآية في مورد الكلام» وبأنه حلاف ما فعله البي (صلى الله عليه وآله) حيث 
جعل إسلام المنافق أيضاً يحب ما قبله, إذ على تقدير صحة الأمرين يكفي في الحكم قول الإمام (عليه 
السلام)» ولعل استشهاده بالآية كان للاإقناع» بالإضافة إلى أن المورد من مصاديق الآية» وقبول النبي 
(صلى الله عليه وآله) كان منة» وإلاً كان له الأحذء ولعله إصلى الله عليه وآله) لاحظ قانون الأهم 
والمهم؛ ولذا قال علي (عليه السلام): «مننت على أهل البصرة كما من رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
على أهل مكة)”؟. 

وكيف كانء فالمورد الأول بأن أسلم قبل الابتلاء حارج عن مورد الرواية» داخل في «الإسلام 
يحب»» ومورد الرواية بأن كان الإسلام لفظيا بعد الابتلاء للفرار من العقوبة خارج عن منصرف 
«الإسلام يحب)”". 


نعم يبقى مورد ثالث» وهو ما إذا أبتلي بيد الحاكم لكنه أسلم عن اقتناع 


./66 سورة غافر: 15م ل‎ )١١ 

)١١(‏ انظر الوسائل: ج١١‏ ص8 ه الباب 75 من جهاد العدو. 

لس البرهان: ج؟ ص٠١‏ هغ ذيل الآيات 47 من سورة الإسراء. 
/ا ١‏ 


لا فرارء بل كان لا يعلم أنه ينفعه إسلامه ولا احتمل ذلكء؛ ولا يبعد في هذه الصورة الدب 
للقاعدة الشاملة للمقام» وعدم ظهور الرواية في مثل هذا الإسلام لظهورها في الإسلام الفراري» وهذا 
هو الظاهر من كشف اللثام وميل الجواهر. 

ثم الظاهر من الرواية لزوم تكرار الضرب عليه حى بموتء والحديثان السابقان يدلان على قتله 
وكزالعو الوقن كما كلاق لاقيام اننا تنكول بعد جو انعد ارين كما وق للدت 

وهل الحكم كذلك لو لاط كافر كسلمء وتظهر الثمرة فيما إذا لاط ثم أسلم إسلاماً واقعيً» حيث 
إنه يحب عما قبله. 

أما لو زن مسلم بكافرة فحكمه الحد حسب إطلاقات الأدلة. 

ثم هل يشترط في قتل الكافر الزاي بالمسلمة أن يعلم أنها مسلمة» فاذا لم يعلم لم يقتل؛ أم لا 
يشترط» احتمالان» من أدلة القتل» ومن الانصراف إلى العالم فتأمل. 

وهل المسلمة المحكوم بكفرها كالنواصب لها هذا الحكم» احتمالان» من إطلاق النص والفتوى» 
ومن انصرافها إلى غير المحكومة بكفرهاء ولو شك فالحد يدرأ بالشبهة. 


١/8 


((الزنا بإكراه حده القتل)» 

(نسالة )4 إذا رق اسخص بامرأة مكرها طا قبل لذ إشكال ول غبلواف نوق الرياض دغر 
الإجماع عليه» وفي الجواهر بعد دعواه عدم الخلاف قال: بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكي منهما 

ويدل عليه متواتر الروايات: 

ففي صحيح يريد العجلي» قال: سكل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجحل اغتصب امرأة فرجهاء 
قال (عليه السلام): وقد مدا كان اوعفر ع0 

وصحيح زرارة» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرحل يغصب المرأة نفسهاء قال: 
ا 

وصحيحه الآخرء عن أحدهما (عليهما السلام)» في رحل غصب امرأة نفسهاء قال: «يقتل)”". 

وئٍ خبره الآخر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رجحل غصب امرأة فرجهاء قال: «يضرب ضربة 
بالسيف بالغة منه ما بلغت»)0). 

وعن أبي بصيرء قال: «إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو 
عاش»© . 

وف رواية الدعائم» عن أمير المومنين (عليه السلام)» قال: «من كابر امرأة على نفسها فوطأها 
2 قبل»0 . 


.١ح من حد الزنا‎ ١7 الوسائل: ج4١ ص١8" الباب‎ )١( 
من حد الزنا ح؟.‎ ١١7 (؟) الوسائل: ج8١ ص١758 الباب‎ 
من حد الزنا ح4.‎ ١١7 (؟) الوسائل: ج8١ ص؟7587 الباب‎ 
من حد الزنا ح”.‎ ١١7 الوسائل: ج8١ ص؟7587 الباب‎ ):( 
من حد الزنا ح".‎ ١١7 الوسائل: ج8١ ص؟7587 الباب‎ )5( 


(5) المستدرك: ج7؟ ص؛ 7١‏ الباب ١١‏ ح١.‏ 
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وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء عن أبي بصير» عنه (عليه السلام)» قال: «وإذا كابر امرأة 
على نفسها صر ضرية بالنيق نات هديا أو عاد 20 

وي عبارة المقنع الى هى متون الروايات: «وإن غصب رجل امرأة نفسها ضرب ضربة بالسيف 
عالق كينا أو عاشي 

ثم إن ظاهر كلامه هذا أنه فتواه» ويكفي في الحكم بالتخيير بين القتل وبين ضربه بالسيف وإن لم 
بمت» فقول المواهر: إنه لم يجد عاملاً بأخبار ضربه السيف محل نظرء وقد تقدم الكلام في مثل ذلك في 
المسألة السابقة. 

ثم لا يبعد أنه إن لم يمت حلد في السجن للمناط في أحبار تلك المسألة. 

ثم لو وطأها في النوم فهل هذا من الإكراه» الظاهر نعمء لأنه لا لفظ للإكراه» بل (كابر) 
و(غصب) وكلاهما صادقان في المقام. 

ومنه يعلم الحكم لو سقاها حمراً ولو باختيارهاء ثم وطأها في حال سكرها. 

أما لو قال: لا أعطيك الماء مثلاً إلا في مقابل الوطي كاطع بها اخطرار: فالظاهر عدم القتل؛ 
إذ ليس ذلك بإكراه ولا غصب ولا مكابرة. 

ولو استعدت للاستمتاعات غير الوطي؛ وفي ذلك الحال زلق ذكره في فرجهاء ففي كونه اغتصاباً 
ومكابرة محل تأمل» وإذا شك فالحد يدرأ بالشبهة”". 

ولو كابر بظن أنما زوجته فظهر العدم لم يكن عليه القتل» لما سبق من أن اهل يرفع الحد. 

ولو كابر ثم رضيتء فإن كان الرضا قبل الإدخال لم يكن إكراه فلا قتلء 


)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص4 7١‏ الباب ١١‏ ح”. 
(؟) المستدرك: جا ص؛ ؟5؟ الباب 85١1اح؟.‏ 


(") الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 715 ح4. 


وإن كان بعد الإدحال كان عليه القتل. 

ولو كان الرضا أولاً ثم بعد الإدحال امتنعت وأرادت الإسراع في الاخراج؛ فالظاهر عدم صدق 
الأدلة فلا قتل. 

نعم لو كان الرضا أولاً» ثم قبل الإدخال امتنعت فأدحلها قهراً كان من المكابرة. 

ولو احتلفا فقال: كان بدون الإكراهء وقالت: كان بالإكراه» فلا حد عليهاء إذا لم تكن شهود 
ولا إقرار» ولا قتل على الرحل» لعدم ثبوت الإكراه بادعائها. 

ولو اغتصبت المرأة الرحل» فهل فيه القتل للمناط» أم لا للأصلء احتمالان» وإن كان مقتضى درء 
الحدود بالشبهات عدم القتل. 

ولو أحبرها ثالث فوطأها الزاي بدون مكابرة» فالظاهر القتل لصدق الاغتصاب. 

ولو قامت الشهود على إكراهها قتل» وإن أنكرت الإكراه. 

وهل اللازم اعترافه أربع مرات بالإكراه؛ الظاهر لاء» فحاله حال الإحصان الموجحب للقتل الذي 
يكفي فيه الاعتراف بإحصانه مرة بعد أن اعترف بأصل الزنا أربع مرات. 

وزاكة ترييين نك اهايا بالل لاقنت وكوي وي ١‏ انك ا صيو ك مسلمة كانس أن كاترق 

نعم إذا كان المكره محنوناً أو طفلاً ذا تميز لم يكن حكمهما القتل. 

أما إذا كان الزان بالغاً عاقلاً والمرأة طفلة أو مجنونة بدون التميز كانت مكابرة. 

وإذا كانا مع تميز برضاهماء فالظاهر عدم المكابرة فلا قتل. 

ولا يبعد كفاية شاهدين بالإكراه بعد أن شهدت الأربعة بالزنا. 

والظاهر أن القتل حكم شرعيء لا أنه حق لما إذا غفرت له سقط القتل. 

ثم الظاهر المصرح به قي كلام غير واحد الاقتصار في المواضع المذكورة على القتل» بل هذا هو 
المشهورء بل في الرياض نسبة الإجماع إلا من الحلي على الاقتصار على القتل فقط» وذلك لإطلاق أدلة 
القتلء بل ظهور بعضها في ذلك؛ خلافاً للحلي 


١6١ 


حيث قال: (يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصناًء وثم يرجم إن كان محصناء جمعاً بين دليل الحلد والقتل 
والرحمء فإن إطلاق الآيه"' وجملة من الروايات”" الجلدء وإطلاق أدلة المقام القتل أو الرحمء فالجمع 
بينهما بإحراء كلا الأمرين عليه). 

وفيه: إنه لاف ظاهر هذه الأدلة» خصوصاً ما ورد أنه يقتل محصناً كان أو غير محصن» وأنه لم 
يبين الجلد في وقت السؤال الذي هو وقت الحاجة. 

أ وو اناما رعلنه السلام) جلد شراحة الحمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» 
وقال: «حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)»”"): فلا دلالة فيها على ما 
ذكرء إذ لعل سراحة كانت زنت وقتلت ولدهاء فالحلد كان لأحل قتل الولد» والرحم كان للاحصان. 


." سورة النور: الآية‎ )١( 
من حد الزنا.‎ ١ (؟) راجع الوسائل: ج4١ ص55" الباب‎ 
.١؟ح من حد الزنا‎ ١ المستدرك: ج7 ص77757 الباب‎ )"( 
١65 


((الشيخ والشيحة إذا زنيا)) 

(مسألة 5): لاحلاف ولا إشكال في أن حكم المحصن والمحصنة الرحم» وقد تقدم تفصيل شرائط 
الإحصان. 

ثم إذا الشهور انه إن كان شيها أو طيفة حلد #:رحي ونحاغة من الفتهاء ذفبوا إلى آنا الحضصن 
ولو كان هابا لك 2 برع 

وقد قال الجواهر بالنسبة إلى الشيخ والشيخة: بلا حلاف محقق معتد به أحده فيه» بل الإجماع 
بقسميه عليه» وقال بالنسبة إلى الشاب والشابة المحصئين عند قول المصئق إنه أشبه: (وفاقاً للمحكي عن 
الشيخين والمرتضى وابن إدريس وعامة المتأخرين» بل ادعى عليه الشهرة غير واحدء بل عن الانتصار أنه 
نوا بشوداتا الأطامفية و قوسف اخ الوه أيضام الدون: 

وف الرياض وغيره نسبة الخلاف ف الشيخ والشيخة إلى العماني» حيث أطلق الرحم ولم يذكر 
الحدء كما أنهم نسبوا الخلاف في الشاب والشابة إلى الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار وأبناء زهرة 
وسعيد وحمزة. 

وكيف كانء ففي المقام طائفتان من الروايات» طائفة تجعل الحد الحلد والرجحم للمحصن مطلقاً أو 
للشيخ والشيخة فقط؛ وطائفة تجعل الحد الرجم مطلقاً. 

أما الطائفة الأولى: فهي ما رواه محمد بن مسلم وزرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «في 
المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم)"". 

وما رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «فيٍ الشيخ والشيخة جلد مائة والرحم 
والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة)”". 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص58" الباب ١‏ من حد الزنا ح/ا و8. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صم ” الباب ١‏ من حد الزنا ح1. 
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وما رواه عبد الله بن طلحة» عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال: «إذا زنا الشيخ والعجوز جلدا 
ثم رجما عقوبة لهماء وإذا زنا النصف من الرجال رجم ولح يجلد إذا كان قد أحصنء وإذا زنا الشاب 
الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره»”". 

وما عن عبد الرحمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يضرب الشيخ 
والشيخة مائة ويرجمهماء ويرجم المحصن والمحصنة» ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة)”". 

وعن الفضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «إلاً الزاني المحصن فإنه لا يرجمه إلآ 
أن يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه»”". 

وأما الطائفة الثانية: فهي بالإضافة إلى إطلاقات الرحم وهي كثيرة» وقد تقدمت بعضها في المسائل 
السابقة مما ظاهرها الرحم فقط دون الحلد» من غير فرق بين الكبير والشاب» جملة من الروايات الخاصة 
الب تدل على أنه لا حد في الشاب أو مطلقاً. 

مثل ما رواه أبو بصيرء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «الرجم حد الله الأكبر» والجلد حد 
الله الأصغرء فإذا زنى الرحل ا حصن رحم ولم ل 

وعن محمد بن قيس» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين 


.١١ح من حد الزنا‎ ١ الوسائل: ج4١ ص65 الباب‎ )١( 
.١7ح من حد الزنا‎ ١ (؟) الوسائل: ج4١ ص65" الباب‎ 
.١8ح من حد الزنا‎ ١ (؟) الوسائل: ج8١ ص55" الباب‎ 
.١ح من حد الزنا‎ ١ الوسائل: ج4١ ص55" الباب‎ )5( 
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(عليه السلام) في الشيخ الشيخة أن يجلدا مائة» وقضى للمحصن الرحمء وقضى في البكر والبكرة 
إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهماء وهما اللذان قد أملكا ولم يدحل بما»”". 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة 
جلدة» وأما المحصن والمحخصنة فعليهما الرجم»”". 

وعن أب العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «رجم رسول الله (صلى الله عليه وآلم) ولم 
يجلد»» وذكروا أن علياً (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد؛ فأنكر ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) وقال: 
وما عرق هذاه أي 1 عد رعولا دين لد ويخ ف ددن وانوي 7 

وف خبر ماعز المشهور: رجمه الرسول (صلى الله عليه وآله) ولم يذكر حدهء ولو كان لنقل. 

ويأتٍ حبر صوريا أنه (صلى الله عليه وآله) رجمها””. 

وف خبر أصبغ؛ في الخمسة الذين زنوا أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «وأما الثاني 
فرجل محصن كان حده الرحم)' 2. 

وما رواه أحمد بن محمد بن عيسىء عن الصادق (عليه السلام)» قال: «رجم رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) ول يجلد»» وذكر له أن علياً (عليه السلام) رجحم وجلد بالكوفة» فقال (عليه السلام): رلا 


ع الى اله 
أعرف)( . 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص757 الباب ١‏ من حد الزنا ح؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص557 الباب ١‏ من حد الزنا ح”. 

(") الوسائل: ج8١‏ ص17" الباب ١‏ من حد الزنا حه. 

(:) انظر الوسائل: ج48١‏ ص576 الباب ١٠‏ ح١.‏ وتفسير البرهان: ج؟ ص27. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص .5" الباب ١‏ ح5١.‏ 

(5) المستدرك: ج؟ ص؟7١7‏ الباب ١‏ ح5. 





١ همه‎ 





وروي أيضاًء عن أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في حديث قال: «قضى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في امرأة لما بعل لحقت بقوم فأحبرقم أنها بلا زوج فنكحها أحدهم, ثم جاء زوجهاء إن 
لها الصداق» وأمر يما إذا وضعت ولدها أن ترجم)”". 

والظاهر أن المراد صداقها من زوجها السابق. 

إلى غيرها من الروايات» وحيث إن هاتين الطائفتين لا يمكن المع بينهما جمعاً عرفياً بالتخصيص 
ونحوه كما هو واضح.ء ولذا يظهر آثار التكلف على من أراد الجمع» فاللازم أحد أمور ثلاثة: 

الأول: تقديم الطائفة الأولى على الثانية بالشهرة الحققة والإجماع المدعى؛ مؤيداً ما قاله الشيخ في 
رواية أبي بصير الي ذكرناها في أول الطائفة الثانية» من احتمال حملها على التقية» قال: (لأنه مذهب 
جميع العامة)”©. 

الثاني: تقديم الطائفة الثانية» لأن الطائفة الأولى أقرب إلى التقية حسب ما وجدناهء فإن الرازي نقل 
عن أحمد وإسحاق وداود أنهم أوجبوا الحلد والرجحه”"» واستدلوا لذلك بأن عموم آية الزنا يقتضي 
وجوب الحلد, والخبر المتواتر يقتضي وحوب الرجم, ولا منافاة فوجب الجمع. 

وبالتديك الذي :رووة قن :رسول الله ضان. الله عليه .و آله 4 والبكر والبكز معلدة ناته وتغريب 
عام؛ والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة)". 


وما رووه عن جابر: إن رجلا زن بامرأة فأمر ابي (صلى الله عليه وآله) فجلد, ثم أخبر 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص؟7١؟‏ الباب ١‏ ح8. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص17" ذيل ح١‏ من الباب ١‏ من حد الزنا. 
(؟) تفسير الفخر الرازي: ج7 ص؟١7‏ طبع القاهرة سنة .١707‏ 
(5) ورواه الشيخ في الخلاف: كتاب الحدود ص؟77١‏ المسألة١.‏ 
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النبي اضلن "الله غليهة و الم أنه كان حصا فأمر به فرجه”". 

وما رووه عن علي (عليه السلام) في حديث شراحة الهحمدانية» من أنه حلدها ورجمهاء وقال: 
«وحلدقا بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله))0". 

أقول: هذه الرواية وردت عندهم ولم أجدها في كتب الحديث عندنا إلا في غوالي اللقالي مرسلاً 
وقد تقدم أنه من امحتمل أن يكون جلدها لأحل قتل ولدهاء كما ورد في رواية زرارة» عن أبي جعفر 
(عليه السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) ترا ربع فحملت :نعلت رادقا" سر لاسن فنا 
فجلدت مائة جلدة ثم رجمت وكانت أول من رجمها»”"؛ إذ من امحتمل أنما شراحة هي هذه المرأة. 

نعم قال الرازي: إن أكثر المجتهدين يقولون بأن الحصن يرجم ولا يجلد. 

ولكن ذلك لا ينع من احتمال روايات الجمع على التقية» خصوصاً وفيها شاهد على ذلك: كما 
في رواية أبي العباس”©» فقول الشيخ بأن عدم الجمع مذهب جميع العامة» لا يخلو من تأمل. 

العاليظة التول يسعيي امام برق الكمرزين نقها بين الك قوري فإ دقناء تلت ورف وروا قاف حفن 
بدون الجلد» وهذا الجمع وإن كان أقرب إلا أن التدافع بين المشهور من ناحية» وبين احتمال التقية من 
نانعية ثانية ضدل الفتوى باد الأمون الناؤلة سكل 

نعم لو توقف الإنسان في الاحتهاد فالمرحع الرحم فقط مقتضى درء 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي: ج” ص ”١‏ ط دار العامرة. 
)١(‏ انظر الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب ١5‏ حت, والمستدرك: ج7 ص؟7؟١3؟‏ الباب ١‏ ح؟١١.‏ 
(5) الوسال: ج8١‏ ص69" الباب ١‏ ح”7١.‏ 
(؟:) الوسائل: ج8١‏ ص47” الباب ١‏ حه. 
/اه ١‏ 


الحدود بالشبهات”". 

وما تقدم ظهر أن جمع الصدوق في المقنع بقوله: «فإن زى رجحل بامرأة وهي محصنة والرحل غير 
محصن ضرب الرحل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة» وإن كانت المرأة غير محصنة والرحل محصن رحم 
الرحل وضربت المرأة مائة» وإن كانا محصنئين ضربا مائة جلدة ثم رجما»”" انتهى. 

إما اجتهاد في الروايات بجمعها بهذا النحوء لكنه ما لا يفهمه العرف ف كيفية الجمع» وإما أنه ظفر 
برواية لم نظفر يما. 

وعلى أي حال فهو مؤيد لعدم النوف من الشهرة الي ظاهرها كوفا مبنية على صرف الاجتهاد 
في الأدلة» ومثلها لا تكون جابرة ولا كاسرة. 


(«لا تحريف في القرآن)) 

ثم إنه لا بأس بالإشارة إلى موضوع خارج عن المقام» وإن كان له دخل في المبحث» وهو أنه يظهر 
من بعض الروايات وجود آية ساقطة في القرآن حول الشيخ والشيخة. 

فعن سليمان بن خالد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في القرآن رحمء قال: «نعم». 
قلت: كيفء قال: «الشيخ والشيخة فارجموها البتة نما قضيا الشهوة)”". 

وعن عبد الله بن سنان» قال: الرجحم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زى الشيخ والشيخة 
فارجموها البته فَإِهُما قضيا الشهوة9). 


والظاهر أن الروايتين صادرتان عن تقية» لما رواه العامة في تفاسيرهم: 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5”*” الباب 515 ح4. 
)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص؟7١7‏ الباب ١‏ ح١٠.‏ 
(*) الوسائل: ج8١‏ ص47" الباب ١‏ ح1. 
(؟5) الوسائل: ج8١‏ ص47" الباب ١‏ ح4. 
مه ١‏ 


ومنهم الرازي: إن عمر هو القائل بذلك» قال: حشيت أن يطول بالناس زمان حى يقول قائل لا 
نيحد الرحم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزها الله تعالى» وقد قرأنا: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموها البتة) رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرجمنا بعده'"©. 

أقول: وقد قال عمر بالتحريف في سورة التوبة0"©», وأنه كان فيها أسماء المنافقين فأسقطت» كما 
اشتهر بين العامة شهرة كادت تكون إجماعاًء بل قد ادعاه بعضهم التحريف بالنسبة إلى قصة الغرانيق في 
سورة النجو”") وكلها واه إلى أبعد حدء كما لا يخفى على المطلع بأساليب القرآن» فإن مزعومة 
(الشيخ) مثل مزعومة (لو كان لابن آدم واديان)'”)» ليستا من أسلوب البلاغة في شيء فكيف بأسلوب 
القرآن. 

كما أن ملا أن ييتنك4” دامغ على قصة الغرانيق» مثل دمغ رك على لي عَظيو04 على 
قصة نسبة لإعَبّسَ4”" إلى الرسول (صلى الله عليه وآله). 

ومن التهافت أن يقول القرآن أن الرسول (صلى الله عليه وآله) الذي على خلق عظيم (عبس) وأن 
المسيح (عليه السلام) الذي ليس يمتزلة الرسول (صلى الله عليه وآله) في الأخلاق يبرؤ الأكمه والأبرص. 

أما أسماء المنافقين في التوبة فهو أكثر خيالية» كيف والكل يعلم أن أسلوب القرآن هو عدم ذكر 
أسماء المعاصرين كما هو أسلوب كل أدب رفيع؛ وإِنما 


9) شبح اللبيقي: جم ص 257١‏ وصحيح البخاري: ج8 صم باب رجحم الحبلى ط بومباي. 
)١١‏ انظر الغدير: ج61 ص7307. 
() انظر حياة الحيوان: ج؟ ص8 ه ١‏ مادة (غرنيق) ط مصر. 
(5) انظر الغدير: ج” ص4 50 عن مسند أحمد بن حنبل. 
(5) سورة الإسراء: الآية 7/4. 
(5) سورة القلم: الآية 9. 
(10) سورة عبس: الآية .١‏ 
١48‏ 


دغل :اليد أن لدع" إجنادا قنزاغة سول على الل طليه والس بان لكتعان و ادل برضل 
الله عليه وآله) الإسلام هو الميزان لا القوم والعشيرة وما أشبه. بالإضافة إلى أن حديثه يدل على سقوط 
أسماء ألوف الصحابة من التوبة مما يو جب سقوط أجزاء كثيرة» وهذا ما لا يمكن أن يقبله عاقل. 

نعم روايات التحريف غالباً من هذا القبيل» كما أن ما أثبته النوري (رحمه الله) في فصل المخطاب 
من الروايات» القسم الغالب منها من (السياري)(" الكذاب الوضاع الغال» كما ذكره أهل الرجال؛ 
والمبحث في هذا الباب طويل لم نرد إلا الإلماع إليه. 

ثم إن مما يدل على التقية في رواييٍ الرحم التعليل الضعيف للرجم, فإنه أي ربط بين قضاء الشهوة 
وبين الرحم؛ وهل هناك من لا يعرف أن في الزنا قضاء الشهوة أو نحوه. 

ثم المراد بالشيخ والشيخة من صدق عليهما الاسم ولا اعتبار بالسن» فقد يشيخ الإنسان وعمره 
ستون» وقد لا يشيخ وعمره سبعون. 

ولو شك في بلوغه الشيخوحة فالأصل عدمه. 

ولو زن وهو غير شيخ وأريد إحراء الحد عليه في حال الشيخوخة أحري عليه حد الشاب. 

ولو فرض إمكان أن يتحول الشيخ شاباً وصار كذلك» وقد زن في حال الشيخوخة أجرى عليه 
حد الشيخ, لأن الحد ثبت عليه فلا يغير بتغير شيء. 

ولو كان ضربه الحد أولاً موجباً لموته» فهل يحد ويترك الرجم, أو يرجم ويترك الحدء أو يحد 
بالضغث ثم يرحمء احتماللات. 


)١9‏ هو أحمد بن عبد الله بن سيار أبو عبد الله الكاتب» ويعرف بالسياري» ضعيف الحديثء؛ فاسد المذهب» محفو الرواية» كثير 
المراسيل» كما فهرسه الشيخ؛ والخلاصة» والنجاشي» كذا ذكره الأردبيلي في جامع الرواة: ج١‏ ص57". 
1١‏ 


الأول: لأنه المقدم» فإذا فات محل الرحم فلا تكليف؛ لوضوح أن الميت لا يرحم. 
والثاني: لأنه التكليف الأهم ويترك المهم للأهم. 
والثالث: لروايات المريض كما سيأق» وهذا أقرب وأحوط. 


١1١ 


((إذا كان أحدهما غير بالغ أو بحنونا») 

(مسألة ): لا إشكال في الحد إذا كان كلاهما بالغاً عاقلا وف التعزير إذا كان كلاهما غير بالغ 
أو غير عاقل لكن يدركان بعض الشيء» وكذا بالنسبة إلى تعزير من لم يكن منهما بالغا أو لم يكن 
عاقلا وكذا لا ينبغي الإشكال في عدم الحد والتعزير إذا كان كلاهما أو أحدهما غير مميز كما تقدم. 

إنما الكلام فيما إذا كان أحدهما بالغاً عاقلاًء وكان الآخر فاقداً للعقل أو البلوغ؛ كما إذا زن 
مجنون كبير بعاقلة, أو عاقل بالغ.كجنونة كبيرة» أو زى طفل بكبيرة» أو رجل بطفلة. 

أما إذا زى البالغ العاقل ا حصن بطفلة لم تبلغ البلوغ الشرعي أو بعجنونة» فقد احتلفوا فيه: 

بين من قال بأن حد الزاي الحلد لا الرحمء كما عن الشيخ في فايته» ويجى بن سعيد في جامعه. 
والشهيد في روضته» بل عنه دعوى الشهرة في عدم الرحم بزنا العاقل ممجنونة» لكن في الجواهر إنا لم 
تتحفق الشهرة كما أشكل عليه:ق الرياطن وغيزة أيضا. 

وبين من قال بالرجم كالحلبي وابن زهرة والحلي وغير واحد» حيث قالوا بالرحم. 

وهو أقرب» لإطلاق الأدلة وعدم المحرج عنها إلآ ما استدل به الأولون من أصل عدم الرجحم 
فيشمله دليل الجلد» ومن نقص حرمة الطفلة والبحنونة ولذا لم يحد قاذفهماء بالشضن لذ ادوج مسري 
في الصغيرة» ولفحوى ثبوت الحلد لا الرحم على البالغة إذا زنى يما صبي. 

وفي الكل ما لا يخفى, إذ الأصل مرفوع بالدليل» ونقص الحرمة واللذة استحسانيان» مضافا إلى 
نقض الأول: بالزنا بالكافرة الى حرمتها أقل من حرمة المسلمة» 


١ حي‎ 


ونقض الثاني: .ما إذا كان أكثر لذة» والفحوى غير معلوم» فإطلاق الأدلة محكم. 

وأما إذا زن الطفل بالبالغة المحصنة فإنها لا ترحم كما هو المشهورء للنص الخاص المخرج له عن 
عمومات أدلة الرحم. 

كصحيح أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زى 
بامرأة» قال: «يجلد الغلام دون انه رلك الراك ند كاناكن قيل له: فإن كانت محصنة» قال: «لا 
رجحب لأن الذي نكحها ليس عدرك». فإن كان مدركاً رجمت)20. 

ويؤيده كلام المقنع الذي هو متن الروايات» قال: «وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين 
بامرأة» جلد الغلام دون الحد» وتضرب المرأة الحد» وإن كانت محصنة لم ترحمء لأن الذي نكحها ليس 
غبر فرولئ كانا سير كا رونك كذلك إند رن زغل غازية 1 قدرك شتريك اللخارية .دون اده 
واشبوج ةل ل القن نايا 111 اليو 

ولا يخفى أن سكوته عن إحصان الرحل دليل إطلاق الإحصان بالنسبة إليه. 

وبماتين الروايتين تقيد إطلاق روايات الحد على المدرك منهماء بالإضافة إلى إطلاقات أدلة الرحم 
والشهرة المؤيدة. 

فعن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في آخر ما لقيته» عن غلام لم يبلغ الحلم وقع 
على امرأة وفجر بامرأة أي شيء يصنع بمماء قال: «يضرب الغلام دون الحدء ويقام على المرأة الحد», 
قلت: جارية لم تبلغ وجحدت مع رجحل يفجر بماء قال: «تضرب الحارية دون الحد» ويقام على الرحل 
00 


.١ح‎ 5 الوسائل: ج8١ ص55" الباب‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص”١؟ الباب 7 ح4.‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص7517 ح7.‎ 
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وعن أب العباس» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة» ويحد 
الرجل إذا وقع على الصبية)(©. 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رحل وقع 
على صبية ما عليه؛ قال: «الحد»» وسألته عن الصببي وقع على امرأة» قال: «تحلد المرأة وليس على الصبي 
اد 

إلى غيرها من الروايات. 

وبمذا ظهر أن ما رواه محمد بن عيسى في نوادره» عن عبد الرحمان» قال: سألته عن الصبي يقع 
على المرأة» قال: «لاء يجلدان»» وعن الرجل يقع على الصبية» قال: «لاء يجلد الرجل)»”"» إن صحت 
النسخة» ف (لا) لنفي الجواز» أي لا يجوز ذلك وريجلدان) وريجلد الرحل)» وإنما لم يقل في الثاني 
يجحلدان» لغلبة اضطرار الصبية» فهي باعتبار كوهًا مكرهة لا شيء عليها. 

ثم المراد بحلد الصبي التأديب» كما نص بذلك جملة من الروايات» وال منها ما رواه حمزة» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام)» في الغلام يفجر بالمرأة» قال: «يعزرء ويقام على المرأة الحد»» وفي الرحل يفجر 
بالجارية» قال: «تعزر الحارية» ويقام على الرجل الحد»)”'. 

هذا كله في زنا الطفل بالبالغة المحصنة, أما زنا المحنون بالبالغة المحصنة» فالمشهور أن على البالغة 
الرجم؛ بل ظاهرهم الإجماع عليه إلا من يحبى بن 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57" الباب 9 ح”. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص757 الباب 9 حه» وقرب الإسناد: ص١ ١١‏ ح3. 
(5) المستدرك: ج” ص5١؟‏ الباب ٠7‏ ح”7. 
(4) المستدرك: ج7٠‏ ص”7١؟‏ الباب 7 ح١.‏ 
١1‏ 


سعيد» حيث ساوى بين الصبي وابحنون في عدم الرحم بالزنا يما. 

أما المشهور فقد استدلوا بإطلاق الأدلة ال لا تخصص لا. 

وأما ابن سعيد فقّد استدل له بالمناط في الطفل» وأن المحنون حاله حال الحيوان» فكما لا رحم في 
وطي الحيوان للمرأة كذلك في وطي المحنون. 

لكن لا يخفى ما فيهاء إذ المناط غير تام» والتشبيه بالحيوان غير صحيح, ولذا قال في الجواهر: إن 
قوله: مع شذوذه غير واضح الوجه. 

ثم إنه إذا كان الواطي للمرأة أمحضنة طقلا محنونا لم يكن عليها رجحم قطعاء فإن النتيجة تابعة 
لأحس المقدمتين في مثل المقام. 

ولو وطأ الطفل المحصنة» وف أثناء الوطي بلغ. فإن أحرج وأدحل بعد البلوغ فلا شك في رجمهاء 
أما إذا أحرج بعد البلوغ بدون الإدحال بعده» فهل ترحم أم لاء» احتمالان» ومقتضى درء الحدود 
بالشبهات العده”". 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح4. 
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((نفي الزاتي من البلد)) 

(مسألة 7): لا ينبغي الإشكال في أن الرحل إذا زى وقد ملك بالعقد امرأة» ولكنه لم يدحل بها 
بعد» ينفى سنة من بلد إلى بلد آخر. 

وهذا هو المشهور بين الفقهاء» والمنسوب إلى الصدوق وفاية الشيخ والمفيد وسلار وابن حمرة 
وامحقق والعلامة وابن زهرة وابن سعيد والكيدري وغيرهم؛ بل ظاهرهم الإجماع عليه. 

وهناك قول آخحر بأن النفي لا يخص المملك» بل عام لكل زان غير محصنء وهذا هو المحكي عن 
العماني والإسكاتي والحلبي والمبسوط والخلاف والسرائر واختاره المحقق» بل في المسالك نسبته إلى أكثر 
المتأخرين» ونسبه بعض كما في الجواهر إلى الشهرة» بل عن السرائر والخلاف الإجماع عليه. 

والأقرب الأول؛ للجمع بين مطلقات النفي» وبين ما قيده بالمملك؛ فمن المطلقات ما رواه الحلبي؛ 
عن أبي غيله الله (عليه السلام) قال: «في الشيخ والشيخة حلد ماثة والرحمء والبكر والبكرة جلد مائة 
ونفى 00م كذا رواه الشيخ. 

ورواه الصدوق بزيادة: «والنفي من بلد إلى بلد» قال: «وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) من 
الكوفة)7©. 

وف رواية عبد الله بن طلحة» عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «وإذا زى الشاب الحدث 
السن حلد ونفي سنة من مصره»”". 
وفي رواية عبد الرحمان» عن أي عبد الله (عليه السلام)) في حديث عنه (عليه السلام): «ويجلد 


البكر والبكرة وينفيهما سنة)"). 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص4 ح؛١»‏ والوسائل: ج8١‏ ص48" ح5. 
)١(‏ الفقيه: ج؛ ص7١‏ ح١١ك»‏ والوسائل: ج8١‏ ص48" ح١٠.‏ 
() الوسائل: ج8١‏ ص65* الباب ١‏ من حد الزنا ح١١.‏ 
(4) الوسائل: ج8١‏ ص65" الباب ١‏ من حد الزنا ح7١.‏ 
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وخبر السكونئ: إن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن الرحل يزني 
بالمرأة اليهودية والنصرانية» كي الس رن ان عا فارجمه» وإن ار فاحلده مائة ثم انفه» وأما 
اليهودية فابعث يها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا"". 

وخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سأله عن الزاني إذا زقى ينفى» قال: «نعم من 
الأرض الي جلد فيها إلى غيرها»””. 

وخبر مثيئ الحناط» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سأله عن الزائي إذا حلد الحد» قال: «ينفى من 
الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

وهذه كما تراها مطلقات تشمل كل غير محصن. 

أما المقيدات فهي كثيرة أيضاء ففي حسن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام» في 
حديث: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في البكر والبكرة إذا زنيا حلد مائة ونفي سنة في غير 
مصرهماء وهما اللذان قد أملكا ولم يدل بما»0). 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «المحصن يرحم والذي قد أملك ولم يدحل بما 
فم 


فجلد مائة ونفى سنة)» 


وف رواية أخرى عنه؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «الذي لم يحصن يجلد 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ”5١‏ الباب م حه. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5575 الباب 77 ح؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص555 الباب 77 ح؛. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص47" الباب ١‏ ح7. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص68" الباب ١‏ ح5. 
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مائة جلدة ولا ينفى» والذي قد أملك ولم يدخل بما يجلد مائة جلدة وينفى)”". 

وقد تكررت رواية زرارة ويونس عن الباقر (عليه السلام) باحتلاف يسير في الكافي والتهذيب 
والاستبصار ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى”"» فاللازم تقييد المطلقات بما. 

ويؤيد ذلك خلو بعض روايات الحلد من النفي ما لو كان لبان. 

فقد روى أصبغ بن نباتة» قال: أتى عمر بخمسة نفر أحذوا في الزناء فأمر أن يقام على كل واحد 
منهم الحد» وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) اما فقال: «يا عمر ليس هذا حكمهم»» قال: فأقم أنت 
الحد عليهم» فقدم واحداً منهم فضرب عنقه» وقدم الآخر فرجمه» وقدم الثالث فضربه الحدء وقدم الرابع 
فضربه نصف الحدء وقدم الخامس فعزره (وفي رواية أحرى: كانوا ستة» فأطلق (عليه السلام) السادس)» 
فتحير عمر وتعجب الناس من فعله» فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم 
حمسة خدود ليس شيء متها يشبه الآخرء. فقال أمير المؤمتين .(عليه السلام): «أما الأول فكان ذميا 
فرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيفء وأما الثاني فرحل محصن كان حده الرجمء وأما الثالث فغير 
محصن حلده الحلد» وأما الرابع فعبد حده نصف الحدء وأما الخامس فمجنون غلب على عقله". 

وفي الرواية الأخرى: إنه أطلق سراح المحنون وعزر الخامس لأنه كان ذلك عنه بالشبهة0©. 

فإنه ظاهره في أن الإمام لم ينفه. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص58" الباب ١‏ ح5. 
)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص"» والفقيه: ج: ص2 5»؛ والمستدرك: ج؟ ص”١؟‏ الباب 7 ح”. 
99) الوسائل: ج8١‏ ص٠‏ 5” الباب ١‏ ح5ا١.‏ 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص٠١.5"‏ الباب ١‏ ح7١.‏ 
١1‏ 


أما ما رواه العامة» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «في البكرين إذا زنيا يجلدان ولا ينفيان وإن 
نفيهما من الفتنة»''2» فيحتمل أن يراد به غير المملك» ويحتمل أن يراد به عفوه (عليه السلام) لمصلحة, 
وقد تقدم أن للامام العفوء ويحتمل أن يراد به ملاحظة قاعدة الأهم والمهم. 

لكن في صحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «النفي من بلدة إلى بلدة» وقد نفي 
علي (عليه السلام) رحلين من الكوفة إلى البصرة»”". 

وفي رواية بكير» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى 
أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام» فنظر في ذلك فكانت الديلم 
أقرب أهل الشرك إلى الإسلام»”". 

أقول: لعله أراد غلبة نفيه إلى هناك حى لا ينافي الرواية السابقة. 

أو كما قال في الوسائل: من أن الظاهر كون النفي هنا للمحارب0". 

وكيف كان فمن امحتمل أن تكون روايتهم عن علي (عليه السلام) مختلفاء لأنهم رووا عن عمر 
السكولينة روا امي وى قاطي لشو 1ن لير اهن قر دنا ل عفرو افر كما د 

وقد احتج أبو حنيفة على نفي التغريب بذلك؛ حيث إن عمر لم يستثن الزنا. 


.7 الخلاف: ص7١ كتاب الحدود المسألة‎ )١( 
.١ح‎ 75 (؟) الوسائل: ج8١ ص55 الباب‎ 
(؟) الوسائل: ج8١ ص 545 الباب 75 ح5.‎ 
الوسائل: ج8١ ص555 الباب 55 ذيل ح"5.‎ )5( 
انظر كتر العمال: جه ص28؟.‎ )5( 
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وكيف كانء فعندنا أن للإمام التغريب للمملك» وأن له العفو عن التغريب» ويؤيده أنه قد ورد 
في جملة من الروايات تغريب المرأة المملكة أيضاً مع أن المشهور عندهم عدم تغريبهاء بل في اللجواهر عند 
قول امحقق (لا تغريب عليها ولا جز) قال: بلا حلاف معتد به» بل عن المبسوط والغنية الإجماع عليه؛ 
وعن الخلاف نسبة عدم تغريب المرأة إلى الأخبار والإجماع» وفي الرياض الإجماع على ذلك إلا عن 
العماني» فقال: ترك في أبضا وسو نيا 

وإذ لا تغرب المرأة مع وحدة السياق فتغريب الرجل أيضاً على وجه المواز» والتفريق بين الأمرين 
وإن أمكنء كما قالوا في مثل (اغتسل للجمعة والحنابة) إلا أن ما ذكرناه من وحدة السياق في مثل المقام 
أقرب إلى الذهن العرثي. 

وانكا فق" الأمر بسكن هيك أقد ركوق الطريمي علنيينا وايها: ارت كير بو ضيه أكون علق 
أحدهما واحباً وعلى الآخر حراماء أو على أحدهما واحباً وعلى الآخر جائزاء وأقرها إلى فهم العرف 
الثاني» بعد سقوط الأول لعدم الوجوب على المرأة» وعدم إمكان الثالث» وبعد الرابع عن فهم العرف. 

وعلى هذا إن رأى الحاكم صلاحاً في تغرينها ول يكن محذور غربها أيضاء كما إذا كان لها أهل 


هناك أو ما أشبه. وإلا لم يجر تغريبها. 


((فروع في النفي والتغريب)) 

ثم إنه في المقام فروع: 

الأول «الاميعك فول الملاف العنداك ققدم بق باك الاكضياة أن ستريب الاتفات أيضاء 

وهل يشمل الأمة» احتمالان» من قدرته على الوطي فاللازم التشديد عليه» ومن خروجه عن النص 
فالأصل عدم التغريب. 

الثاي: لو طلق فإن كان قبل الدحول فلا علقة فلا يكون مملكاًء ولو كاقايانيا: ره علفة ايض آنا 
إذا كان رجعيا فهل هو كالمملك للمناط» أم لا لعدم الإطلاق. 


احتمالان» نعم إذا كان في حكم المحصن لا محال لهذا البحث فيه. 

الغالث: لو كان مملكاً لا يقدر على الجماع لسجن أو سفر أو ما أشبه لم يبعد عدم التغريب» لأن 
المستفاد عرفاً أن الشدة هنا دون غير المملك لأحل تمكنه من الجماع المنتفي في حق المسجون ونحوه. 

الرابع: إنما يغرب البالغ العاقل» أما من دوهما فلا تغريب عليه» للأصل بعد ظهور الدليل في أن 
التغريب مع الجلد. 

الخامس: لا تغريب في غير الذي ثبت وطيه بالشهود أو بالإقرار للأصل؛ فلو وحدا تحت لحاف 
واحد أو ما أشبه فلا تغريب وإن جلدا مائة جلدة. 

السادس: لو كان في التغريب خوف الفساد سقطء لأنه أهم كما لا يخفى. 

السابع: لو غرب فرحجع إلى بلده» فالظاهر وحوب تغريبه مرة ثانية» لأن المناط بقاؤه في المنفى سنة 
كاملة. 

الثامن: لو عققد عليه فضولة يوم الجمعة وز يوم السبت وأجاز يوم الأحد فهل عليه تغريب بناء 
على الكشفء الظاهر لاء لانصراف الأدلة عن مثله. 

التاسع: لو لم يعلم بالعقد كالبنت إذا قيل باستقلال الأب في عقدهاء فزنت ثم علمت فلا تغريب» 
وإن قيل بتغريب المرأة» لانصراف الدليل عن الجاهل. 

العاشر: لو ذهب المغرب إلى بلد غير منفاه فلا يبعد أن يكون له ذلك» وإن كان يحتمل لزوم بقائه 
في المنفى» بل هو أحوطء لأنه المنصرف من الدليل» نعم أسفاره القليلة القصيرة عنه لا بأس يما للأصل. 

الحادي عشر: لو أقر بالزنا ا محصن ثم هرب من الحفرة لا تغريب عليه 


١/١ 


للأصلء والمناط في الشدة غير ملزم. 

الثاني عشر: لو سبب تغريبه فساد عائلته أو بقاءهم بدون نفقة سقط للأهمية. 

الثالث عشر: لا فرق في وحوب التغريب بين أن يثبت الزنا بالإقرار أو بالشهود أو بعلم الحاكم 
للإطلاق. 

الرابع عشر: الظاهر وجوب بقائه في المنفى» فلو تمكن من الرجوع لم يز له شرعاًء لأنه المنصرف 
من الأدلة عند العرف. 

الخامس عشر: إذا تاب قبل وصوله إلى الحاكم سقط عنه التغريب كما يسقط عنه الجلد» لإطلاق 
دليل سقوط الحد عن التائب قبل وصوله إلى الحاكم. 

السادس عشر: إذا جلد وغرب ثم رجع بعض الشهود رجع إلى بلده» لأنه بسقوط العلة يسقط 
المغلول: 

السابع عشر: إذا غرب فرأى في ذلك ضرراً أو عسراً عليه لم يحر الرحوع, لأن التغريب ضرر 
وغتسر مفل اتلد إلا إذا كان الضرر والعسر فوق الحد المتعارف» كما ذكروا مثله في باب الحج إذا 
كان ضورة ,وقهره أكق امن المتعارف: 

اذى عع هنف جل قن الوق سماد اد عاد أو مويف اف نعو ضور اتناك 
الإسلامي تسليم الكافر إلى أهل ملته ليحكموا فيه بحكمهم, كما ذكرناه في كتاب (الحكم في الإسلام) 
وغيره» ودل هنا عليه رواية محمد ابن أبي بكر”'2» كما تقدمت في بعض المسائل السابقة وغيرها. 


.١ح‎ ه٠ الوسائل: ج8١ ص١٠؛ الباب‎ )١( 
١/5 





الرضا (عليه السلام): «وحد التغريب خمسون فرسخاً»”"©) ليس هملزم» نعم اللازم صدق التغريب 
والنفي» وهل يصدق ذلك إذا كان له وطنان فغرب إلى أحدهماء احتمالان» من صدق النفي» ومن أنه 
جعل لمعاناة الشدة سنة وليس في الوطن ذلكء والأحوط إن لم يكن الأقرب هو الثاني. 

العشرون: الظاهر جواز أن يغرب إلى بلاد الشرك إذا لم يكن محذورء لإطلاق الأدلة» وما تقدم عن 
علي (عليه السلام)”" إنما هو من باب المصداق لا التعيين» كما لا يخفى. 

الحادي والعشرون: لا فرق في وجوب التغريب بين أن يكون الزاني في بلاد الإسلام أو في بلاد 
الكفن الالاف الادلق ايز كان 0ل قسلسة أو تكالك"اوطاكف أنساء ركان فنتنلاك يلي اد كنانية 

الثاني والعشرون: إذا ظن التملك ولم يكن تملك واقعاًء كما إذا عقد على مشركة بظن الصحة لم 
يكن تغريب» لأن الألفاظ موضوعة للمعائ النفس أمرية» كما حقق في الأصولء ولا مناط في المقام. 

الثالث والعشرون: إذا زن في منفاه نفي من هناك أيضاء وعليه إكمال السنتين لأصالة عدم 
التداحل» فيبقى في المنفى الثاني سنة بإضافة ما بقي عليه من سنة منفاه الأول» وهكذا إذا زى ثالثاء ولم 
نقل بقتله في الثالثة. 

الرابع والعشرون: المملك من له زوجة ولم يدحل هاء فإذا طلقها حرج عن كونه مملكاء لأن 
المشق حقيقة ف المتليسن: 


)١(‏ المستدرك: ج” ص5؟5؟ الباب ١١‏ ح7. 
(؟) الخلاف: ص7١‏ المسألة 7. 
١‏ 


الخامس والعشرون: إذا ملك زوحة ليست قابلة للاستمتاع» فقد تقدم في مثل هذا الفرع انصراف 
الدليل عن مثله. 

السادس والعشرون: الظاهر أن السنة قمرية لا نمسية» لأنه المنصرف من الأدلة. 

السابع والعشرون: لزوم توالي سنة النفي» فلا يصح نفي ستة أشهر مثلاء ثم يأ إلى بلده ثم ينفى 
ستة أشهر آخرء لأنه ظاهر النص والفتوى؛ نعم لو أتى عصياناً أو لعذر مشروع لم يبعد كفاية إكمال 
السنة لا تجديدها. 

الثامن والعشرون: لا إشكال في أنه في المنفى يكون حراء ولو تاب وعدل كان له حكم العدول 
وله أن يتزوج بنفس الزانية وبغيرهاء ولا يضيق عليه في المأكل وغيره. 

التاسع والعشرون: للحاكم إشهاده هناك إذا رأى ذلك صلاحاء لعموم ولاية الحاكم المفوض إليه 
العمل حسب المصلحة. 

الثلاثون: أول وقت التغريب حسب نظر الحاكم من حين جلده أو حين برئه أو ما أشبه ذلك؛ 


نعم لا يجوز التفريط في تغريبه كأن يؤخر ذلك سنة أو ما أشبه. 


١ا/‎ 


((حلق شعر الزاني)) 

(مسألة 8): قد ورد في , بعض الروايات جز الشعر أيضاً للزاي» ففي حبر علي بن جعفرء أنه سأل 
أحاه (عليه السلام) عن رحل تزوج امرأة ولم يدحل بما فزن ما عليه» قال: «يجلد الحد ويحلق رأسه 
ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة)”2. 

وخبر حنان بن سدير؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ فيمن تزوج ففجر قبل أن يدحل بأهله» فقال: 
«يضرب مائة وينفى من المصر حولاً ويفرق بينه وبين أهله»”) 

والفقهاء بين من لم يذكره كا محكي عن الصدوق ولمعاني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط 
وابن زهرة وغيرهم» وبين من أوحبه كامحكي عن الشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد والفاضلين 
وغيرهم» ولا يستبعد كونه بيد الإمام إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» كما يظهر من سكوت جملة من 
الروايات” "© في مقام البيان عنه وإن كان هو أحوط بعد عمل من غرفت إلا على المبئ المتقدم من خق 
الإمام في العفو فيكون الاحتياط في تركه, لأنه تصرف لم يعلم من الشارع. 

وكيف كانء فالحلق لكل الرأس لا لغيره ولا لبعضهء خلافاً للمحكي عن ظاهر المقنعة والمراسم 
والوسيلة من تخصيصه بشعر الناصية» وكأنه لأنه موضع الشناعة» وأصالة البرائة عن غيره» وفيهما ما لا 
يخفى» وظاهر الروايتين الاختصاص بالمملك» وما في المسالك من دعوى الاتفاق على وجوب الثلاثة أي 
الحلق والحلد والنفي على البكرء غير ظاهر» لخلو كلمات جملة منهم عنه كما تقدم 
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وهل يختص الحلق يما إذا كان شنعة أم مطلق» لا يبعد الثاني» وإن كان المنصرف عند العرف 
الأول» والظاهر تحقق الحلق بكل مزيل وإن لم يكن موسى. 

نعم يجب أن لا يكون مؤذياً مثل النتف» كما أن الظاهر تحققه بالماكنة الناعمة المتداولة الآن. 

ولو لم يحلق رأسه أو لم ينفه محذور فهل يسقط أو يبقى واجباً على الحاكم ولو بعد سنين» ربما 
يقال بالأول» لأنه المنصرف من النصء» وإن كان قولحم بوجوب الحد وإن تقادم العهد يفيد الأول» 
والاحتياط في عدم تعطيل الحد» وفي درء الحدود بالشبهات” © متقابل. 

ولو لم يكن له شعر ذاتاً سقطء أما إذا كان حالقا بنفسه. فهل يحلق بعد النبات» لا يبعد ذلك 
لتحقق مقصود الشنعة بذلك مع استصحاب الوجوب. 

ولا حز على المرأة بلا خعلاف ولا إشكال ولا دليل عليه» إذ الروايتان في الرحل؛ ولا دليل على 
الاشتراك في المقام”". 

والطفل وابحنون وإن كان عليهما التأديب لا جز عليهما للأصل بعد رفع القلم. 

ثم إن اختصاص دليل التغريب والحز بالمملك الذي لم يدخل» يوجب عدمهما بالنسبة إلى اخحصن 
إذا دحل وإن لم يقتل لمانع» للأصلء» والأولوية غير معلومة. 

ولو كان للملك زوجة دخل يما ثم فارقها وتزوج بأخرى ولم يدخل بماء كان عليه التغريب والجز 
للاطلاقات. 

واذا حلق فهل بمنع من لبس الشعر المستعار أم لاء احتمالان» من أن التكليف حلقه وقد حلق؛ 
ومن أنه للشنعة وإذا لبس الشعر لم تكن؛ والأحوط وإن كان الثان» إلا أن الأقوى الأول 
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وإلا لزم أن يمنع من لبس العمامة ونحوها ثما يستر رأسهء وهذا ما لا يقول به أحد. 

نعم لا يبعد ظهور أدلة الحلق في كونه أمام الناس لا حفية» لأنه لا يحصل بالخفية الشنعة. 

وإذا أقيم عليه الشهود وهو في الحج أخر التغريب والجز» لوجوب إتمام الحج ولمنع الإحرام عن 
الحلق» ومنه يعرف أنه لو كان عليه حج واجب قدم على التغريب» نعم لو استطاع ف حال نفيه لم يحب 
عليه» لتقدم حق التغريب فلا استطاعة. 

ومنه يعلم أنه لو نذر ثم استحق عليه التغريب كان حق النذر سابقاً ويؤخر التغريب» وهكذا في 
مثل ما إذا آجحر نفسه لزيارة الحسين (عليه السلام) في النصف من شعبان ثم استحق التغريب» قدمت 
الزيارة عليه. 

نعم يسقط نمي الوالد عن السفر إذا حكم عليه بالتغريب؛ لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق». 

ثم إنه إذا لم يمكن نفيه لعلة عقلية أو شرعية فهل يسقطء أو يؤخر ولو إلى زمان طويل» أو يسجن, 
احتمالات» من أنه لا موضوع له ومن أنه إذا لم يمكن الآن وأمكن في المستقبل أخر إليه» كما إذا لم 
بمكن جلده الآن» ومن أن النفي لأحل الإهانة وبُعده عن محل الفاحشة والسجن يعطي هذا المعئ. 

ويؤيده ما رووه في حد امحارب عن الجحواد (عليه السلام)» كما عن العياشي في تفسيره» أنه قال 
(عليه السلام) في قطاع الطرق: «فإن كانوا أحافوا السبيل ول يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً أمر بإيداعهم 
الحبس» فإن ذلك معن نفيهم من الأرض 


١ 


بإخافتهم السبيل» الحديث0"©. 

والظاهر أنه بيد الحاكم إن رأى الصلاح في الحبس حبسء وإن رآه في تأخير النفي أخر. 

ثم هل التغريب و بلك لوثم أ ردس لد الما أ و عن لدف وعد كان الإمام في كربلاء وجلده 
هناك» وهو من أهل بغداد» وزنى في الحلة فمن أيها يغربء قال ف الجواهر: الظاهر أن التغريب من 
مصره الذي هو وطنه» وهو كذلك إلآ أن المبسوط في المحكي عنه قال: المصر الذي زى فيه» وفيه ما لا 

و | في كلام المبسوط لزم توجيهه. واحتمال أنه إذا جلده الإمام في كربلاء مثلاً يلزم 
أن يغرب إلى غيرهاء وإلا فلو أبقاه هناك لم يكن تغريياً غير وجيه؛ إذ الإبعاد عرفاً يصدق ولو بإبقائه في 
غيره بلده» فإذا سافر من موطنه العراق إلى إيران فأجبره السلطة على البقاء هناك» قيل عرفاً أنه بعد إلى 
إيران» لوحدة المناط بين الابتداء في التبعيد والإابقاء. 

ثم إن المراد ببلده البلد الذي يسكنه لا مسقط رأسه. لأن الأول هو المنصرفء نعم إذا كان سائحاً 
لأوظ0 اله كات الابعاد عن .يلد الخللة 

والظاهر أنه يمنع من السفر الطويل طول السنة» وإلا لم يصدق الإبعاد ولم تحصل الشنعة. 

وهل يحصل الإبعاد بحبره أن يقيم في طرف آحر من المدينة إذا كان من المدن الكبار» لا يبعد ذلك 
إذا صدق النفي» وإذا شك في الصدق لم يكف. 

ولا فرق بين أن يكون الإبعاد من قرية أو مصرء كما عن المبسوط وفي الجواهر. 

كما لا يلزم أن يكون الإبعاد إلى بلد آحرء وإن حاء لفظه في الرواية”"'» بل يصح الإبعاد إلى برية 
ونحوهاء 
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إذا ل يكن موحباً لمشقة وشنعة أكثر من مشقة وشنعة أصل الإبعادء وذلك لوحدة المناط» فالبلد في 
الرواية من باب المثال. 

ولو كان بغير وطن كالملاح ونحوه فالظاهر أنه يمنع عن العمل ف خطه السابق» وإن عمل في خط 
آخر بحيث يسمى إبعاداً كما إذا كان يعمل في بحر قزوين فأبعد ليعمل في البحر الأحمر. 

والظاهر أنه باختيار الحاكم في أن مده إن كلاد ا طني تو :فوا د لكل قر رخا كان رظان عاذ 
فاحتار إبعاده إلى الكوفة جاز للحاكم استجابته» كما يجوز له أن لا يستجيب له؛ بل يبعده إلى البصرة. 

وحيث قد عرفت أن الإبعاد من بلده فلا فرق بين أن يكون الزنا في فلاة أو مصرء فقول كشف 
اللثام إنه ليس عليه إبعاد» غير واضح الوجه. 

ومصرف الإبعاد هل يكون عليه أو من بيت المال» احتمالان» والظاهر أن الحاكم يختار أيهما شاءء 
كما أنه إذا افتقر هناك أو افتقر أهله لبعد معيلهم كان على بيت المال نفقته ونفقتهم. 

نعم لو تمكن من العمل ولا يعمل عناداً أو كسلاء كان على الحاكم جبره» لوجوب الإنفاق على 
النفس وعلى كل واحبي النفقة. 

ثم الظاهر وجحوب منع الحاكم عن التحاق المزني بما به» إذا كان في ذلك حوف الفتنة. 

ومنه يعلم عدم إبعاده إلى بلد المزن يما إذا كان في ذلك خوف الفتنة» وذلك لوجحوب دفع المنكر 
كما يستفاد من المناط في أدلة رفع المنكرء ويؤيد ذلك ما عقده في الوسائل27 من باب جواز منع الإمام 
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ولو بالحبس والقيد فراحع. 

والإشكال فيه بأنه قصاص قبل الحناية» فيه: 

أولا: إنه ليس قبل الحناية. 

وثانياً: إنه جائر لأمر أهمء. كما ف قصة الغلام الذي قتله المنضر (عليه السلام)» وقد ذكرنا بعض 
تفصيل ذلك في كتاب (حول القرآن الحكيم) من بجلدات (الفقه) فراحع. 


(«التفريق بين الزاني وأهله)) 

ثم إنه قد تقدم في روايي الحلق أنه يفرق بينه وبين أهله. فهل يراد من الأهل عائلته» أو المراد 
زوجته الي تزوجها ولم يدخل بماء وكلا الأمرين حلاف ظاهر. 

إذ لو كان المراد الأول كان اللفظ تأكيداًء والتأكيد حلاف الظاهر, لأن ذكر (نفي سنة) يغ عن 
ذكر ذلك. 

ولو كان المراد الثاني لم يكن له وحه معتد به» ولم أر من ذكره من الفقهاء. 

نعم إذا ثبت ذلك قلنا إنه عقوبة رابعة» لكن يؤيد الثاني ما رواه السكوني, عن جعفر (عليه 
السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «في المرأة إذا زنت قبل أن يدحل با يفرق 
بينهما ولا صداق لما»("2, لأن الحدث كان من قبلهاء ولعله إرشاد من الإمام إلى أن مثل هذه المرأة لا 
تنفع؛ فالطلاق لما أفضلء وعدم الصداق لأنه عيب فيكون حالما حال المرأة الى يفسخ عقدها بدون 
الصداق» أو إرشاد إلى أن أولياء المرأة يستحب لحم أن يرضوها يمبة الصداق له. أو أن له أن يؤذيها حي 
تقبل بالخلع وهبة الصداق, إلى غير ذلك. 

والمسألة بحاجة إلى التتبع والتأمل» وإن كان المفى به في الزوجة الزانية أنه لا يحب طلاقها وأن لما 
مهرهاء ولعل حكم الإمام في الروايات بالفرقة من 
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باب الندب» فللحاكم أن يفرق بينه وبين أهله» لكن اللازم أن يراد بالفرقة حينئذ في الروايتين 
الطلاق» لا أن تكون زوجته لكن لا حق لما في أن تلحق باء إذ لا تتحمل المرأة ذنب الرحلء فلماذا 
تحرم عن الوطي وما أشبه لأن زوجها زن. 

وعلى كل حالء؛ فحمل الروايات الثلاث على الإرشاد لعله أقرب من جهة القرائن المنارجية؛ والله 
سبحانه العالم. 


«المملوك يجلد خمسين جلدة)) 

م إنه لا ختلاق .ولا إشكال في أن المملوك يلق حنسين جلدة” صما كان أو غير عضن ملكا 
أو غير مملك» رجلاً أو امرأة شيخاً أو غيره» وأنه لا جز عليه ولا تغريب» وبذلك روايات بعد الآية 
الكريعة» وفي بعضها: إن الله تعالى شأنه أبى أن يجمع عليه الرق وحد الحر. 

أقول: لأن الله تعالى عدل فلا يحمل العبد مشقتين» كما أن عدالته اقتضت أن لا تحمل المرأة 
مشكلات الحمل والرضع مع كمال الصلاة والصيام» فأسقطهما بالنسبة إلى الحائض» وحيث إن الصيام 
كان لنفع البدن والروح جعله عليها في أي شهر آخر قضاءء وكذلك عدالته اقتضت أن لا يجحعل على 
الرحل تكاليف نفقة المرأة بنتاً وأتاً وأما وزوحة غالب مع تساوي حقه مع حق المرأة في الإرث؛ وأن 
حمل مققاكة ليث على الأغلب ولو*تليا على للراة ندون عرض ولذا همل ها الهرنمع اق كليينا 
يطفئان الشهوة وحاجات البدن بالزواج إلى غير ذلك. 

ويلك إن مسالة الغين لينينت غلا الابتاام فعا تكلها إل الكدي الققهية المفصلة, 
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((هل الحد يكرر)) 

(مسألة 9): لا تكرار ف القتل بالرحم أو غيره» ولذا لا يتكرر الحدء ولا يعقل فصل القتل بين 
جريمة وجربمة» ولا دليل على قيام شيء آخر مقام الرحم الموحب للقتل. 

نعم يمكن ذلك إذا أقر يما يستلزم الرحم ثم هرب من الحفرة» فأقر ثانياً ثم هرب» فأقر ثالقا ثم 
هربء فهل يعد ذلك من تكرار الحد ثلاث مرات أم لاء احتمالان» من الأصل في عدم القتل» ومن 
إطلاق ما يستفاد من المناط في تكرار الحد» لكن الأول أقرب إذ لا قطع بالإطلاق. 

أما إذا قامت الشهود وفي أثناء الرحم كذب بعضهم نفسهء وتكرر مثل ذلك ثلاث مرات» فلا 
قتل قطعاء إذ بعد التكذيب لم يثبت حد أصلء فكيف يكون من مصداق من تكرر عليه الحد. 

نعم يمكن الإشكال فيما إذا ثبت زناه محصناً لكن لم يمكن رجمه بل عزرء كما إذا أخبر أهل 
الصلاح السلطة الحائرة فأحروا عليه عدة سياط» وكذلك كرر ثلاثاء فهل إذا زنى غير محصن قتل في 
الرابعة مثلاًء لأنه قد كرر عليه الحد ثلاث وقد سبق جواز إخبار السلطة الجائرة وإن لم يحر الحد 
الصحيحء أم لا يقتل» لانصراف الأدلة إلى من أحري عليه الحد الصحيح, وهذا هو الأقرب» وأقله أن 
تكون شبهة دارئة للقتل. 

ومنه يعلم ما إذا حبسه الحائر مثلاً دون أن يعزره. 

أما إذا كان أجري عليه الحد الاضطراري فلا يبعد» إذ يقوم مقام الحد الاختياري» كما إذا كان 
مويق انحن اب دروك" كه لرياق الكاكد قد لووكدة ادك 

ثم إنه لا ينبغي الشبهة في أنه ليس من تكرار الحد التعزير الذي يؤدب به 
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الطفل وا محنون» لانصراف الأدلة عن مثله. 

وهل من الحد ثلاثاً ما إذا كان كافراً وسلّم إلى أهل ملته ليجروا عليه الحدء فأجروا الحد الذي 
عندهمء ففعل الرابعة» الظاهر ذلك» فإذا فعل الرابعة كان الإمام مخيراً بين أن يقتله وبين أن يسلمه إلى 
أهل ملته يفعلون به ما هو الصحيح عندهم؛ كما سيأيٍ الكلام فيه. 

وكيف كانء فلو تكرر من الحر غير المحصن الزنا الموحب للحد فأقيم عليه الحد مرتين» قتل في 
الثالثة عند جماعة منهم الصدوقان والحلي؛ بل ادعى في السرائر الإجماع عليه وعند آخخرين لا يقتل إلا 
بعد أن تتكرر الحد عليه ثلاث مرات» وهذا هو المشهور كما ادعاه الجواهر» بل عن الانتصار والغنية 
الإجماع عليه» وعن الخلاف إحداث قول ثالث وهو القتل في الخامسة. 

ومستند الأول: ما رواه يونس في الصحيح. عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)» قال: «أصحاب 
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالئة)("©. 

لكن هذه الرواية مطلقة يحب تخصيصها بروايات المشهور الواردة في خحصوص الزنا. 

أما قول الخلاف فلم يظفر عليه بدليل كما نصوا على ذلكء إلا ما سيأ من رواية الأمة. 

وكيف كانه فيل غلى المشهورغلة .روايات: 

مثل ما رواه أبو بصير في الموثق» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا 
ويقتل في الرابعة» يع حلد ثلاث مرات»»؛ رواه الكليئ هكذا!". 


ا 5 إضهة 
ورواه الشيخ عن يونس" '. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص88” الباب ٠١‏ ح7. 
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ورواية محمد بن سنان» عن الرضا (عليه السلام)» كما في العيون والعلل» فيما كتب إليه: «وعلة 
القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزانئي والزانية لاستحقاقهما(' وقلة مبالاتهما بالضرب حى كأنه 
مطلق لما ذلك» وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر)»9". 

وعن فقه الرضا (عليه السلام): «أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في 
الثالئة»0" . 

وفي المقنع الذي هو متون الروايات: «والحر إذا زى بغير محصنة ضرب مائة جلدة» فإن عاد ضرب 
مائة جلدة» فإن عاد الثالثة قتل)9؟2. 

أما الشيخ فكأنه استند إلى ما رواه عبيد أو بريد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمة 
زنت» قال: «تحلد حمسين جلدة» إلى أن قال: «إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرحم»» قلت: كيف 
صار في ثمان مرات» فقال: لأن الحر إذا زنا أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل» فإذا زنت الأمة ثمان مرات 
رجمت في التاسعة)”» بتقريب أن قوله (عليه السلام): (وأقيم عليه الحد) يراد به أقيم عليه الحد أربع 


مرات. 
هذا بالإضافة إلى الاحتياط في الدماء ودرء الحدود بالشبهات”', لكن في 


)١(‏ في بعض النسخ: «لاستخفافهما». 

5) الوسائل: ج8١‏ ص88” الباب ٠١‏ ح4. 
(؟) المستدرك: ج7؟ ص5 7١‏ الباب ١‏ ح5. 
(4) المستدرك: ج7٠‏ ص5١؟‏ الباب ١‏ ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص5”87 الباب ٠١‏ ح7. 
(7) الوسائل: ج8١‏ ص5”*” الباب 515 ح4. 
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دلالته على الخامسة نظرء وإن كان دليلاً على القتل في الرابعة» فإذا رجححنا روايات المشهور ولو 
بالشهرة لم نعمل يماء وإلا كان اللازم القول بالتخيير بين قتله في الثالثة أو الرابعة. 
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((حد واحد في تكرار الزنا)» 

(مسألة :)٠١‏ إذا تكرر الزنا من إنسان» رجلا كان أو امرأة» مع واحد أو مع أكثر» في مجلس 
واحد أو في مخالس» قبلاً فقط أو قبلاً ودبراء ولم يكن حد للسابق ولم يكن لكل زئا حد يختلف عن حد 
غيرة: حك عند واحداً على اللشهور كما:ق السالك) بل رعنا يشتشعر من غبارة 'الفاضل الإنهاع علية 
كما قاله الجواهر. 

خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد والصدوق في المقنع فقالوا: إن زى بامرأة واحدة كفى حد واحدء 
وإن زن بجملة نساء حد لكل امرأة 00 

ولم يذكروه في عكس المسألة أنه ماذا التكليف بالنسبة إلى امرأة واحدة زنت مع رجالء وأنه هل 
قن قالاثه لبود قاذ إذاوانف) #الذنف مراف نقد ورو إن كان وهنا اند انوت مراته: 

وكيف كانء فالمشهور استندوا إلى ظهور الآية"2 من جهة تعليق الحكم على الزائني والزانية مع 
غلبة تعدد الزنا بالإيلاج والإخراج» وبمرات» وعتعدد» فإنه لو كان التفصيل في المسألة لفصلته الآية» فهي 
مثل السارق والسارقة» حيث لا تعدد وإن تكررت» وإن كانت لأموال إناس متعددين. 

هذا بالإضافة إلى أنه شبهة» وتدرء الحدود بالشبهات» وللإجماع في غير مورد الرواية ما يوحب 
قوفل قاغذة “تعفد المسيناك يعاد الأشات اول يكون بعال حال الأجدات التجلدة *ق امنا هيع 
طهارة واحدة. 

أما من فصل» فقد استدل هما رواه الكليئ والشيخ والصدوقء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: سألته عن الرجل يز ف اليو الواخد مراراً كتيرة» فقال (عليه السلام): وإن زن بامرأة 
واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد 
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والرواية وإن لم تكن حاصرة لذكر اليوم الواحد والساعة الواحدة» إلآ أن الأيام والساعات يفهم 
منها بطريق أولى» فإشكال المسالك غير وارد بأنها غير حاصرة. 

كما أن سندها باعتبارها في الكنب» العم تن مجاه لس كما كوه شكرر لا 
تصلح معارضة:؛ لأن الرواية أخص. 

نعم اتنقى الشهرة :فإن ارت سيا للقبهة لإعراض الشهور عنهاء خق أن الوسائل شلك ف لمكم 
فلم يعنون الحكم في عنوان الباب» وتبعه المستدرك», لزم الذهاب إلى المشهورء وإلا كان اللازم القول 
.كضموقا. 

ثم إذا قلنا بالتكرر وكان زنى طفلاً مميزاً ثم بالغاً لزم عليه تأديب وحدء ولو زنا بنساء طفلاً لزم 
عليه تأدييات للمناط. 

ولو كان لكل زنا تكليف» كما لو زن غير مملك» ثم زنا بامرأة أحرى مملكاء وبثالثة محصناً كان 
اللازم عليه حدان ورجمء لكن هل يرجم بعد تغريب السنة أو يسقط التغريب حذراً من فوات التمكن 
منه» وكذا لو زن مملكا ولاط مثلاًء الظاهر أنه يغرب إلا مع حوف فوت الرجم الذي هو أهم إذ لا 
رجحم مع تكليف آخرء مثل رضاعة الولد في الزاتي الحامل» ولذا أخرها رسول الله إصلى الله عليه وآله» 
وعلي (عليه السلام) كما في جملة من الروايات يأني بعضها'". 

ثم من المسألة السابقة تظهر مسألة الزنا بإكراه لنساء شن أو مع المحارم» إذا ضرب ضربة بالسيف 
فلم يمت, فإنه يضرب مرة ثانية وثالثة إذا لم بمتء أما إذا كان الإكراه لامرأة واحدة أو الزنا بذات محرم 


واحد لم يتعدد الضرب. 


.١ح‎ 77 الوسائل: ج8١ ص55" الباب‎ )١( 
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((إذا زنى ذمي بكافرة)») 

(مسألة :)١١‏ لو زن الذمي بذمية أو بكافرة غير ذمية» فالإمام مخير بين أن يدفعه إلى أهل نحلته 
ليقيموا عليه حدهم. أو أن يقيم عليه حد الإسلام؛ إذا لم يكن شرط في الذمة أحد الأمرين. 

أما المستثى منه فهو المشهور بينهم؛ بل بلا حلاف كما في الرياض والجواهرء وأرسله في المسالك 
إرسال المسلمات» ويدل على التخيير قوله تعالى: «إفإن حَوُوكَ فَاحَكم ييْنَهُم أو أَعْرضْ عَنْهُم 2270 ولا 
ينافيه قوله سبحانه: «إفَاحُكم تيم أَنْرَلَ اللَه)”": لأن مما أنزل الله التخيير كما في الآيه المتقدمة. 

ويدل على إجراء حكم الإسلام عليه أنه الحكم الوقعي الذي أنزله الله لكافة أهل الأرض» وبا 
رواه قرب الإسناد. عن علي بن جعفر (عليه الإسلام) عن أخيه موسى (عليه الإسلام)» عن يهودي أو 
نصران أو حوس :أذ وانيا أو بشازي عفر نا أغليدة قال زعليه الاسلام): زيقام غليه دوه المنلمين: إذا 
فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين». 

وقد روى في المسالك: إن اليهود أتوا البي (صلى الله عليه وآله) برحل وامرأة منهم قد زنياء 
فرجمهما'"» وستأتٍ هذه الرواية بتفصيلها. 

كما أنه ذكر علي (عليه السلام): «لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراهم)”' إلى 
آخره. 

وقد ذكرنا ذلك في كتاب (الحكم في الإسلام). 


.54 7 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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ويدل على إعطائهم إلى ملتهم لإحراء أحكامهم عليه» ما قد تقدم من كتابة أمير المؤمنين (عليه 
السلام) إلى محمد بن أبي بكر(2, وقد عقد له في الوسائل بابين» كما عقد له في المستدرك ان قي 

ثم إن الحكم بالتخيير أعم مما إذا زن بالمسلمة أو بغير المسلمة» أو خاص .ما إذا زى بغير المسلمة 
وإلا كان حده القتل كما تقدم الكلام فيه في من يقتل بالزناء احتمالان» احتار الجواهر ثانيهماء قال: 
على الإمام قتله ولا يجوز الإعراضء لأنه هتنك حرمة الإسلام وخروج عن الذمة. 

أقول: لكن ربما يقال بالأول» لإطلاق الآية9"؛ وما دل على قتل الزائي منهم بالمسلمة إنما يبين 
الحكم عندناء فليس مخصصاً للإطلاق» وهتك حرمة الإسلام لا يدل على لزوم كون الحد بيد الإسلام. 

أما أنه حروج عن الذمة فإنه يصح إذا شرط في عقد الذمة ذلكء فالدليل أخص من المدعى؛ 
والمسألة بحاجحة إلى تأمل أكثر. 

وهل تسليمه إليهم خاص ها إذا كان لهم فيه حدء أما لو لم يكن لهم فيه حد أجرى الحاكم 
الإسلامي الحد عليه بدون تخيير» احتمالان» من إطلاق #إأو أعرض عنهم#”") ومن انصراف ذلك 
ونحوه إلى ما كان لمم فيه حدء والظاهر الأول» إذ لا وجه للتخصيصء وإلا فكل فاعل حرام عندنا له 
تعزير» مع أنا لا نعزر منهم من فعل ما عندهم حلال وعندنا حرام» فإن مقتضى إقرارهم على دينهم 


.١ح‎ ه٠ الوسائل: ج8١ ص١٠ الباب‎ )١( 
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أنهم لا يتعرضون بشيء فعلوه عندهم حلال كلبس الصليب مع أنه حرام عندناء» ولبس الذهب مع 
أنه حرام عندناء وتزويج بعض المحرمات عندنا امحللات عندهم, ولذا قرر في كتاب الإرث كيفية إرث 
الجوسي الذي تزوج محارمه. 

نعم لا يحق لهم إظهار المناكير المنصوص على لزوم عدم إظهارهم لماء وإن كان في دينهم المزيف 
حلالاً. 

فعن علي (عليه السلام) في حديث الدعائم قال: «يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ 
ثمانين» وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصران والمحوسي إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين؛ 
إنما ذلك لهم في بيوتهم؛ فإن أظهروه ضربوا الحد»”". 

وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الجهاد وكتاب الصوم إذا أظهروا الإفطار في شهر 
رمضانء وفي كتاب الحكم في الإسلام وثيٍ كتاب النكاح وغيرها. 

ثم إنه إذا لم يكن الكافر من الأديان الثلاثة» فهل الحكم التخيير بين إحراء الحد عليه وإعطائه إلى 
أهل ملته؛ لا يبعد ذلك للمناط» وقد ذكرنا في كتاب الجهاد وغيره أن الإسلام يقر الكافر على كفره إذا 
قبل شرائط المسالمة» ولذا لم يكره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهل مكة وغيرهم على الإسلام بعد 
أن تسلط عليهم؛ وكان في البلاد الكفار بكثرة مع كون الحكم بيد المسلمين» كما في زمان الإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وغيره. 

وتسفيظ ير التاق كاك الوا يكادر ى خا ررقي تهنا عا كدر من اعلا 'القرث 


.١ح المستدرك: جا ص54" الباب ه من حد المسكر‎ )١( 





الآنء ولم يتظاهرا بالزنا لم يكن على حاكم المسلمين حدهمء؛ كما إذا جاء خليلان من الغرب إلى 
بلاد الإسلام وعمله الزنا بينهما في غرفتهما. 

نعم يشكل الأمر إذا كان دينهم يحرم وقانوفهم يحلل» كاليهود في زمانناء والمسألة بفروعها المختلفة 
بحاحة إلى تأمل أكثر. 

وهل لحاكم الإسلام أن يجري حد دينهم, مثلا إذا كان الإسلام يجعل حد الزنا مائة حلدة ودين 
النصارى يجعل الحد خمسين جلدة؛» جلده حاكم الإسلام خمسين جلدهء فالتخيير بين ثلاثة أشياءء 
احتمالان» وإن كان الظاهر الجواز» لقوله (عليه السلام): «لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم)'" إلى 
آخره. 

ثم هل يجوز دفع الزاني إلى قسم آخر من الكفارء كدفع اليهودي إلى المسيحيين أم لاء احتمالان» 
من كون الكفر كله ملة واحدة» ومن أن ظاهر الأدلة تعين أحد الأمرين أو الأمور الثلاثة. 

ولو كان الوا الفا ولشحتف تعاض الكم ورقم إل حاك اشيعن» فالطاغر أنه ور له 
الأمور الثلاثة» لإطلاق #إوأن احكم بينهم يما أراك الله”"2» ولأنه يجوز إفتاء كل مذهب على مذهبه 
كما ورد بذلك بعض الروايات» ولقاعدة «ألزموهم .ما التزموا به»"”. 

ولو كان اكوم شيغياء: مذهبه لاف متهن لشاكم اجهادا أو تقايداء 'لا "شلك ف عوان حك 
الحاكم عليه حسب مذهب نفسه؛ لإطلاق أدلة الحكمء أما أن يحكم حسب مذهب الزاني ففيه تأمل» 
كما إذا كان مذهب الحاكم نفي الزاي» ومذهب الزاني عدم نفيه. 


.١78ص‎ 1٠١ج البحار:‎ )١( 
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نعم لا يبعذ أنه إذا أبعده خاز له أن .يرجع عن المنفى إن مكن» لأنه .يرى أن ذلك ليس كما 
0 

ثم لو كان طريق الثبوت عند الكافر والمخالف غير طريق الثبوت عندناء مثل كفاية الإقرار مرة؛ 
وشهادة شاهدين من أنفسهمء كفى ذلك في حكمنا عليهمء لقاعدة ألزموهم» وقاعدة لحكمت» 
وغيرهما. 

ولو فجر الكافر فأسلم فراراً سقط عنه لقاعدة جب الإسلام”"©: ولا يلزم أن يكون إسلامه 
عميقاًء لأن إظهار الإسلام يقبل؛ إذا كان مقارنا مع الخضوع لأحكام الإسلام؛ ولذا كان يقبل رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) إسلام المنافقين» والذين لما يدحل الإبمان في قلوهم. 

نعم إذا كان إظهار الإسلام منه ستاراً للتخريب؛ كما إذا كان جاسوس الكفار أظهر الإسلام؛ لم 
يقبل» لانصراف الأدلة عن مثله» وقد ذكرنا هذا البحث في بعض بجلدات الفقه. 

ولو زن ثم انتقل إلى مذهب إسلامي لا يرى الحدء فهل يحد لاعتبار زناه» أم لا لقاعدة الإلزام» أم 
يقتل لأنه كالمسلم إذا كفر» احتمالات» وقد ذكرنا في ما يأت مسألة إنكار ضروري المذهب فراجع. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أنه لو فعل المخالف ما ليس في مذهبه زناء ثم استبصر وكان في مذهبنا 
زنا لم يحد, لأن الاستبصار يجب ما قبله» كما يفهم من بعض الروايات”"؛ ولأن العلم بالحرمة شرط في 
الحد كما سبق في شروطه. والله سبحانه العالم. 


.515 ٠١ص تفسير البرهان: ج؟'‎ )١( 
.١ انظر الوسائل: ج” ص58‎ )١( 
١45 


((لا يقام الحد على الحامل)) 

(مسألة :)١١‏ لايقام الحد على الحامل» ولو كان الحمل من الزناء» ولو كانت نطفة مستقرة» حي 
تضع وترضع ويكمل الولد بحيث لا يخشى من قتل أمه أو مرضها على الولد هلاكاً أو ضرراً متزايداء بلا 
إشكال ولا لاف في الجملة» بل إجماعهم عليه وذلك لقوله سبحانه «إلا تَزِرُ وَازرَةٌ وزْرَ أعرَى7". 

ففي رواية الساباطي» قال“ سيالت أب عيد الله (عليه السلام) عن محصنة زنت وهي حبلىء قال: 
«تقر حي تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجحم)"". 

وعن المفيد في الإرشاد: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لعمر وقد أن بحامل قد زنت فأمر 
برجمهاء فقال له علي (عليه السلام): «هب لك سبيل عليهاء أي سبيل لك على ما في بطنهاء والله 
يقول: للؤولا تزر وازرة وزر أحرى# »» فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن, ثم قال: 
فما أصنع يما يا أبا الحسن» قال: «احتفظ عليها حى تلد فإذا ولدت ووحدت لولدها من يكفله فأقم 
الح غليها7". 

وف رواية الغوالي» عن عمران بن حصينء قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ أتته 
امرأة من جهينة وهي عامل هن الوناء 'فقاللك .يا #وسؤك الله إف أضيف ندا فأقمه علي» فدعا النبي 
(صلى الله عليه وآله) وليها فأمره أن يحسن إليهاء فإذا وضعت حملها أتاه يما فرجمها ثم صلى عليها©. 


.7/ سورة النجم: الآية‎ )١( 
ح4.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج8١ ص١8” الباب‎ 
ح7.‎ ١5 الوسائل: ج8١ ص١58 الباب‎ )"( 
ح78.‎ 4١7 المستدرك: ج؟ ص8١؟ الباب‎ ):( 
١5 


وفي نبوى آخر: «إنه (صلى الله عليه وآله) قالها ح تضعي ما في بطنك؛ فلما ولدت قال: اذههي 
فأرضعيه حى تفطميه)'). 

وف نبوي آخر: «إفها لما ولدته قال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام 
رجحل من الانصار فقال: لي رضاعه يا ني اله فرجمها»”". 

وف رواية ميثم الطويلة» في قضية الامرأة ا محصنة الى أقرت بالزنا عند أمير المؤمنين (عليه السلام) 
وهي حبلى وطلبت منه تطهيرهاء فأحرها إلى الوضعء؛ ثم حاءت بعده وأقرت هما أقرت به أولاء فأخرها 
إلى رضاعها أياه حولين» ثم حائت بعدهما وأقرت هما قرت به أولاء فقال (عليه السلام): فانطلقي فاكفليه 
حى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر» قال: فانصرفت وهي تبكىء ثم إن 
عمرو بن حريث كفل القيام بشؤون ولدها وأقرت عند الإمام الرابعة» فأجرى الإمام (عليه السلام) 
عليها ادن , 

ثم الظاهر أن الحكم كذلك حت إذا لم يكن للمرأة الحرمة» كما إذا كانت كافرة محاربة» إذ لا 
يجوز قتل أولاد الكفار» أما إذا حاز الإحهاض لأها مريضة لا تحتمل الولادة فالولد مقتول لا محالة» فهل 
يجوز إحراء الحد عليهاء احتمالان» من إطلاق الأدلة» ومن انصراف النص عن مثله. 

ولا فرق بين أن يكون الحمل عند الإقرار أو بعده» كما إذا أقرت ثم حملت» لوحدة الملاك» بل 
لشمول مثل لآلا تزر وغيره له. 

ولو مات الولد ولو بأن قتلته هي بعد الوضع أو أسقطته وجب عليها الحد لرفع امحذور. 


)١(‏ الجواهر: ج١5‏ ص7727. 
(؟) الجواهر: ج١5‏ ص7727. 
(") الوسائل: ج8١‏ ص78” الباب ١5‏ ح١.‏ 
١0:‏ 


6 إن لجال الأنقاق'غلى الولد. راع وكفالة مر بيت ذال لاجراق" للد عليها لأ وج اله 
لإطلاق الأدلة» فما ذكره كشف اللثام في إعطاء الأحرة من بيت المال لا وجه له. ولذا أشكل الجواهر 
عليه بإطلاق الموثق والنبوي. 

نعم إذا كان هناك محل معد لمثل ذلك» كدار الرضاعة الموحودة الآن في بعض المدن» لم يبعد تحويل 
الول لبد 

ثم إن حال القصاص حال الحدود لوحدة الملاك, ولإطلاق "لا تزر© وما أشبه. 

والظاهر كفاية وف الضرر وإن لم يقطع به» فإنه ولا ضرر ولا ضرار»””©» وقد ذكروا في باب 
إفطار الصائم كفاية حوف الضرر. 

وهل بمنع عن الحد إذا احتمل الحمل؛ الظاهر ذلك» بل قوها حجة» لكن توضع تحت الرقابة ليظهر 
أكما حامل أم لا. 

ولو حعوية تفلي أفنا انك اند وأنه تضرر بالحد أو ماتء فالدية من بيت المال» كما هي 
قاعدة حطأ الحكاه”". 

وما تقدم يظهر عدم جواز إجراء الحد إذا كانت مرضعة أو كافلة لولد الغير» بحيث إنها إن حدت 
تضرر الولد أو مات» لإطلاق الأدلة ومناطهاء بل وإن كان ذلك الولد من أولاد أهل الذمة أو من أولاد 
الكافر الحربي لما تقدم من حرمة الصغير. 

وكلا يطو لوو عنام عزاو اله ن]ذا كان كاذ ريض قوق اسم دنه موت المريض أو 
ميزوة قور “بالغاء لقاعدة فون 

أما إذا كان خطراً على حيوان محترم ول يمكن تدارك الأمرء ففي إجراء الحد احتمالان» من أهمية 
الحد» ومن عدم جواز إضرار الحيوان امحترم. 


)١(‏ الغوالي: ج١‏ ص١١”‏ ح57. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ صه5 ١6‏ الباب ٠١‏ من آداب القاضي. 


«المريض وإجراء الحد عليه)) 

إمساله 1ع لو كان"الراق: اصن مريضاً أو تفشاء أو مستحاطة. ذلا إشكال وله خلافة يق 
رجمهء لإطلاق أدلة الرحم بدون المانع» إذ المراد بالرحم قتله» ولا فرق بين أن يقتل المريض أو الصحيح. 

وكذا الحكم في كل من يقتل ولو بغير الرحم؛ كاللاطي والمكره للمرأة وغيرهما. 

وهل يجوز للذي يراد قتله أن يخدر نفسه حى يكون مغمى عليه فلا يحسء أو يخدر جمسه فلا بحس 
بالأل» احتمالان» من إطلاق الأدلة» كأن يقتل من يضرب بالسيف في حالة الإغماء طبيعة» أو في حالة 
النوم؛ أو في حالة السكرء ومن أن المقصود الإيلام» إذ هو المنصرف من الدليل فلا يجوز أن يفعل ما 
يذهب حسه أو حواسه. 

ثم المريض ومن إليه إذا كان الواجب جلدهء فإن لم تكن سراية ولا بطؤ مرض مما لا يكون مثله في 
الصحيح جلد في الحال» لإطلاق الأدلة وعدم المانع» أما إذا كانت سراية أو بطؤ أحر الجلد إلى أن يبرأ 
بلا إشكال» ويدل عليه بالإضافة إلى انصراف الأدلة عن مثله» جملة من الروايات: 

فعن السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يقام الحد على المستحاضة حى ينقطع الدم 
وي 0 

وعنه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيَ أمير المؤمنين (عليه السلام) برحل ا وبه 


قروح في حسده كثيرة؛ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخحروه حى تبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه»' ". 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص"١60”‏ الباب ١7‏ ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١5"‏ الباب ١١1‏ ح4. 
١05‏ 


وعن مسمع عبد الملك» عن أن عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يرجل 
أصاب حداً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخروه حت تبرأء لا تنكأ 
قروحه عليه فيموت» ولكن إذا برء حددناه»”2. 

وعن المعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام) قال: «أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) .ريض 
تذتق قل عبان معدا فقا وشو له اللا صل اللعليد وال آم كان "لقوق تتمناك شيفاذ عن اران 
فقال: يؤل" الله ركبئ أمر لم أكن لأضبطه؛ فقال: ذروه حي يبرأ ثم يقام عليه الحد)”". 

وعنهء إن علياً (عليه السلام) قال: «ليس على المجذوم ولا على صاحب الحصبة حد حق ييرأ»””". 

وعنهء إن علياً (عليه السلام) قال: «ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حي يبرأء أاف أن 
أنكأ عليه قروحه فيموت» ولكن إذا برئع حددناه» © . 

وعد إن غلا برغل اماقم قال« ولس علق اادانط. مان قلي" الشعاطة نين بن 
ليت ا 

وعنه» إنه (عليه السلام) قال: «ليس على الحبلى حد حي تضع؛ ولا على النفساء حى تطهر»" 2. 


)21 لوسائل: ج8١‏ ص55" الباب ١7‏ ح5. 

)١(‏ المستدرك: اج ص7١7‏ الباب ١١‏ من مقدمات الحدود ح1. 
(") المستدرك: ج” ص8١5‏ الباب ١١‏ من مقدمات الحدود ح؟. 
(:) المستدرك: ج” ص8١5‏ الباب ١١‏ من مقدمات الحدود ح”. 


(5) المستدرك: ج” ص8١5‏ الباب ١١‏ من مقدمات الحدود ح4. 











(5) المستدرك: ج” ص8١5‏ الباب ١١‏ من مقدمات الحدود حه. 
١51/‏ 





وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام)» إنه قال: «فجرت خادم لآل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فقال لي: يا علي انطلق فأقم عليها الحد, فانطلقت با فوحدت ها دماً ينقطع بعدء فأخيرته فقال 
(صلى الله عليه وآله): دعها حىّ ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد)("©. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

وهل عدم الإقامة لأحل خحوف الزيادة والقتل» كما في بعض الروايات» أو أن حوف ذلك حكمة 
حي وإن علمنا أنه لا يزيد ولا يموت كما إذا استحق التعزير وضرب مثل سوط مثلاً بحيث لا يؤثر 
فيهاء احتمالان» لا يبعد الثاني. 

ثم الظاهر كفاية الخوف فلا يلزم العلم. 

كما أن لزاه ا#اخير ادن :]ذا كاك :طتورا على القن كينا ذا اشح بطيعةة وركنا و ف اننا 
فيوحب مرض الولد؛ أما إذا كان صحيحاً وضربه يورث مرضه. فإن كان مرضاً يلزمه الضرب كالحمى 
ال تنتاب المحدود غالبا حدء وإن كان مرضاً غير لازم» كما إذا كان قريب القيام من المرض» فإذا 
ضرب الآن أورث له طول مرض أو نحوه أحرء للمناط في الروايات السابقة. 

ولو ل يعلم.مرضه أو دمها فضرب فمات أو أشتد مرضهء كان ضمانه في بيت المال. 

والظاهر أنهما تصدق في كوفما ذات دم, لأنمن مصدقات. 

غ إن ليطن مرطل» كما قنك شرا وغذاء «فبغال الحامض خال ' الميعتعافية» :فقول "الشراتع 
والمسالك والجواهر: (لا يؤحر حد الحائض لأنه ليس .رض بل حيضها يدل على صحة مزاحها) محل 
تأمل» خصوصاً وقد ورد نص خاص بذلك» ولو اقتضت المصلحة تعجيل الضرب ولو لعدم رجاء البرء 
كنيل 


)١(‏ المستدرك: ج” ص8١5‏ الباب ١١‏ من مقدمات الحدود ح5". 


١5 





والزمانه وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل السياط ضرب بالضغث المشتمل على العدد» بلا إشكال 
ولا حلاف» وفيه روايات كثيرة. 

مثل ما رواه الكليئ (رحمه اللمم» عن يحيى بن عباد المكي» قال: قال لي سفيان الثوري: إن أرى 
لك من أب عبد الله (عليه السلام) متزلة فسأله عن رجحل زى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات ما 
تقول فيه» فسألته فقال: «هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألئي عنها»» فقلت: 
سفيان الثوري سألئ أن أسألك عنهاء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أي برحل حبن (بالحاء المهملة والباء الموحده والنون: داء في البطن) مستسقى البطن قد بدت 
عروق فخذيه وقد زنا بامرأة مريضة» فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعذق فيه شمراخ فضرب به 
الرحل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهماء ثم قرأ هذه الآية: لوخد بِيَدكَ ضِعْنًا فاضرب بّه 
وَل ع اين 

وهذه الرواية وردت بطرق كثيرة. 

وق صييز نقاعة: أق الى لضان الله عليه واله)ببرجل كبر انط قد اصاب رما 'فداعى بعرحون 
فيه مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحدا”. 

وعن زرارة» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لو أن وعناذ عد حزمة من قضبان أو ماك قي 
قضبان فضرب ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان)9). 


إلى غيرها من الروايات. 


.44 سورة ص: الآية‎ )١( 
.١ح (؟) الكافي: جلا ص74‎ 
ح7.‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص65" الباب‎ )5( 
ح38.‎ ١1١ الوسائل: ج8١ ص505 الباب‎ )5( 
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ثم الظاهر أنه إن تحمل بعض الحد دون بعضء» حد بمقدار ما يتحمل وبدل بالضغث ,مقدار ما لا 
يتحم: لأن الغدوؤزات تقدان در 

و تفن الروا زابت هن ]د عاق لطبت بزافس جرم كان ف« ذللة أو كوا للف اضيا الاق 
والنال: 

ولا يلزم أن تكون القضبان كالشمراخ؛ بل يصح جمعها للمناط» ولما يظهر من خبر زرارة» فيجوز 
أن تكون اصطناعية. 

امقر أرق ترز 1 الكو ياله اافة: ليق الأ انول 

ثم اللازم الضرب فلا يكفي اللمس» كما لا يكفي أن يكون الضرب ببعضها بل بكلهاء إما بحيث 
يصل الكل إلى البدن أو بحيث يجتمع بعضها على بعض حي يتألم البدن أكثر. 

وار كان ريض قاذ الاك :في تلن ان تسريه بالعركوة أو يدل جره إضاذ لعزم الفافدة 
الظاهر الأولء لما فيه من الاهانة وللجرح. 

ولو احتمل المريض تفريق السياط على الأيام» فهل تفرق أو يضرب بالعرجونء احتمالان» قرب 
كشف اللثام الثاني مع احتماله الأول» والظاهر هو ما قربه لإطلاق الدليل. 

ثم إن الروايات ولو كانت مطلقة» إل أن المنصرف منها ما إذا اقتضت المصلحة تعجيل الضرب» 
ولذا قيدها الأصحاب بذلك. 

ولو كان المريض لا يتحمل حي مثل الشمراخ أخر الحد إلى البرء» والله سبحانه العالم. 


.١ح‎ 9 الوسائل: ج8١ ص7١" الباب‎ )١( 





((إذا زنا ثم حن)) 

(نسألة 4 ذا رق هال الصيطة يعن هل إقاء. علية انه مخلدا» أو رما او حرا أو تفي 
حال الجنون» أم لا. 

ذهب غير واحد إلى إحراء الحد عليه» لكنهم ذكروا اللد والرجم. 

لكي عنم شمض امن للعو يرو سعزرة] .يال دازيد" لشزوةة 31 يقكاد إفاقنت ذا كام نل عدا 

والعفيل الغي يلاوط و لاسي ساف . 

واحتمل ثالث السقوط مطلقا إن لم يحسوا بالأله» وكان بحيث لا يترحر به نقلها في الرياض ثم 
قال: والأظهر ما ذكرناه أي إطلاق إجراء الحد عليه جلداً أو رجماً في المطبق والأدواري» تألم وانزجر 
بالضرب أم لا. 

وكذا قاله الجواهر عند شرح قول المصنف: ولا يسقط الحد باعتراض الجنون» وأشكل على هذه 
الأقوال بأنها كالاحتهاد في مقابلة النص. 

أقول: العمدة في المسألة صحيحة أبي عبيدة» عن الباقر (عليه السلام)» في رجحل وجب عليه حد 
فلم يضرب حىّ حولطء فقال: «إن كان أوحب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله 
أقيم عليه الحد كائناً ما كان»20. 

وهذه الرواية بعد تقييدها بلزوم أن يكون ثبوت الحد بإقراره لا بالبينة» وإلا لم تكن قائدة لتقييد 
لقنا رعريه الوقن باتيينها بابنبون الجده ملل ما ذا دم يرما وا انه وعد ول الرؤاية لت 
لانصرافها عن مثله كانصراف أدلة الضرب بالعرجون عن مثل ما إذا كان مرضه قصيراء وتقييدها يما إذا 
م يوحب إجراء .مثل الحلك عليه زيادة حنونه :وإلا كان .مشمولاً لآدلة حكم الريض الى 'تقدمت: من 
عدم إجراء الحد عليه» يشكل العمل بماء لأن إطلاقات (رفع القلم 
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عن الحنون)0") قوية حداء.وهي كما تشمل غدم حد المحنون إذا فعل في خال جنوته تشمل غلدم 
الحد عليه إذا فعل حال عدم جنونه. 

ويؤيد ذلك الأمر في النائم المراد فله في الروايات» فهل يحد النائم إذا فعل ما أوجب الحد حال 

ولم يصرحوا بأنه هل يجز رأسه وهل ينفى أم لاء كما لم أجد لهم تصريحاً في غير باب الزناء كباب 
القذف وباب اللواط وباب السرقة وباب شرب الخمر وما أشبه. 

وهل أن الحكم بحري في باب التعزيرات وباب القصاصء» وهل أن مثل الحنون السكر الدائم 
والإغماء الدائم وما أشبه أم لا. 

وعلى كل حال فالمسألة غير منقحة في كلماتهم» وترك العمل بالرواية في موردها مشكلء؛ كما أن 
العمل يما مشكلء أما التعدي عن موردها فأشكل. 

نعم لا إشكال في إحراء كل الحدود على الأدواري حال إفاقته» إذا لم يشمله المريض الذي تقدم 
في المسألة السابقة حكمه؛ كما أنه لا إشكال في عدم إجراء الحد إذا شك في أن اعترافه كان حال خلطه 
أو حال عقله. 

وكذلك لا إشكال في أنه يؤدب الحنون إذا كان مميزأء كما تقدم في المسائل السابقة. 


أما إذا زن ثم ارتد فقد تقدم الكلام فيما إذا زن الكافر ثم أسلم'"» ويأنَ أيضا بعض الكلام فيه. 


)21 الوسائل: ج١1‏ ص ”3 ” الباب ؟ من مقدمة العبادات ح 2 


.* تقدم في المسألة‎ )١( 


((لا حد في شدة البرد أو الحر)» 

(مسألة :)١5‏ لا يقام الحد إذا كان جلداً في شدة البرد» ولا شدة الحر» وذلك لخشية الحلاك أو 
وزادةا غلى م ستارسهة بقن جد الشف وللرض تاد كان لازم كلد مناه سوط شهرا من امرض بفإذا 
ضرب في شدتهما سبب ذلك شهرين» وذلك لانصراف الأدلة إلى غير هذه الصورة. 

ومثل هذا الكلام يجري في النفي في وقت شديد البرد أو الحر مثلًء وكذلك في جز الرأس وف 
العاف 

أما الرحم فلا بأس بهء وكذا سائر أقسام القتل» لعدم الانصراف» وإن كان أوجب ذلك زيادة 
الألم أو قلة الألم أو تلع لظن أن عور كمه يقد في شدة الحر يكون الموت بعد رميه عشرين حجارة 
للجد النامة كدق اللقماء تيف "جمد الله النموت تغل:زنه باريفين سخازة بعلا 

وما تقدم من عدم حده في شدهما هو المشهور بين الأصحابء ويدل عليه بالإضافة إلى ما تقدم 
من الانصرات »هله من الرؤايات: 

فعن هشام بن الأحمرء عن العبد الصالح (عليه السلام)» قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه 
فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد» فقال (عليه السلام): «ما هذا»» قالوا: رحل 
يضرب» فقال: «سبحان الله في هذه الساعة» إنه لا يضرب في شيء من الحدود في الشتاء إل في آخر 
ساعة من النهار» ولا في الصيف إلآ في أبرد ما يكون من النهار)0". 

وعن أبي داودء عن بعض أصحابناء قال: مررت مع أبي عبد الله (عليه السلام) وإذا رجحل يضرب 
بالسياط» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «سبحان الله في مثل 
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هذا الوقت يضرب»» قلت له: وللضرب حدء قال: «نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهارء 
وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار»”". 

وعن سعدان بن مسلم» عن بعض أصحابناء قال: حرج أبو الحسن (عليه السلام) في بعض 
حوائجه فمر برحل يحد في الشتاء» فقال: «سبحان الله ما ينبغي هذا»» فقلت: ولهذا حدء قال: «نعم 
ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار» ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار)”". 

وعن الرضوي قال: «وروي إن الحد في الشتاء لا يقام بالغدوات» ولا يقام بعد الظهر ليلحقه دفاء 
الفراش» ولا تقام في الصيف ف الهاحرة» وتقام إذا برد النهار)”". 

وحيث إن المعيار أذية المحدود فلا بأس بضرب الحد في ساعة باردة أو حارة إذا كان في مكان 
ملائم الهواء» كالغرفة ونحوهاء كما أنه يلزم أن لا يضرب في المطر إذا كان محل خحوف السراية ونحوهاء 
والظاهر أنه يجوز إقامته في الليل إذا لم يكن فيه ا محذور السابقء أما القتل والرحم فلا بأس بُما في البرد 
والحر وما أشبه. 

أقول: وحيث إن ظاهر الرواية الوحوب والسند معتمد لوحودها في الكافي”)» والشهرة المحققة 
فلو كان عمل على خلاف ذلك كان عليه الضمان» كما صرح به المسالك والجواهر. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صه "١‏ الباب /ا ح7. 
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(5) رواية هشام بن أحمر في الكافي: ج/ا ص7١7‏ ح7. 


((لا يقام الحد في أرض العدو)» 

ثم الظاهر أنه لا يقام الحد في أرض العدوء مخافة أن يلتحق بالعدو» كما أفى بذلك غير واحد» بل 
هو المشهور. 

فعن أبي مريم» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يقام على 
جد حية رارض العو 7 

وعن غياث؛» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام) إنه قال: 
ولا اقيم فاق رجحل نهدا بارقن العدو حش رج نمنها عاقة آن عدلة الكمية فلحئ: بالعلنونع 27 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو وسألوا 
أن يعطوا عهداً لا يطالبون بشيء ما عليهم» قال: «لا ينبغي ذلك لأن اطهاد ف متك الله نما وضع 
لإقامة حدود الله ورد الظالم إلى أهلهاء ولكن إذا غزي الحند أرض العدو فأصابوا حداً استوفي يم إلى أن 
يخرجوا من أرض العدو فيقام عليهم الحد لثلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو)”". 

هذاء وهل لأرض العدو مدخلية» أم المعيار الخوف المذكورء احتمالان» وإن كان لا يبعد الثاني» 
لكن الإمام بنفسه أجرى الحد على النجاشي الذي شرب الخمر فالتحق .معاوية”)» لكنه يمكن أن لا 
يكون الظاهر التحاق النجاشي .عاوية 
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وفيه: إنه لا يمكن ترك الحد في بلاد الإسلام هذه المحافة؛ إلا أن يكون من باب الأهم والمهم. 

أنا رضي العذوة قال افق اكات اامستودضيه لللتلموة امن قاس سيها ف الأعكاف لكان ريا أن 
نحوها ذهب يمم إلى هناك حيث يسهل الالتحاق بالعدو. 

وقل هال أودي المتين وها كاناعة الفدال تقذ كديدى عونا بخان | رط« العدى: 

ومنه يظهر حال الأرض الى ليست لأحدهماء وإنما ذهبوا إليها لقتال ونحوه. 

والظاهر أن البغاة حالهم حال غير المسلمين» لشمول العدو لم إطلاقاً 00 

والمراد بالحد كما صرح به في الجواهر غير القتل» إذ لا مخافة من الالتحاق في القتل. 

وهل الحكم عام لمثل القصاصء لا يبعد ذلك؛ لإطلاق العلة. 

ولو أجرى الحد والتحق بالعدو لم يكن شيء إذ لا ضمان» نعم إذا أحراه على العبد فالتحق احتمل 
ضمان قيمته للمولى. 

وهل المراد بالالتحاق بالعدو الالتحاق ظاهراء أو يشمل حي مثل السر بأن يكاتب العدو ويلتحق 
بجماعته السرية» احتمالان» وإن لم يبعد الثاي» ويؤيده درء الحدود بالشبهات0". 

أما ما في رواية الدعائم من الذي بمتنع بأرض العدوء فالظاهر أنه لا يعطى مطلبه إذا لم تكن أهمية 
في البين» وإلا كان قانون الأهم والمهم محكماًء وإذا كان مطلب المعتصم ما لا حرمة فيه» مثل إعطائه 
مالاً من بيت المال أعطي: أما 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح4. 





إذا كان مطلبا محرماً ف نفسه: مغل إطلاق سراح السجين المسفحق للسجن شرعاء لوحظ قانون 
ثم إنه إذا كان بإمكان حاكم الإسلام حلب الفار إلى أرض العدوء لم يهم التحاقه ويجرى عليه 


((لا تقام الحدود في حرم مكة المكرمة)) 

ونسالة 4 الحو انل يكام للب حظلنا :عدا كان ار”قعياضا أو عرشي مجان لز اروم يق 
حرم مكة إذا أذنب إنسان في غير الحرم ثم التجأ إلى الحرم» لقوله سبحانه: #وَمّن دَحَلَهُ كان آمنا74", 
ولبعض الروايات: 

كصحيحة هشام بن الحكم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يحي في غير الحرم ثم يلجأ 
إلى الحرم؟ قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك 
أن يخرج فيقام عليه الحد» وإن جين في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم» فإنه لم ير للحرم حرمة”". 

وف رواية المعفريات؛ عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من قتل 
قتيلاً وأذنب ذنباً ثم لجأ إلى الحرم فقد أمنء لا يقاد فيه ما دام في الحرم» ولا يؤخذ ولا يؤوى ولا يطعم 
ولا يسقى ولا يبايع ولا يضيف ولا يضاف”". 

ولذا فأصل الحكم لا إشكال فيه. 

والمراد بالحرم هو الحدود الذي ذكر في كتاب الحج» وإذا توسعت مكة من حانب بحيث خرج عن 
كونه حرماً لم يكن له ذلك الحكمء إذ المناط الحرم لا مكة. 

ولو وصل ابحرم إلى حيث كان شيء منه ولو يده في الحرم كفى» لصدق التجاء إلى الحرم» وقد 
تقدم مثل هذا الفرع في كتاب الحج. 

ثم الظاهر حرمة أن لا يضيق عليه» لظهور الرواية في 


.91/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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اللقه. يل لله تكليت: الكافن الشااكق 'ق لكوم أنضاء حي أنه إذا ساعده حق تادبيه كما يؤوين 
قري كل تن شالش :ولو كان سنلدا. 

ولا فرق في الكف عن حد المذنب بين المسلم والكافر» والكبير والصغير» ومستحق حق الله 
كشارب الثمر» وحق الناس كالقادف. 

وهل يهدر حق الناس لو التجأ وبقي هناك إلى أن ماتء كالقاتل عمداً ولا مال له الظاهر وحوب 
إعطائه من بيت المال» لأنه «لا يبطل دم امرئ مسلم)»”". 

وسياتٍ في باب الديات وجوب إعطاء الدية من بيت المال في بعض الموارد ثما يفهم منه المناطء 
بالإضافة إلى أن هدره هنا كان بأمر الشارع» حيث جعله محترماً لا بمس. 

والظاهر أنه لا حرمة على نفس الملتجئ في التجائه» إذ لا دليل عليه» وإن كان الواجب عليه 
التدارك بالتوبة» حيث تسقط التوبة التكليف» أو بتسليم نفسه لتدارك مثل قتله للناس بقتله أو ما أشبه؛ 
مع احتمال أن لا يكون التسليم واجباً عليه للأصل فلا تسقط عدالته بذلك إن لم يكن يرى نفسه بحرماء 
ويتمكن من تحصيل العدالة إن تاب بعد إجرامه؛ فتأمل. 

ولو سرق السارق والتجأء أحذ منه المال ولو بالقوة» لكنه لا يقطع. 

وكما بحرم بيعه وشراؤه يحرم إيذاؤه؛ لأنه من مصاديق عدم التضييق. 

ولو علمنا بأنه لا ينفعه التضييق في الخروج لم يسقط وجوبه لأنه حكمة لا علة. 

نعم يحرم التضيق عليه بحيث ينجر إلى موته» لوحوب إنقاذ النفس» ولذا قيده الجواهر ما يسد به 
الرمق» والمناط في الأمثلة المذكورة جار ل كل تضييق» وعليه فلا يتزوج إن أراد الزواج» وهل يتزوج 


منه بنته وأحته احتمالان» من أنه تضييق» ومنه أنه ولا تَرِر وازرة وزرَ أخخرى 177 إذ الذنب 
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له لا لبنته وأحته» والثاني أقرب» وكذا من التضييق عدم حمله من مكان إلى مكان. 

ولو عفى عنه الإمام سقط وحوب التضييق. 

ثم إنة لو باه أو اشتزى: منه أو .ما أشبه من لا يعلم بوخوب التضييق.علية :أو عالماً عاضياً لم تكن 
المعاملة فاسدة؛ لأن النهي عن الخارج؛ وهل يجب عليه الفسخ إن تمكن؛ كما إذا كان له خيار الفسخ, 
الظاهر نعم؛ لاني التصييق: 

ولا إشكال في أنه لا يحب على الرجحل طلاق زوجته المذنبة» وإن كان في ذلك تضييقاًء لانصراف 
الدليل عن مثله. 

ولو خيف من هروبه جاز للإمام حبسه. 

ولو أراد اشتراء شيء من أخد مثلاً فلم يعلم أنه للتوسعة على نفسه أو أنه لسد رمقه لرم التحقيق» 
ولا يجوز بيعه بأصالة عدم وجود المأكل عنده؛ لأن التضييق واجب إلا ما حرج فالأصل إحراء حكم 
النصويوق: 

ولو كان عنده ما يكون معه ف سعة, لا يؤخذ منه للأصلء اللهم إلا أن يقال إن مناط التضييق 
شامل له: 

ثم الأفضل إجراء الحد خارج الحرم لمن أجرم في الحرم» وإن جاز إجراؤه عليه في الحرم. 

أما الثاني: فلما تقدم في الصحيح”("©»: ولرواية الطير الذي كان يؤذي حمام الحرم فأمر الإمام 
بضربه”"©» كما تقدم في كتاب الحج. 

وأما الأول: فلما أرسله في الفقيه: «لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أخر ج من الكعبة 
ومن الحرم وضربت عنقه)”". 


ويؤيد عدم الحرمة ما روي عن 
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رصبول ناوسن :لل عله والم تمن اله اهدر ذم هيار ولو كان متعلقا ,ايعان الكودة' ملا وبح 
حى للاحتياط الاستحبابي الذي ذكره الجواهر بقوله: ولعله الأحوط والأولى. 

ومنه أيضاً ما روي عن علي (عليه السلام) من أنه صفع في المطاف من كان ينظر إلى النساءء 
وأقره عمر على ذلك لما اشتكاه (عليه السلام) المصفوع إليه”"؛ إلى غير ذلك. 

أما ما عن النهاية والتهذيب من إلحاق حرم النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) 
بحرم الله وما عن الوسيلة من الاقتصار على الأول» ففي الجواهر إنه لا دليل على شيء منهما. 

أقول: ولعل دليل أكثرية الحرمة» مثل ما ورد من أن الصلاة عند علي (عليه السلام) همائ ألف 
صلاة كما في العروة» بينما ليس مثل ذلك في حرم الله وما ورد من أن كربلاء أعظم من الكعبة» كما 
نظمه السيد بقوله: 

ومن حديث كربلاء والكعبة 

لكربلا بان علو الرتبة 

بضميمة أن كلهم (عليهم السلام) نور واحدء وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل منهم, 
وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الطهارة. 

وعلى كل حالء فلا يثبت ,مثل هذه الأمور الحكم المخالف للقواعد؛ مع أنه لم ينقل المنلاف إلا 
من الكتب المذكورة: والله العالم. 


.7 انظر ناسخ التواريخ تاريخ النبي (صلى الله عليه وآله): ج١٠ ص55‎ )١( 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر: ج ص77" مادة (عين).‎ )١( 
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((إذا اجتمعت عدة حدود)) 

(مسألة :)١17‏ في كيفية إيقاع الحد, إذا كان على إنسان حد واحد فإيقاعه عليه ظاهر» وإذا كان 
عليه حدان فقد يكونان من جنس واحدء وقد يكونان من جنسينء وإذا كان من جنسين فإما يكون 
ايها ونا للآحر إذا قدم غايفي أن اكه ]ذا كان عو كين واه تعد ركزنة الفا ,مون الور 
مطلقاء وقد لا يكون كذلكء فالأقسام خمسة: 

الأول: الحد الواحد» مثل ما إذا زن. 

الثاني: من جنس واحد مفوتء كما إذا كان عليه قتلان عمداً. 

الثالث: من جنس واحد غير مفوت» كقذفين لزيد ولعمرو. 

الرابع: من جنسين يفوت أحدهما الآخر إذا قدم عليه» دون العكسء كالقتل والسرقة» فإذا قتل لا 
بحال لقطع يده. 

الخامس: من جنسين لا يفوت أحدهما الآخر إذا قدم عليه» كالسرقة والقذف. 

اما الأول: فلا إشكال فيه. 

والثاني: حده الحاكم بأيهما شاءء من غير فرق بين أن يحده للمقدم من الذنبين أو الموخر منهماء 
إذ ا لااذليل على أن نحن المقدم مقدم» وإن كان مقدماً ي'الرماك: 

وهل يشترط النية في ما يحد الظاهر العدم بالنسبة إلى المتفق كقتلين للإنسانين» نعم الشرط أن 
يقصد أنه لأيهما حب يكون للآحر الدية. 

أما إذا لم يكن أثر للآخر لم يشترط القصدء كما إذا لم يكن له مال ولح يقل إن ديته من بيت 
المال. 

أما بالنسبة إلى المختلف» كما إذا لاط حيث إن حده القتل بأحد أقسامه. 
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وزن ممحرم حيث إن حده القتل بقسم واحد فقطء فإنه يجب القصدء مثلاً لا يحق للحاكم أن 
هرقه صنق :ونا "يك ابس شري انط قدا كدلة ف تكلديوو 3ا فل ذللك تعظرا سكناه 

لا يقال: إن على هذا المذنب الحرق والقتل بالسيف فأيهما فغله الحاكم كان صواباً. 

لأنه يقال: الدليل منصرف عن ذلكء فهو مثل ما إذا قتله الحاكم بحرم قتله لزيد» فبان أنه كان 
قاتل عمروء وأن قاتل زيد هو بكر لا خحالد» فإنه لا ينبغي الإشكال في أن للحاكم أن يقتل بكراء ومن 
الواضح أنه لا يقتل بزيد نفران. 

وكذا إذا سرق وقطع أصابع زيدء فقطع الحاكم أصابعه للسرقة» كان حق زيد باقياء بخلاف ما إذا 
قطع أصابعه قصاصاً فإنه لا حق لزيد» وإنما ييقى عليه حد السرقة. 

وفي المثال السابق في ما إذا زن بمحرم ولاط وقتله الحاكم لزناه» هل للحاكم أن يحرقه حيث إنه إن 
فات القتل للواط أمكن أن لا يفوت الحرق للواط» لا يبعد ذلك» لإطلاق الأدلة كما سيأ في باب 
اللواط. 

وف الثالث: قدم أيهما شاىء لأنه لا دليل على تقد ما كان سببه مقدماً. 

وهل تلزم النية» الظاهر لاء إذ لا دليل عليهاء فإذا قذف نفرين وطلب كل منهما من الحاكم حده 
ووكله في ذلك؛» ضربه الحاكم مائة وستين 0 ولا يققرط: أن" يبو أن التسانين: الأول لقدقة زيدا 
والثاني لقذفه عمرواء بل يصح تقديم أيهما شاءء بل ومزجهما كأن يضرب كل سوط بقصد أحدهماء 
فالسوط الأول لزيدء والثاني لعمروء والثالث لزيد إلى آخره» أو يضرب عشرة لهذا وعشرة لذاك» وهكذا 
إلى غير ذلك من الصورء كل ذلك لإطلاق الأدلة. 


ولو ضرب 
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قائةا بقطند ريده اشنياها ١‏ المقرين الرافتة اشن النانت انق اعرد اويل أن 
العشرين الزائد يقوم مقام بعص الثمانين الثاني. 

نعم لا إشكال في أنه لو ضربه مائة وستين بقصد إجمالي عما عليه» ولو دون أن يعلم أنه للقذف أو 
لشرب الخمر أو غير ذلك كفىء لعدم دليل على لزوم النية التفصيلية. 

وف الرابع: لابد من تقدهم ما لا يفوت الآخر بلا إشكال ولا خحلاف» وقد أرسله بعضهم إرسال 
المسلمات كالرياض» وادعى عدم الخلاف فيه الجواهر» بل يظهر من عدم ذكرهم أي مخالف أنه إجماعي» 
ويدل عليه روايات مستفيضة:, بالإضافة إلى أنه مقتضى القاعدة. 

ففي صحيح زرارة؛ عن أبي حعفر (عليه السلام): «أبما رحل احتمعت عليه حدود فيها القتل يبدؤ 
بالحدود الى هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك)”"©. 

ونحوه في حسن حماد بن عثمان» وف حسن ابن سنان وبكير جميعاء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)”". 

وف خبر محمد بن مسلم, عنه (عليه السلام)» في الرحل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل» فقال 
(عليه السلام): «كان علي (عليه السلام) يقيم الحدود ثم يقتله ولا نخالف علياً (عليه السلام)»0". 

نعم يبقى الكلام في أنه هل يقدم القطع على الجلد, أو لا بد من تقديم الحلد 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص5 6” الباب‎ )١( 
حه و5.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج8١ ص755 الباب‎ 
ح4.‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص565” الباب‎ )"( 
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على القطع, احتمالان» من إطلاق جملة من الأدلة» ومن رواية على بن حعفر (عليه السلام)» عن 
أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل أخذ وعليه ثلاثة حدود, الخمر والزنا والسرقة» بأيهما يبدأ به 
من الحدودء قال: «بحد الخمر ثم السرقة ثم الزنا»”"2. 

وفي رواية سماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من 
قتل وشرب حمراً وسرق فأقام عليه الحدء فجلده لشربه الخمر» وقطع يده في سرقته» وقتله بقتله»7"©. 

ولعل الإطلاقات أقوىء ولذا كان فتاواهم مطلقة» وإن كان الأحوط تقديم الجلد على القطع في 
السرقة؛ ولعله لأن تحس الأصابع أيضاً ألم السياط» كما ذاقت لذة الخمرء وأحوط منه أن يكون كل 
جلد قبل القطع ونحوه. ولو كان القطع قصاصاً ليد أو رجل أو عين أو غيرها. 

ثم لو كان عليه قتلان» مثلاً أحدهما لله والآخر للناسء» كالزنا بذات محرم أو الارتداد والقتل 
القصاصيء لا يبعد لزوم تقديم حق الناس كما اشتهر عندهم, لأن في حق الناس حقين للإنسان ولله 
الذي أمر به» وفي حق الله حق واحد لكن في بالي أني رأيت رواية تقول بتقديم حق الله. 

وكيف كان, ففي الجواهر تقديم حق الأدمي إذا طالب به على حق الله. 

ولو كاذةاقييا نطق الله حير ا انارق كعد باينا شنا 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص65” الباب ١١‏ ح37. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5507 الباب ١١‏ ح7. 
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نعم ربا يقال بأن مثل ساب الله وساب النبي (صلى الله عليه وآله) يقتل بالأول» لمركوزية الأهمية. 

ولو كان حقان لإنسانين كل واحد منهما يطالبه ولا يمكن الجمع؛ كما لو فقأ عيئ زيد وعمروء 
فلا يبعد التوزيع لقاعدة العدل والإنصاف, ولو ل يمكن التوزيع كما إذا قطع لساني إنسانين ل يبعد أن 
يقطع لسانه بنصفي لسافماء ويكون عليه نصفا دية واحدة لهذا ولذاك. 

أما الخامس: فقد ظهر فيه حواز تقديم أيهما شاءء وإن كان الأحوط تقديم الجلد على القطع وما 
أشبه» كما سبق الكلام فيه في الثالث. 
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((تأخير بعض الحد وكله)) 

(مسألة 8 08::الظاهر أنه للامام أن: يوخر بعض الحد في الحد الؤاحدة بل يحت ذَلِكَ إذا كان خطرا 
لا يستلزمه الحد بنفسه؛ كما له أن يؤحر كل الحدء وإن لم يكن وحه لذلك من ضرر وما أشبه. 

أما حواز ذلك فللأصل بعد عدم الدليل على وجوب التعجيل» وقد تقدم ضعف الرواية الدالة على 
أنه «ليس في الحدود نظرة ساعة)7؟. 

ومنه يعلم وجه تأخير بعض الحد» كأن يضرب الشارب كل مرة عشرة أسواط. 

أما إذا كاق ضطط ١‏ دقعنت الروايات الدالة على التأخير في الشتاء والصيف”", بالإضافة إلى أن 
المأذون فيه الحد الذي لا يوحب أزيد من ضرر الحد, لا الحد الضار أكثر من ذلكء» لقاعدة «لا 
ضرر»”"» ويؤيده اتقاء الفرج والرأس والوجه كما سيأتٍ الكلام فيه» كما يؤيد حواز التأحير في الحملة 
رواية شراحة المحمدانية» حيث أخر الإمام (عليه السلام) حدها الثاني. 

أما إذا كان على إنسان حدان.» ففي تأخير الحد الثاني أقوال أربعة: 

الأول: وجوب التأخير لبرء جلده في مثل من اجتمع عليه جلد ورحمء كما عن الشيخين وبئي 
زهرة وحمزة والبراج وسعيد» واستدل لذلك هما في الشرائع والجواهر وغيرهما من تأكيد الزحرء لأن 
المقصود بالحد ذلكء وفيه: إنه لا دليل على تأكيد الزجحرء فإطلاق الأدلة محكمة. 


)١(‏ انظر الوسائل: ج4١‏ ص؟77ا7 ح8. 
(؟) انظر الوسائل: ج4١‏ ص5١7.‏ 
(؟) البحار: ج؟ ص775. 
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الثاني: عدم الجواز كما عن مجمع البرهان؛ بل عن إشعار الإرشاد أيضاء لأنه ليس في الحدود نظرة 
ساعة» وفيه ضعف الدليل المذكور. 

الثالث: استحباب التاحوده كمااعن ايى درن ونسبه إلى رواية الأصحاب» ومال إليه جماعة من 
المتأخرين ومتأحريهم, لأن القصد الإتلاف فلا فائدة في الانتظار مع أنه لا نظرة في الحدودء فإذا انضم 
الاستحباب» خصوضا بعد أنه لا نظرة في الحد» ولعل ابن إدريس أراد بالرواية رواية شراحة. 

الرابع: إنه يجلد قبل الرجحم بيوم» كما عن أبِي علي, لرواية أن أآمير المؤمنين (عليه السلام) جلد 
“ 7 : كلق 
شراحة يوم الخميس ورجمها يوم اللجمعة :5 

وفيه: أن لا دلالة فيها على التحديد» فالإطلاقات محكمة» ولذا قال الرياض: إن هذا القول شاذ. 

وحيث يتعارض كل من استحباب التقديم المستفاد من أنه لا نظرة ساعة في الحد» واستحباب 
التأخير ولو لرجاء المطلوبية المستفاد من مرسلة ابن إدريس”» فالظاهر أنه لا ترجيح لأحدهماء نعم يجب 
أن لا يكون التأير تضبيعا. 

ثم لا يخفى أن القول باستحباب التأخير أو وجوبه إنما هو فيما إذا لم يكن سبب للتقديم» كما إذا 
خيف من هربه أو نحو ذلكء» وإلا وجب التقديم» كما أنه إذا كان هناك وجه لوجوب التأخير كحضور 


)١(‏ رواه كل من المستدرك: ج7 ص؟7١7‏ الباب ١‏ ح58١»‏ والجواهر ج١4‏ ص"5”. 
)١9‏ السرائر: ص27 5 سطر .١١‏ 
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((الحفر والدفن ف الرحم)) 

(مسألة :)١9‏ هل يجب الحفر والدفن بالنسبة إلى المرحوم والمرجومة» إن ذلك لأجل تثبيته لثلا 
يفر» فإذا لم يمكنه الفرار» كما إذا كان في قفص أو ربط يده ورحله أو جحسمه بأسطوانه أو ما أشبه 
كفى ذلكء؛ احتمالان. 

قال في الرياض: لأكثر الأصحاب على لزوم الحفر والدفن؛ لاف للمحكي عن أبي حمزة» فنفى 
الأول إن ثبت الزنا بالإقرار» ويرده صريح الرواية السابقة في دفن الأمير (عليه السلام) المرأة إلى موضع 
النديين”"؛ مع ثبوت زناها بإقرارها دون البينة» وللصدوقين والديلمي وابن سعيد في الثاني» فلم يذكروه 
كما حكي مطلقاء وعن الحلبي والغنية أنهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبينة أو بعلم الإمام ليمكنه الفرار إذا 
أراد» وعن المفيد إنه لم يعتبر دفنه مطلقاًء وقصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار)”” انتهى. 

أقول: لا إشكال في أن الروايات ظاهرة في الحفر والدفن معأ وإنما الكلام في أنهما لفائدة تثبيتهما 
حن لا يفرا من الألم أو نذماء فلا يكون الحفر والدفن إلا مقدمة أو .على سبيل الاستحباب» أو أنهما 
تعبديان وجوباًء المستفاد عرفاً الأول» والاحتياط يقتضي الثابي. 

ثم اللازم أن يكون الدفن بحيث بمكنه الفرار إذا كان بالإقرار أو بعلم الإمام, بخلاف ما إذا كان 
بالبينة حيث يازم رميه إلى حد الموت» وإنما ألحقنا علم الإمام بالإقرار كما تقدم عن الحلبي والغنية» لأن 


الدليل دل على لزوم الإرجاع في ما إذا ثبت بالبينة» فالأصل يقتضي عدم الوحوب في غيره» 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58 الباب ١5‏ حه. 
)١(‏ رياض المسائل: جه ١‏ صه".ه ‏ لا.مه ط الحديثة. 
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بضميمة درء الحدود بالشبهات7": وأن الحد مبئ على التخفيف, والاحتياط في الدماء» وإلا كان 
الأصل إرجاعه؛ لإطلاق دليل الحد المقتضي لإنحازه» بل لعل هذا هو الأحوطء إذ تلك الوحوه لا تقوم 
ف تخصيص الإطلاق فتأمل. 

وكيف كانء فيدل على الحفر والدفن» كما يدل على قدر الدفن ما روي أن النبي (صلى الله عليه 
وآله) دفن العامرية إلى الصدر. 

وفي خبر آخر: «إنه (صلى الله عليه وآله) رجحم امرأة فحفر لها إلى الترقوة». 

وفي رواية: «إن امير المؤمنين (عليه السلام) دفن شراحة إلى منكبها أو ثدييها». 

وف رواية أبي مريم» عن الباقر (عليه السلام): «إنه أتت امرأة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» إلى 
أن قال: فحفر لا حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدحلها الحفرة إلى الحقو دون موضع 
اديت 

وعن الفقيه: «إن الي كفل ولدها عمرو بن حريث؛» حفر لا أمير المؤمنين (عليه السلام) حفيرة 
ودفنها فيها إلى حقويها"". 

وفي غيره: «أمر أن يحفر لما حفيرة ثم دفنها فيها»”". 

وفي خبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن 


ير جموهاء ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار)”2. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 514 ح4. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص١٠ث8”‏ الباب ١5‏ حه. 
(؟) الفقيه: ج؛: ص77. 
(4) كما في المستدرك: ج7 ص 7١4‏ الباب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح7. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص74” الباب ١14‏ ح١.‏ 
6" 





ونحوه عن سماعة بن مهران, عن أب عبد الله (عليه السلام)©. 

وعن سماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: »تدفن المرأة إلى وسطهاء ويرمي الإمام ويرمي 
الناس بأحجار صغارء ولا يدفن الرحل إذا رجحم إلا إلى حقويه)”". 

وفي حبر الدعائم: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رحم امرأة» فحفر لما حفرة فجعلت فيها ثم ابتدأ 
هو فرجمها ثم أمر الناس بعد فرجموهاء وقال: الإمام أحق من بدأ بالرحم في الزنا»””. 

قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يدفن المرجوم والمرحومة إلى أوساطهماء ثم يرمي الناس بعده 
بأحجار صغار لأنه أمكن للرمي وأرفق بالمرجوم» ويجعل وجههه ما يلي القبلة» ولا يرحم من قبل 
وجهه ويرجحم حى يموت)20. 

وعن الرضوي (عليه السلام): «وحد الرجم أن يحفر بئر بقامة الرحل إلى صدره, والمرأة إلى فوق 
لا 

ولا يخفى أن احتلاف الروايات والفتاوى يعطي أن المهم الدفن» أما قدره فلا يهم» وما أحود قول 
المسالك عند قول المصنف (ويدفن المرحوم): ظاهره أن ذلك على وجه الوحوب» ووجهه التأسي بالبي 
(صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام). 

إلى أن قال: ويحتمل الاستحباب» بل اتكال الأمر إلى الإمام؛ لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) 
حفر للعامرية ول يحفر للجهينية. 

إلى أن قال: وطرق الروايات الدالة على الحفر والتحديد غير نقية 


)١(‏ الكافي: جلا ص84١‏ ح5. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص75” ح”,» والكاني ج/ا ص84١‏ ح5. 
(5) المستدرك: ج7٠‏ ص؛ 7١‏ الباب ١١‏ ح5. 

(:) المستدرك: ج7؟ ص4 7١‏ الباب ١١‏ ح١.‏ 





(6) المستدرك: ج” ص4 ١5‏ الباب ١١‏ ح4. 
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ولكنها كافية في إقامة السنة» انتهى. 

قال في الجواهر: (وتبع الأردبيلي المسالك في ذلكء ثم أشكل عليهما بأن الروايات بحبورة بالعمل؛ 
مع أن فيها الموثق» وأن ما ذكره من المرسل من طرق العامة) انتهى. 

أقول: لم يعلم أنه لم يرد من طرق الخاصة» والحبر بالعمل بعد الاحتلاف الذي سمعته عن الرياض 
غير مفيد إلا في إفادة السنة. 

ثم إنه لا يشترط ابتداء الحفرء بل لو كان محفوراً من ذي قبل كفى» لوضوح أنه لا خصوصية 
للحفر» كما أن الرحم في حفرة واحدة لكلا المرحومين كافء والظاهر أنه لا يشترط املائها بالتراب 
ونحوه» بل لو كان لها باب في وسطه ثقب بقدر جسم المرجوم يكفي. 

كما لا يبعد صحة رجحم اثنين وأكثر في حفرة واحدة» ولا يصح الرحم في المسجدء لأنه يوحب 
التلوث امحرم» بل لعله حلاف احترام المسجدء أما الجلد فهل يصح فيه؛ احتمالان» فيما إذا لم يوجب 
المتك والتلوث» وكذلك بالنسبة إلى حرق الملوط واللاطي» أما جز الشعر فلا بأس به» لأنه لا يوجحب 
هتكاً ولا تلويداء ومنه يغلم كم إلقاته إلى أرض 'السحد من .سطح المسجد أو إلقاء جائط الستخد الذي 
يراد خرابه عليه. 

أما المشاعر كعرفات فلا بأس بكل ذلك فيه» كما لا بأس بكل ذلك في الحرم إذا جاز الحد فيه 
كما أنه يجوز النفي إلى الحرم والحبس فيه؛ أما الحبس في المسجد فإن لم تكن إهانة له جاز وإلا لم يجز. 

والظاهر أن رميه واحب كفائي» وإن كان بقدر الكفاية كان الزائد مستحباء إلا إذا كان محذور, 
ولذا أخرجها الإمام (عليه السلام). 

فعن الحسين بن كثير» عن أبيه؛ قال: «خحرج أمير المؤمنين (عليه السلام) بسراقة 
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الحمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الزحامء فلما رأى ذلك أمر بردهاء حي إذا خفت 
الزحمة أخحرجحت وأغلق الباب فرموها حي ماتتء قال: ثم أمر بالباب ففتح» قال: فجعل كل من يدخلها 
يلعنهاء قال: فلما رأى (عليه السلام) ذلك نادى مناديه: أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنهاء فإنه لا يقام 
ا يا 2 را 

ومنه يعلم عدم حواز لعن المحدودء بل الظاهر أنه لا يجوز لعنه وإن لم يقم عليه حد إذا كان مؤمناء 
إذ لا يحوز لعن المؤمن. 

ثم إن ما ذكرناه من استحباب خروج الناس لإجراء الرحم غير ما يكره من اجتماعهم لأجل حد 
مذنب» حيث يظهر من بعض الروايات الكراهة» وإن كان لابد من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن نفع في 
اجتماعهم من تخويف من يتسول نفسه له بالإحرام ونحوه. 

فعن اليعقوبي» عن أبيه» قال: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحدء 
قال: فأقبل جماعة من الناس» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «يا قنبر انظر ما هذه الجماعة»» قال: 
رحل يقام عليه الحدء قال: فلما قربوا ونظر في وحوههم قال: «لا مرحباً بوجوه لا ترى إلا في كل 
سوءء هؤلاء فضول الرحال أمطهم عبن يا قنبر)”". 

ثم إن من يجلد أو يراد إحراقه أو ما أشبه حاز أن يثبت بأسطوانة أو نحوها 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص720” الباب ١14‏ حه. 
(١‏ التهذيب: جح ١‏ ص٠١ه١‏ الباب ٠‏ في الزيادات حش 7. 
اتدردنا 


للا يفر» كما جاز أن يأحذه أناس» أما إذا كان يثبت بنفسه فلا حاجة إلى إثباته. 
وإذا احتيج إلى الإثبات كان من باب مقدمة الواجب» ولعل من يأحذه يفعل المستحت) لأنه 


تعاون على إجراء حكم الله سبحانه. 


حلا 


((لا يحوز الفرار من الحد)) 

ونطالة عه 5ت امن تع اطليه: خره يوا كانم خهدا أو عرزي كاد اد العمل أو خووف كان 
لحق آدمي كالقصاص أو لحق الله سبحانه» إذا ثبت عليه بما وجب إجراء الحد عليه لم يجز له الفرار» بل 
الواحب أن يثبت إلى آخر إجراء الحد» كما لا يجوز لغيره تهريبه ولا تحريضه على الفرار» وإذا فر وجب 
إرجاعه لإحراء الحد عليه» سواء كان هربه في الأثناء أو قبل الإحراء» وذلك لأن كل تلك الأمور تعد 
عن حدود الله سبحانه» وقد نمي عن التعدي في الكتاب والسنة. 

لا يقال: إذا كان كذلكء فلماذا لا يؤخذ المجرم من الحرم» لأنه فاعل للمنكر بالتجائه إلى الحرم 
وفراره عن الحد» وكل فاعل للمنكر يجب أنحذه وإجراء الحد عليه. 

لأنه يقال: إنما لا يؤخذ لتعارض حرامين أحدهما أهمء فإن هتك حرمة الحرم بأخذ الحرم منه أهم 
من تعطيل حد من حدود الله تعالى» أما إذا أخذ فالظاهر أنه لا يعزر لالتجائه إلى الحرم» بالإضافة إلى 
غده الدع غلية التاق بسي الجا إل الخرع لان المتعفاد غرها بق كزن اندر امنا آنه لااررية اخرد 
اجراما ونه كان ملااف أدلة" امالك جراد تعر ١‏ ا ورنقدا انه يتزع اذا يعن رايد درارهة ون كان 
المسألة بحاحة إلى تأمل أكثر. 

كدق اسيم الى كله تي الذي حي الى اننتره ذلك أرضا انا بقلل مع أكله شري 
وما أشبه» لأن المناط أن يكون ضيقاً عليه حين يخرج» مثل ما ذكروا في باب عدم التعاون على الثم أنه 
شامل لنفس الآثم وأنه يجب عليه أن لا يعين نفسه على الإثم للمناط» إذ المقصود أن لا يقع الثم فلا فرق 
بين أن يكون المعين غير الآثم أو نفس الآثم» أو لا يجب على نفسه أن يضيق على نفسه., احتمالان؛ لا 


يبعد الوجوب 


ع 


لجان انق كو مون 6ن لجنا لع 6د 

وعلى هذا فالواحب عليه أحد الأمرين: إما التضييق على نفسه فينتهي إلى الخروجء وإما التوبة وما 
أكيه قا بيعقظ للد وللزاقيها أشيدي مق رشا ء أولياء القعوال عمد لفقا عن كلد هذا إذا: كان هناك 
شق آخحر لإجراء الحد عليه» وإلا كان الواجب الخروج ويكون التضييق على نفسه مقدمة لذلك. 

وكيف كانء فما ذكرناه إنما هو في مختلف الإحرامات ما عدا من كان حده الرحم. 


((إذا هرب الزاني من الحفرة)) 

أما من كان عليه الرحم؛ فإن فر من الحفرة أعيد إن ثبت زناه بالبينة بلا إشكال ولا حلاف, وفي 
الجواهر بلا حلاف أجده فيه» بل في كشف اللثام إجماعاً كما هو الظاهر» وف الرياض بلا لاف 
أحده, بل عليه الإجماع في عبائر جماعة. 

أما لو ثبت زناه بالإقرار لم يعد» كما عن المفيد وسلار وابن سعيد» وعن الروضة الشهرة عليه 
وفصل النهاية والوسيلة بأنه إن لم يصبه شيء من الحجارة أعيد وإلا لم يعد. 

وعلى أي حال فالإجماع قائم على أنه إن أصابه شيء من الحجارة لم يعد. 

ويدل على حكم أنه لا يرد إذا أقر في الجملة» ويرد إذا ثبت عليه بالبينة» جملة من الروايات: 

فقد روى الكليئ» عن الحسين بن خالد» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أحبرني عن المحصن 
إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حب يقام عليه الحد» فقال (عليه السلام): «يرد ولا يرد»» فقلت: 
وكيف ذاكء فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم 


يرد وإن كان 


مل 


نما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حي يقام عليه الحد» وذلك أن ماعز بن 
مالك أقر عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن 
العوام ساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه, ثم أحبروا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك» 
فقال لهم: «أما لو كان علي (عليه السلام) حاضراً معكم لما ضللتم» قال: ووداه رسول الله (صلى الله 
عليه و لمم عمق قال السلمية 5 

وت رواية أبي العباس؛ عن الصادق (عليه السلام)» في من أقر على نفسه عند الرسول (صلى الله 
عليه وآله) أربع مرات» فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يرجحمء فحفروا له حفيرة فلما أن 
وجد مس الحجارة خرج يشتد, فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه» فأخبروا 
النبي (صلى الله عليه وآله) بذلكء, فقال (صلى الله عليه وآله): «هلا تركتموه»» ثم قال: «لو استتر ثم 
تاب كان يرا ل 

وعن أبي بصير وغيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له المرحوم يفر من الحفيرة 
فيطلب» قال: «لاء ولا يعرض لهء إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب» فإن هرب قبل أن تصيبه 
الحجارة رد حي يصيبه ألم العذاب)”". 

وروى الصدوقء قال: سكل الصادق (عليه السلام) عن المرجوم يفر» قال: «إن كان أقر على نفسه 
فلا يرد» وإن كان شهد عليه الشهود يرد)”©. 


.١9ح‎ 7١5ص -ه. والمحاسن:‎ ١ الكافي: جلا ص80‎ )١( 
(؟) الكافي: جلا ص85١ ح5.‎ 
ح75.‎ ١٠١ الوسائل: ج8١ ص717” الباب‎ )*( 
الفقيه: ج؛ ص4 ؟ ح5"5.‎ )5( 
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وف رواية أحرى عنه؛ عن أب عبد الله (عليه السلام): «إنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد 
وإن ١‏ يكن أصابه الحجارة 007 

وف الرضوي: «فإن فر المرجوم وهو المقر ترك» وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البثئر ورحم 
و 1 

والانسن: قرسا :> الضدوق ان كان ضتة :إل اتدتوسلام قا انيه اللرتحوو: فى الكان وي لا 
يحضر يقيده» ولا شهرة بحيث تسقط المقيد عن الحجية» فقول الجواهر بأن ضعف الخبرين (المقيدين) مع 
عدم الحابر بمنع من العمل يما في تقييد المرسل السابق المنجبر يماء لا يخفى ما فيه. 

ثم لا يخفى أن قول الرسول (صلى الله عليه وآله) في رواية الحسين: «فإنما هو الذي أقر على 
نفسه»» لا يفيد العموم بالنسبة إلى سائر الحدود» لأنه أشبه بالحكمة» ولا خلاف في ذلك. 

ففي الخبر: الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يحب 
على لضن ذا يكوه قال ولوك اف يوب أل كاساكو ترك قبا" القرق بقار زوين لضن 
وهو حد من حدود الله قال: «اللحصن هرب من القتل ول يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه 
وهذا إنما يجلد فلا بد أن يو الحد لأنه لا يقتل»”". 

ولا يخفى أن مقتضى التعليل أنه إذا كان الحد قتلاً كاللاطي وكان هو أقر على نفسه أن يترك 
لكين لم أر من تعرض لهذه المسألة» وإن كان إذا وجد القائل 


)١١‏ الفقيه: ج؛ ص6 ” حه”. 
)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص4 7١‏ الباب ١1‏ ح”. 
(") الوسائل: ج8١‏ ص7١‏ الباب 7٠5‏ ح١.‏ 
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به ١‏ يكن به بأس» عونا لبناء الحد على التخفيف» ودرء الحدود بالشنهات207, والاحتياط 2 
الدماء. 


(«فروع)) 

ثم إنه لا فرق في حكم الفرار من الحفيرة بين الرجل والمرأة» والكافر والمسلم للإطلاق. 

ولو شهد على نفسه أربع إقرارات ثم شهد عليه الشهود, فالظاهر أنه محكوم بحكم الإقرار للعلة, 
ولو عكس بأن شهدت الشهود ثم أقر أربع إقرارات لم ينفع إقراره لأنه محكوم بحكم الشهادة» فتأمل. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان الإقرار كاملا والشهادة أقل من أربعة؛ أو الشهود أربعة والإقرار أقل 
من أربعة» لأن الأقل يكون بلا فائدة. 

ثم لا يبخفى أن الإقرار دون الأربع يوجب سائر الأحكام وإن لم يوجب الحدء كما إذا أقر باللواط 
مرة» فإنه لا يتمكن أن يأحذ أحت الملوط وبنته وأمه» أو إذا أقر بالزنا مع ذات بعل» فإنه لا يتمكن أن 
يأخذها بعد الطلاق وانقضاء العدة» لعموم إقرار العقلاء”"2» وإِنما القيد بالأربعة في باب الحدود فقط. 

كما أنه إذا شهد عادلان على الزنا أو اللواط» وكانت الشهادة بحيث لم تسقط عدالتهم؛ كان 
الحكم في مثل الأخحت وغيرها كالسابق في الحرمة لإطلاق أدلة الشهادة فتأمل. 

ثم إنه قد تقدم حكم ما لو كان الرجم لعلم الحاكم بتحقق سببه» وأنه إذا فر لم يرجع» للأصل 
وبناء الحدود على التخفيف والشبهة» فإن تقييد الإرجاع .ما إذا شهدت الشهود يجعل ما لم يشهد عليه 
الشهود خارجاًء فإنه وإن حرج عن الإقرار أيضاً إلا أن درء الحدود بالشبهة ونحوهاء بالإضافة إلى 
التعليل في 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح4. 
2١‏ الوسائل: ج1١‏ ص١١١‏ الباب ؟ ح1. 
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الرواية السابقة: (هرب من القتل)' 2 يؤيد السقوط. 

نم إنه إذا أقر مرة وشهد شاهدء ثم أقر ثانياً وشهد شاهد ثان إلى أربع إقرارات وشهادات: أو كان 
كل كاهه ندم فق كل إتزان ركان نا عب داف قروا فقيو بزاقر ارو عافن زارب إن 
غيرها من الصور غير الي تقدمت سابقاًء فهل يحد لأربع شهادتء أو لا يحد لأربع إقرارات؛ أو يفصلء 
احتمالات» وإن كان كلما كانت شبهة في إجرائه كان مقتضى القاعدة درء الحد. 

وهل يجوز تحريضه على الفرار» الظاهر ذلك بالنسبة إلى ما لو أقرء لأنه له ذلك فتحريضه ليس 
خلافاء بخلاف ما لو ثبت عليه بالشهود, لأنه منع عن إقامة حدود الله. 

ثم الرمي بغير الحجارة كساق البعير أو الحديد أو ما أشبه لا يجوز. 

وهل له الفرار قبل وضعه في الحفيرة مطلقاً على القول المنسوب إلى المشهور أو بعد أن أصابه 
حجارة» كما لو رماه رام قبل ذلك على ما اخترناه» احتمالان» لا يبعد الجوازء لإطلاق العلة. 

ولر كو افيه له" اللاران التفرر مدان كات اهلق كاتف حيعه امن بيك اكال كنا + النصن ارتصةه 
القاعدة» وإن كانوا عالمين بأنه ليس لهم ذلك كانت ديته في أموالهم؛ لأنه من القتل عمد ويترتب عليه 
سائر أحكامة. 

وهل يجوز رمي الأحجار عليه بالماكنة» احتمالان» من أنه رمي الناس له لأن مشغل الماكنة إنسان 
كبناء المسجد بالماكنة» أو قتل إنسان برمي الماكنة» ومن احتمال إرادة عبرة الناس وزجرهم وهو ما لا 


يحصل بالماكنة» أما إذا رمى بعض ورمى بعض الماكنة فالجواز أقرب. 


.١ح‎ 75 الوسائل: ج8١ ص7١ 4 الباب‎ )١( 
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وق-تحديفة ]3غلياً وعليه النيلام والكنسين (غليهما السلام) رميا رما فماك”:: كبا سبان: 


الل عفانم لاله 
و ١‏ 


)١(‏ انظر الوسائل: ج4١‏ ص١4”‏ ح١‏ وص 7760 ح5. 
حل 





((من يبدأ بالرحم)) 

(مسألة ١؟):‏ الظاهر استحباب أن يبدأ الإمام بالرحم إن كان ثبت الزنا بإقراره» واستحباب أن 
يبدأ الشهود بالرحم إن ثبت بالشهادة. 

خلافاً للأكثر كما عن كاشف اللثام حيث قالوا بالوحوب في المقامين» بل عن الشيخ دعوى 
الإجماع عليهماء لكن في المسالك: (ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب) إلى أن قال: (ويظهر من كلام 
الشيخ عدم وجحوب بداءة الشهود, لأنه لم يوحب عليهم حضور موضع الرحم). 

أقول: أما الأكثر فقد استدلوا على كلامهم بجملة من الروايات: 

فعن أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها 
ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار»”". 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) و 

وعن صفوان» عمن رواه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أقر الزاني ا حصن كان أول من 
يرحجمه الإمام ثم الناس» فإذا قامت البينة كان أول من يرحمه البينة ثم الإمام ثم الناس)”". 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الناس بأحجار 
ا اد 


.١ح‎ ١14 الوسائل: ج8١ ص724” الباب‎ )١( 
(؟) الكافي: جلا ص84١ ح5.‎ 
ح؟.‎ ١15 الوسائل: ج8١ ص74” الباب‎ )5( 
ح”.‎ ١14 الوسائل: ج8١ ص 774 الباب‎ )5( 
بحرىف‎ 


وفي مرفوعة محمد بن خالد» إلى علي (عليه السلام) ‏ في من أقر على نفسه بالزنا ‏ فأحرحه إلى 
الحبان» فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنظرني أصلي ركعتين» ثم وضعه في حفرته... إلى أن قال: 
فأذ حجراً فكبر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار» وكبر في كل حجر ثلاث تكبيرات؛ ثم رماه 
الحسن (عليه السلام) ثم الحسين (عليه السلام)27 الحديث. 

وفي رواية شراحة الي اعترفت على نفسها بالزناء كان الإمام (عليه السلام) أول من رماها'”. 

إلى غيرها من الروايات. 

وقد ناقش بعض في سندهاء لكن ذلك لا وحه له بعد وجودها في الكافي وشهرة العمل يماء وإنما 
الكلام في دلالتها» وذلك لذكر المستحباب مما يصرف الظاهر عن الوجوب, مثل الإخراج إلى الجبان 
والدعاء والتكبير وثلاثة أحجار وأن بعد الشهود يضربه الإمام؛ إلى غير ذلك» وتبعيض الرواية في الحمل 
على الاستحباب والوجوب وإن كان عجاري إلا أن في مثل المقام المكتنف بالمستحبات الكثيرة لا وثوق 
بظاهر الوجوب. 

هذا بالإضافة إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يحضر رمي ماعز”"» مع أنه ثبت عليه الزنا 
بإقراره» والروايات بقصته متواترة في كتب العامة والخاصة» وقول الرياض في رد ذلك والمستفيضة: (قيل 
ما تضمنت أنه (صلى الله عليه وآله) لم يحضر بل غايتها عدم تضمنها أنه (صلى الله عليه وآله) حضر 
وأحدهما غير الآخر» فيحتمل الحضور ولم ينقل) انتهى» لا يخفى ما فيه 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص75" الباب ١54‏ ح4. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص750” الباب ١14‏ حه. 
(") الوسائل: ج8١‏ ص726” الباب ١١‏ ح١.‏ 
تدرا 


إذ قد تقدم ما يدل على عدم حضوره. وأنهم لما قتلوه اعترض (صلى الله عليه وآله) عليهم وقال: 
«لو كان علي (عليه السلام) حاضراً لما ضللتم» ووداه من بيت المال»”©2؛ على ما ذكر الرواية الوسائل 
وغيره. 

هذا بالإضافة إلى قوة الإطلاقات برمي الإمام» كما في خبر أبي بصير وغيره» ما يكون الجمع 
العرقي الحمل على الاستحباب. 

ثم هل يقول الأكثر بلزوم رمي النساء الشاهدات له أو لا إذا كان في الشهود نساءء إطلاق 
كتنهم مي القارزة كتع اد أحدت عرفا بلاق 

وكيف كانء فالظاهر الاستحباب وإن كان الأحوط العمل ,عقالة الأكثر. 

ثم إهم لم يتعرضوا لما إذا كان الحد بسبب علم الامام» فإن المناسبة وإن اقتضت ابتداء الإمام بذلك 
إلا أن الأصل عدمه. 

كل الرايا اناه الوابحت |( تسيو رج أو اناق زعام لقف كانت أن يشادل وكاحدة 
من ثبت لديه الحد» الظاهر الثاني لبعد أن يكون الواحب إحضار كل من يثبت عليه الرحم من أكناف 
بلاد الإسلام الإمام. 

والظاهر أن المعيار في الابتداء الإصابة لا الرمي فقطء وإن كان يحتمل ذلك أيضاً. 

ولو رمى الإمام أو الشهود ثم لم يصب واستعجل الناس فرموا فهل يكفي» أو يجب كفهم حي 
يبدأ الإمام أو الشهودء احتمالان» والأحوط الأولى كفهم. 

ثم إنه قد تقدم أنه لو هرب وقد أصابه حجارة كفى» فهل هذه الإصابة تشمل غير الإمام والشهود 
إذا استعجل الغير» لا يبعد ذلك لإطلاق الدليل» 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص37 الباب‎ )١( 
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ولو كان الإمام أو بعض الشهود مريضا أو دانع آخثر لا عكق حتضوره سقظ بل إشكال؛ لكن هل 
يحب عليه أن يستنيب» احتمالان» والأصل العدم» وإن كانت المناسبة تقتضى الاستنابة. 


م لوا كان الحضون واحبا أخين الشنهوه إن أراذوا الامتتاع» لأن الممتتم عن الحق يجب عليه 


يق 


((استحباب إعلام الناس للحضور)) 

(مسألة :)١١‏ يستجب للإمام أو نائبه إعلام الناس لحضور الرجم وغيره كالجلد» بلا إشكال ولا 
حلافء وذلك للنص والتأسي» والظاهر وجوب أن يحضره طائفة من المؤمنين» لقوله تعالى: إليَْْهَد 
عَذَابَهُمَا طَائفَة مّنَ الْمُوْمنين7"» وقد صرح بالوجوب الحلي والحقق في النافع وجماعة آخخرون. 

وفي الجواهر: لا ريب أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الوجوبء وظاهر الرياض ذلك. 

لافاً لآخرين حيث قالوا بالاستحباب» بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه. 

ففي الحديث: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) نادى عند إرادة قيام الحد على الرحل المقر يما يوحب 
الحد: ريا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه”". 

وكذلك عند ما أراد (عليه السلام) إقامة الحد على المرأة الى أقرت عنده.؛ أمر قنبر بالنداء فيهم 
بالصلاة جامعة» ثم صعد هو المنبر وقال: «يا أيها الناس إن إمامكم خارج بُذه المرأة إلى هذا الظهر لقيم 
عليها الحد لله لعزم أمير المؤمنين (عليه السلام) لما رجتم بكرة وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم"". 

ثم إن المنصرف من الطائفة الجماعة الي لا تقل عن ثلاثة» لكن رما يقال إن الشارع اكتفى 
بالواحد» للمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إفما في 


)١(‏ سورة النور الآية ؟. 
)١١‏ الوسائل: ج4١‏ ص55" الباب ”١‏ من مقدمات الحدود ح”. 
(") الوسائل: ج8١‏ ص١5"‏ الباب 75١‏ من مقدمات الحدود ح١.‏ 
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الآية الاين 

وفي محكي التبيان وبجمع البيان رواية ذلك عن الباقر (عليه السلام)» كذا في الرياض والجواهر. 

وعن الدعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)؛ في قول الله تعالى: إوليشهد عذاهما طائفة من 
المؤمنين :قال والطائفة مو واحد إلى غشرة227. 

وف خبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال (عليه السلام) في الآية: «المؤمن الواحد 
بحري إذا شهد)20. 

وقد ذهب إلى كفاية الواحد جماعة» وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «المؤمن 
وحده جماعة)”): لكن الانصراف يمنع مع ذلكء والروايات المذكورة غير نقية السند» فالاعتماد عليها 
مشكلء وإن قال في الجواهر: لعل الثلاثة لا يخلو من قوة لولا المرسلان المزبوران المنجبران ما سمعت. 

أقوْل: الأخبار يفول جزاعة من" العقهاء 'مشكل:#الاستياظ. حوبا أن لاايكفى بقل عن فاذلة ىق 
غير صورة الاضطرارء وقد تقدم في رواية انصراف الناس إلا الإمام والحسنان (عليهم السلام) فلا إشكال 
في كفاية الثلاثة. 

وقد أكثر الفقهاء الكلام حول ذلكء فمن أراد التفصيل فليرجع إلى مظاها. 


((فروع)) 
ثم الظاهر كفاية النساء وغير العدول لصدق المؤمن عليهماء أما الكافر والطفل غير المميز والمجنون 
والنائم والسكران وما أشبه فلا 


)١(‏ مجمع البيان: ج/ا ص؛ ١١‏ ذيل الآية ؟ من سورة النور. 
)١(‏ المستدرك: ج7٠‏ ص777 الباب 4 من حد الزنا ح35» عن الدعائم. 
() انظر مجمع البيان: املد ه جم ص35. 
(5) الوسائل: جه ص58 الباب 4 من صلاة الجماعة ح؟ وه. 
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يكفىء أما المميز والمنافق والأعمى ففي كفايتهم إشكال والأصل العدم. 

وهل اللازم حضورهم من أول الحد, أو يكفي من أثنائه» احتمالان» والاحتياط في الأولء أما إذا 
ذهب جماعة وجاء آحرون فالظاهر الكفاية للصدق. 

وفي كفاية حضور الكفار للكافر احتمال» ولا يشترط معرفة الحاضرين للمرجوم» ولا معرفته لهم 
للأصل؛ كما أن الأصل عدم لزوم رجمه وجلده في بلده أو محلته» فلو طلب إجراء الحد عليه في بلد آخر 
حاز للامام تلبية طلبه. 

ثم إنه ينبغي أن تكون الأحجار صغاراً كما في النصوصء لا أن تكون غاية في الصغرء ولا أن 
تكون كبيرة» بل لا يجوزان, لأن الأول يؤذيه أكثر لامتداد الوقت امحتاج إليه في موته به» والثاني يسرع 
في قتله ولرما قتله واحد منهاء وهذا حلاف الأدلة. 

أما قدر البعد عن المرحوم فلم ينص بشيء فيه» فاللازم أن يكون حسب المتعارف. 

قال في الجواهر: ولا يقتل المرحوم بالسيفء لعدم الأمر به» ولا جعل كفارة لذنبه» بل ينكل بفعل 
ما يزحر الغير ويدفعه عن فعل مثله. 

أقول: قد تقدم حق الإمام في العفوء وهل له الحق في التبديل» احتمالان. 

ولا يشترط في الأحجار الطهارة ولا البكارة للاطلاق. 

وف رواية أبي مريم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» في المرأة الى أقرت عند علي (عليه السلام)» إن 
الإمام (عليه السلام) رماها بحجر وقال: «بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك» ثم أمر قنبر 
فرماها بحجر ثم دحل متزله ثم قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) فدخلوا فرموها 
بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارقهم أو يرمون بحجارة غيرها وبما رمق» فقالوا: يا قنبر 
أخبره إنا قد رميناه بحجارتنا ويما رمق كيف نصنع» 


للا 


فقال: «عودوا في حجارتكم)» فعادوا حى قضتء فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بماء قال: 
«فادفعوا إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا كما صنعوا مموتاهم)”©. 

ثم اللازم أن لا يكون فصل في الرمي حي يعذب أكثرء بل يرمى متوالياً حسب المتعارف» وإذا لم 
بمت بالأحجار كرر حى مات للإطلاق» ورواية أبي مرم. 

وإذا ظنوا موته وأحرج من الحفيرة ثم ظهر بعد يوم أو أكثر أو أقل حياته» هل يعاد إلى الرجم لأنه 
لم يطبق التكليف بالنسبة اليه» أم لاء لأنه لا دليل على الرحم مرتين» احتمالان» وإن كان الأول هو 
حسب القاعدة. 

م الظاسن ف الطيوت أن" يكون دون الشليد غندا :وذوق الخفيق احداء ييل معوسط أفرب إن 
الشدة» فإنه يستفاد من المناط في «إلَا تأخذكم بهمًا رَأقَة”": وإن كان اللازم المتوسط. 

وهل يجوز قتله إذا م يقتل بذلك مما يسمى في الاصطلاح الحديث برصاص ال رحمة» احتمالان» من 
أنه تعجيل راحته» ومن أنه لا دليل على ذلك وإِن كان من رأفة الشرع غير بعيد. 

نعم لا إشكال في أنه لا يجوز إنعاشه من الإغماء إن أغمي عليه في الأثنا» إذ بسببه يتألم أكثرء 
وقوده لاعور ,وها لكنه إيةاو كل بودن عليه ذلو ل ١1‏ يعمل عسوم انين هي الايذاة. 

ثم إن الأحوط أن لا يصيب الحصى وجهه. لما رواه الشيخ» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 
(عليه السلام) قال: «الذي يجب عليه الرحم يرحم من ورائه ولا يرجم من وجهه, لأن الرحم والضرب 
اغب نه القع رن وان ان 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58 الباب ١5‏ حه. 
(؟) سورة النور: الآية ”. 


حرا 


الجسد على الأعضاء كلها" . 

وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه رجحم امرأة فحفر لما حفيرة وحعلت فيها ثم 
ابتدأ هو فرجمها ثم أمر الناس بعد فرجموهاء وقال: «الإمام أحق من بدأ بالرحم في الزنا». 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «يدفن المرحوم والمرجومة إلى أوساطهما ثم يرمي الإمام ويرمي 
الناس بعده بأحجار صغارء لأنه أمكن للرمي وأرفق بالمرحوم» ويجعل وجهه مما يلي القبلة ولا يرحم من 
قبل وجهه حن يموت)”2. 

وف الرضوي (عليه السلام) روي: «لا يتعمد بالرحم رأسهم”". 

ثم هل يشترط أن يكون وجهه إلى طرف القبلة أم يستحب ذلكء احتمالان» من وجحوب توحيه 
امحتضرء ويؤيده خبر الدعائم» ومن الأصل بعد إطلاق الأدلة» والثاني وإن كان أقرب لكن الأول أحوط. 

والظاهر أن المدر ونحوه جائز» وإن تقدم عدم جواز مثل الحديد. 

ولا بأس برمي عدة أحجار مرة واحدة للإطلاق. 

وهل يجوز إشرابه ما يغمى عليه حي لا يحس بالألم ثم رميه» احتمالان» قد تقدم الإشكال في 
ذلك. 

ولا فرق في الرامي بين أن يكون من ذوي قرابته أم لاء وليس في ذلك قطع الرحم لأنه بحكم الله 
سبحانه. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 775 الباب ١14‏ ح5. 
)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص4 7١‏ الباب ١١‏ ح5. 
(") المستدرك: ج” ص١7‏ الباب ١١‏ ذيل ح4. 
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((كراهة رمي من لله عليه حق)) 

(مسألة ؟): الظاهر كراهة أن يرميه من لله عليه حق» وأشد كراهة من لله عليه مثل حقه, قال في 
الرياض بعد نقله أصل الكراهة: كما هو ظاهر الأكثر» بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري. 

وقال في الجواهر: هو المشهور كما في غاية المرام» بل في أثناء كلامه دعوى الاتفاق على الكراهة 
ظاهراًء وف كشف اللثام نسبتها إلى ظاهر الأصحابء وهذا في قبال قول آخر نقله الشرائع وغيره بأنه لا 
يرجمه من لله قبله حد. 

أقول: وانما فصلنا نحن لما يظهر من بعض الروايات من الإطلاق» ومن بعضها من التقيبد.مثل حده. 
ثما يجمع بينهما بالشدة والضعف. 

وكيف كانء فيدل على أصل الحكم جملة من الروايات: 

ففي صحيحة ميثم» في قصة المرأة الي أقرت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالزناء أنه (عليه 
السلام) ادق عافق :صوق رايا الناس: إن له غينة إن لوةهيدا عهده محمد إصلى الله عليه وآله) إلي؛ 
بأن لا يقيم الحد من لله عليه حد, فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدم» قال: 
فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين (عليه السلام) والحسن (عليه السلام) والحسين (عليه 
السلام) فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم» قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف 
محمد بن أمير المؤمنين (عليه السلام) ”2. 

أقول: الظاغر ام فهنموا "آي جمد ولو التعزين الكذات :وال 'ففن التسغه جدا أن يكون كلهم 
يستحق الرحم» كيف وقد كان حول أمير المؤمنين (عليه 


.١ح‎ 7١ الوسائل: ج8١ ص١6” الباب‎ )١( 
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السلام) ثلاثون ألف من شرطة الخميس قد ضمن الإمام لهم الحنة. 

ويؤيده ما رواه محمد بن خالد, أنه (عليه السلام) قال: «معاشر المسلمين إن هذه حقوق الله فمن 
كان لله في عنقه حق فلينصرف»ء ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد»» فانصرف الناس وبقي هو (عليه 
السلام) والحسنان (عليهما السلام)”". 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «إن رجلاً جاء إلى عيسى (عليه السلام) فقال: يا روح الله إن 
زنيت فطهرن» فأمر عيسى (عليه السلام) أن يناد 2 فى الناين 1 ةلا يقن "انون إلا خحرج لتطهر فلاناً 
فلما اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة نادى الرحل: لا يحدن من لله في جنبه حد» فانصرف الناس 
كلهم إلا ييى (عليه السلام) وعيسى (عليه السلام)»”". 

ثم الظاهر أن هذه القصة ا محكية عن الإمام غير قصص أحرىء مثل قصة شراحة الحمدانية7©, حيث 
لم يقل الإمام ذلكء» بدليل أنه رماها ثم أمر الناس فرموها حي ماتت. 

وما رواه زرارة في الصحيح, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «أني أمير المؤمنين (عليه السلام) 
رخل قد أقر على نه الوه ققال. أميز المؤمتين وغليه الساام)* لأضحايه أغدوا عدا مبلفنين» فقال 
لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف» فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم)”". 

ومثله في الدلالة ما رواه الأصبغ بن نباتة» قال: فأقبل علي (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص75 الباب ١15‏ ح4. 
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ثم قال: «نشدت الله رحلاً منكم لله عليه مثل هذه أن يأذ لله به» فإنه لا ياححذ لله بحق من يطلبه 
الله عثله»؛ قال: فانصرف والله قوم ما يدرى من هم حي الساعة, ثم رماه (عليه السلام) بأربعة أحجار 
وَرهاه الناي 20 

والظاهر أن الإمام (عليه السلام) إنما فعل ذلك لتنبيه الناس حي يتوبوا إلى الله سبحانه. 

ثم إنه إن كان قد أجرى على الذي يريد الرحم الحد, لم يكره له الرحم لسقوط حق الله منه» 
وكذا إذا تاب» لما تقدم من أن التوبة تسقط الحد» ولذا قال في الجواهر: (ظاهر النص والفتوى سقوط 
الحد بالتوبة قبل ثبوته عند الحاكم, فيتجه حينئذ ما معته من ابن إدريس» لكن في الصحيح: أنه لما نادى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك تفرق الناس ولم يبق غيره وغير الحسن وغير الحسين (عليهم 
السلام)”2, ومن المستبعد جدا عدم توبتهم جميعا في ذلك الوقت» ويمكن أن يكون لعدم علمهم بالحكم) 
انين : 

وكذا لا كراهة فيما إذا عفى الإمام كما تقدم أن له العفو. 

ولا فرق بين أن يكون الزنا ثابتا بالبينة أو الإقرار» فما عن الصيمري من اختصاصه بالثاني لا وجه 


ثم الظاهر أنه لا يشترط في المرحوم ولا في الراحم قصد القربة» وإن كان قصدها يوحب أكثرية 
الثواب» فإن الأمر فيهما توصلي» ولم أحد من قال أنه تعبدي. 

نعم يبمكن الإشكال فيما إذا رجمه الراحم لحسد أو حقد أو ما أشبه. 

وهل 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص65” الباب 7١‏ ح1. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١5”‏ الباب 7١‏ ح١.‏ 
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يجوز للكافر رمي المسلم» لا يبعد ذلكء لإطلاق الأدلة» كما أن المسلم يرحم الكافر بلا إشكال؛ 
أما رمي الطفل والجنون ونحوهما فلا كلام في جوازه. 

ولو ظهر عدم استحقاق المرجحوم لم يضمن الضاربون» نعم إن علم بعضهم عدم استحقاقه» ومع 
ذلك رجحم كان ضاناً. 

ولو شك الراجمون أنه مات أم لاء يلزم الرحم إلى حين العلم بالموت. 

أما إذا علم بالموت لم يجز رجمه بعد ذلك؛ لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً. 


((تجهيز المتوى بالرحم)) 

وإذا فرغ من رجمه ومات دفن إذا كان مسلماً في مقبرة المسلمين» وإذا كان كافراً دفنه أهله في 
مقترقم بعد 'تسليم فته إليهنم إلا إذا كان عذورة ولذا لم يسلع الإمام تخفة المرئن20. 

ثم إنه يؤمر قبل الرحم بأنه يغتسل ويحنط على نفسه ويكفن ويغسل غسل الأموات. 

فعن الصادق (عليه السلام) في خبر كردويه: «المرحوم والمرحومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان 
الكفن قبل ذلك ويصلى عليهماء والمقتص عنه بمزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى 
ل 

ونحوه في الفقيه» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)”©. 

هذا ولكن الظاهر من بعض الروايات بضميمة ما تقدم تخيره بين أن يحنط نفسه ويكفن نفسه؛ فلا 
شيء عليه بعد القتل إلا الصلاة والدفن؛ أو يحنط ويكفن بعد الموت. 


.١ح من حد المرتد‎ ١ المستدرك: ج7٠ ص"47 >7 الباب‎ )١( 
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ففي الخبر» عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنهم'"» فإنه ظاهر 
في أنه لم يغسله ولم يكفنه ولم يحنطه. 

نعم الظاهر من خبر آخر أن التحنيط والكفن بعد الموتء لأنه قال (عليه السلام): «ادفعوها إلى 
أوليائها ومروهم أن يصنعوا بما كما يصنعون بعوتاهم)”). 

وف حبر الجهنية المروية في الغوالي: «فأمر بما النبي (صلى الله عليه وآله) فرجمعت ثم صلى 
00 

وعلى هذا فالغسل قبل الرحم؛ والصلاة بعد الرحم؛ والكفن والحنوط يخير فيهما بين ما قبل الرحم 
وما بعده. 

ولا دلالة لما في المرتضوي (عليه السلام)» فقيل: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) ألا نغسلهء فقال: 
«قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة» لقد صبر على أمر عظيم»”. على أنه لا غسل عليه إطلاقاً, لا 
بعده ولا قبله» ولذا ادعى لا حلاف أو الإجماع على غسله قبل الرحم جماعة» منهم المعتبر والخلاف كما 
في مفتاح الكرامة. 

ومنه يظهر أن تردد الذكرى وكشف اللثام في تخييره بين الغسل قبله أو بعده حال عن الوجه. 

ثم هل الحكم خخاص بالمرجوم والمقتول قوداء كما اقتصر عليهما جماعة من الأصحاب تبعاً للخبر 
المتقدم؛ أو جار في كل من يقتل كما عليه آخرونء للمناط» الأقرب الثاني» وهو الذي احتاره الشرائع 
والمنتهى والذكرى 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص95 ح"؛ 5» والوسائل: ج48١‏ ص 775 ح:. 
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والبيان والدروس والموجز. 

ميف إن الظاهز أن الذي بيأق دنهو عسل اليك فاللازء أن يكون ثلاث كنا تقدف أوهذا هو 
الشؤزر افده وسديياء .تعلدنا لابهام غبارة القبعة بحيى: قال و يعسي كنا دل من ابلناية» لكق زعا 
يقال إن التعبير بذلك:لما ورد في الروايات من أن غسل الميت هو غسل الحنابة29. 

ولو ل سل" قال الرقم يل يعده سواه كاناعدة عله عفييانا و لك 

ومن الواضح أن أحكام الأموات إنما هي للمرجوم المسلم لا الكافرء كما أن الكافور حنوطاً أو 
لدان عله لعي خرف 

والظاهر أن الكفن يكون على جسمه الملوث بالدم ونحاسة البول والغائط فلا يغسل عنه لإطلاق 
الأدلة» إذ لو كان الواحب غسل النجاسات عنه لأشير اليه في رواية» فعدم الإشارة مع تعارف خروج 
الفد او ا لمعابييق لال خدان ا عرس الغنل يا كنا" الطلاقي أنه ياديائن: افاديكوة الكقود حا ذا تفع 
قبل الموتء أو بحس بعد أن كفن بعد الموت» ولا يبعد صحة أن يكفن على ثيابه» إذ لا دليل على نزعها 
عنه. 

أما تحهيزاته فيقوم يما أولى الناس به لإطلاق الأدلة. 

ولو نشر بعض أجزائه من الرمي أو من الضرب بالسيف أو من الإحراق وإلقاء شاهق عليه أو 
إلقائه من شاهق» ضم إليه في الدفن» بل يجرى عليه سائر الواحبات على الميت» مثلاً إذا قطع السيف 
كن كنات فلات وو سيف أن كفن بجا ل ااذه وعفة الدقو: 

ثم إنه لو لم يعلم حملها ولما رجمت أو نحوه أحهضت كان حكم الطفل هنا كحكمه إذا أحهض في 
سائر الموارد» إذ لا حكم خاص له في المقام. 

ولو كان 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص57 الباب ١‏ ح" و4 من غسل الحنابة. 
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المرحوم مخالفاً أو منافقاً كان لهما أحكامهما من أربع تكبيرات في الأول» ويلعنه عقيب الرابعة في 
الثاني» وما تقدم من أنه تاب ونحوه لا يشمله كما هو واضحء كما لا يشمل الكافر المرحوم. 

ولو جلس في الحفيرة ولما مات يبس هما لا يمكن تمديده إلا بكسر ونحوه» فالظاهر عدم تمديده في 
حال الصلاة والدفن» وإنما يلقى على ظهره حال الصلاة وإن كان ف هيئة الجلوس» ويدفن كذلك لا أنه 
ون كنات عل لشي 


"2 / 


(«هل يجلد الزاني عاريا)) 

(مسألة 4 ؟): الظاهر تخيير الإمام بين أن يجلد الزاني عارياء أو أن يجلده كما وحد في حال الزنا إن 
عارياً عارياء وإن كاسياً كاسياء وذلك للجمع بين الأدلة. 

وفي المسألة قولان: 

الأول: إنه يجلد غاند مطلقاء كما عن النافع والقواعد وغيرهماء بل عن غاية المرام أنه المشهورء 
لكن في الجواهر أنه لم يحقق الشهرة. 

الناي: إنه يخلد على الخال الذي وجد عليها إن غاريا فعارياء وإن كاسياً فكاسياء كما عن الشيخ 
وآخحرون» بل هو المشهور كما قالواء بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه. 

أما حلده عارياء فلما رواه الكليئء عن إسحاق بن عمارء عن أبي إبراهيم (عليه السلامم)؛ سأله 
عن الزاتي كيف يجلدء قال: «أشد الجلد»» فقلت: من فوق الثياب» فقال: «بل يجرد)”". 

وما رواه عنه (عليه السلام) في رواية أخرىء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني 
كبك لد قال :واشند الجلد»» قالت: فمن فوق ثيابه» قال: «بل تخلع ثيابه»» قلت: فالمفتري» قال: 
«ويضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه»”" . 

وروى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن ابن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«يجلد الراني أشد الحد». قلت: فوق ثيابه» قال: «لاء 


)١(‏ الكافي: جلا ص8١‏ ح”, والوسائل: ج48١‏ ص759 ح”"”. 
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ولكن يخلع ثيابه»» قلت: فالمفتري» قال: «ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب ل 0 

وأما التفصيل بين العاري والكاسي فيدل عليه ما رواه الكليئي (رحمه للم عن طلحة بن زيد» عن 
جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال: «لا يجرد في حد ولا يشبح يعن بٌدد»» قال: 
«ويضرب الزاني على ال حال الي وجد عليها أن وجد عرياناً ضرب عرياناء وإن وجد وعليه ثيابه ضرب 
وعليه ثيابه)”". 

وف خبر الدعائم مثله””. 

وفي الرضوي: «إنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناء وإن وحد وعليه ثوب جلد فيه©. 

ومقتضى الجمع أنه بيد الإمام» أما سائر وجوه الجمع فليس بعرثي» كما أن ترحيح بعض الروايات 
على بعض بالمرجحات الخارجية لا وجه له بعد حجية كلا الحانبين. 

نعم لا بأس .ما ذكره المبسوط وتبعه ابن إدريس: إن الثوب الذي بمنع من ألم الضرب كالفروة 
والحبة والحشوة تنزعء وذلك لأن القصد الإيلام» والإيلام نيا ايان رذ يكيو اانا يكون اليك 
يشترط أن يكون في نفس ذلك الثوب الذي زئى فيه حال الحلد لعدم الدليل عليه. 

نعم عن المقنع: «يجلدان في ثياهما الي كانت عليهما حين زنياء وإن 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص”7١؟‏ الباب 9 ح5. 
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وجدا محردين ضربا بحردين»”©. 


وهل أن هذا الحكم شامل للطفل وابجنون المميزين» احتمالان» من الأصل بعد أن فيهما التأديب» 
ومن المناط ولا يبعد الثاني. 

ثم لا إشكال في وحوب ستر عورته) وإن كان حال الزنا مكشوفاء لوجوب ستر العورة. 

ولا بأس بوقوف النساء حين حلد الرحل» وإن كان مكشوف الجسم كما ذكرناه في كتاب 
النكاح؛ لأن عدم النظر تكليفهن لا تكليفه أو تكليف الحاكم. 

أما ما ذكره المقنع من أنما تضرب بمحردة» فقد استشكل عليه محكي المختلف بأن بدن المرأة عورة 
فلا يحوز تجريدها كعورة الرجلء وإشكاله في موضعه, ولذا ذكره اللجواهر ساكتاً عليه. 

نعم إن كان جلدها في محضر النساء فقط لم يكن وجه للاشكال» وكذا إن كان المحلد امرأة ولم 
يكن رجحل غير ذي حرم. 

بل لا يبعد جواز تحليد المرأة للرحل» وإن كان الرجل غير ذي محرم لهء لإطلاق الأدلة بعد أن لم 
يكن دليل على كوا خارحة عن هذا الحكم؛ مثل ما ورد في باب الإمارة والقضاءء حيث لا يجوز لماء 
وباب إمامة الجماعة حيث لا تؤم الرحال» أما انصراف الأدلة عن مثلها فهو بدوي. 

بل الظاهر جواز أن يجلد المحنون وغير البالغ إذا أديا الغرض. 

م إن الشكر فق جلده عاريا أى كاشيا إغااهوق "بات اتلد أما'بات الربت فلذ إشكال اق رعم 
بثوب وإن وجد عارياء كما يدل عليه خبر تكفينه قبل إجراء الرجم عليه» بل وبر خياطة الإمام ثوبا 
ديد عن سريت وأنه (عليه السلام) أمر فشد على اللحهينية ثيابها ثم 


)21 المقنع» من اللتوامع الفقهية: صه ” سطر 06" 
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رححكمت. 
ولو وجد الزانيان في حال الزنا وقد طينا أنفسهما فهو كوجداههما في الثوب. 
أما وجدافهما في الماء ووسط العشب وهما عاريان أو في الظلام» فهو من وجدناهما عاريين. 


((هل يجلد الزاني بأشد الضرب)) 

ثم إن ظاهر النص والفتوى أنهما تحلدان أشد الضرب» كما في خبري إسحاق المتقدمين. 

وفي خبر الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «جلد الزاني من أشن ا 

وفي تحبر آخر رواه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ويضرب أشد الحجلد)”©. 

وف خبر الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «حلد الزاني أشد من جلد القاذف» وجلد القاذف 
اكت ع كلد الشا رمه وداه الها رسا شاه شن دلق ال 

وفي الرضوي (عليه السلام): «روي أن جلد الزاني أشد الضربء, وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما 
يقتضي من اللذة جميع جوار حه». 

وقال توظليفة لمكم أرط ارويهد ‏ البدزرن ولالقائية: | علق ايكون عرو الشلك واد بم بكرن فين 
ال كر 

وعن سماعة, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «حد الزانى كأشد ما يكون من الحدود»0". 


.١ح‎ 9 المستدرك: ج؟ ص”١؟ الباب‎ )١( 
المستدرك: ج7٠ ص١7 الباب 9 ح؟‎ )١( 
المستدرك: ج7 ص؟١75 الباب 9 ح6‎ )5( 
المستدرك: ج7؟ ص”7١7 الباب 9 حه‎ ):( 
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وف خبر ابن سنان؛ عن الرضا (عليه السلام): «وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب 
لمباشرته الزنا واستلذاد المسد كله به» فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الحنايات)0". 

ويمذا كله ظهر أن المراد بخبر حريزء عمن أخبره» عن الباقر (عليه السلام) قال: «يفرق الحد على 
المسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين»”"'؛ لعله في غير الزنا كما في الوسائل؛ أو المراد 
عدم الشدة الخارحة عن الحد. 
ثم الظاهر لزوم ضرب جميع جسده باستثناء وجهه ورأسه وفرجه وموضع الجرح وما أشبه إذا كان 
000 

أما وجوب ذلك فلما تقدم من بعض الأدلة» ولقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة» على ما 
رواه الفقيه والتهذيب: «ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير»””. 

وعن الكاق: #زووترك الرأمن: ونا يرع , 

وعن علي (عليه السلام): «اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج)"2. 

وفي خبر حريز: «ويفرق الحد على الجسد كله ويتقى الوجه والفرج»"©. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص70” الباب ١١‏ ح3. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص70” الباب ١١‏ ح5. 
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وف خبر محمد بن مسلم: «إن الرحم والضرب لا يصيبان الوجه)"". 

وق خبر الدعائم» عن علي (عليه السلام): «ويضرب كل عضو منه ومنهاء ما خلا الوجه والفرج 
والمذا كين كشك ايكون رابوم 

وبذلك تعرف وحه استثناء الثلاثة» أما وحه استثناء موضع الحرح وما أشبهء لأنه يوجب إيلاماً 
اكزر قن" ذيذل كله الذلي] "ورا سريت أمزاقا وعاقانفي: ‏ تطروفه عله ذا ساق قر التو اانا 
ضرها فالظاهر أن له حق القصاص إن كان هد وحق الدية على بيت المال إن ان عع وعلى 
الضارب إن كان عمداً ول يرد القصاص. 

ومثله ما لو ضرب كل الضرب على موضع واحد كظهره مثلاً أو بطنه أو رجله. لكنه لو أخطاً 
تاشيودت الوط يدا أو المستثنيات فهل يعاد الضرب أم لاء احتمالان» وإن كان مقتضى درء الحدود 
بالشبهات”" عدم الإعادة. 

ثم إن الضرب للرحل في حال قيامه» وللمرأة في حال جلوسهاء إما وجوباً كما هو ظاهر التحديد 
ف اقفن ا اها . 

ففي خبر زرارة المروي في الكافي والفقيه» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «يضرب الرحل الحد 
قائماء والمرأة قاعدم9). 


وفي خبر الدعائم» عن علي (عليه السلام): «ويضرب الرجل قائماً وتجلد 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص75" الباب ١١‏ ح5. 
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المرأة قاعدة)7 . 

ووجه احتمال الاستحباب أن إطلاق النصوص الكثيرة لعله أقوى من ظهور النص السابق في 

نعم لا شبهة في أنه إذا ضرب على خلاف ما ذكر لا يوجب ذلك بطلان الضرب حي تلزم إعادة 
انون 

وتأديب الطفل والطفلة وابمجنونين مثل ما ذكر في الرحل والمرأة» وإن كان لا يبعد عدم اللزوم» إذ 
لا دليل قطعي فيهاء فالواحب أصل التأديب» ولو شك فالأصل عدم لزوم الخصوصيات. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص”١؟‏ الباب 9 ح”. 
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((إذا ادعت المتهمة بالزنا أنها بكر)) 

(مسألة 5؟): إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلاً فادعت أنها بكر وشهد لحا أربع نساء 
عدول بذلك فلا حد فيها بلا إشكال ولا خلاف, وني الجواهر بلا حلاف أحده فيه» بل في الرياض 
إجماعاً على الظاهر المصرح به في التنقيح. 

ويدل عليه بالإضافة إلى أن الشهود قوهم ليس بحجة في مقابل الواقع» فهو مثل ما إذا شهدوا بقتل 
غبورو ا الكل غير افيف انا سيدا ذلك يعدن الزو اراك 

مثل رواية السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه أ أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة 
بكر زعموا أنها زنت» فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراءء فقال (عليه السلام): ما كنت لأضرب 
من عليها خاتم من الله تعالى شأنه»)7"©. 

وخبر زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة فنظر 
إليها النساء فشهذن بوجودها بكرا فقال: (عليه السلام): «تقبل.شهادة النسناع7©, 

وق :زواية التجهريات» برإن ليا وعليه السام أى خارية هيا أغنا رليف كامر اللساء فنطرة انها 
فقلن: يا أمير المؤمنين هي بكرء فقال (عليه السلام): «ما كنت لأضرب من عليها حاتم الرحممان»””. 

لكن هذا إذا كانت الشهادة على أنها زنت قبلا أما إذا كانت الشهادة أنها 


.١ح‎ 5٠5 الوسائل: ج8١ ص54" الباب‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص557؟ الباب 515 ح45.‎ )5 
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زنت دبراً فلا ينبغى الإشكال في قبول الشهادة» بل منصرف النص أن الشهادة لم تكن مطلقة» بل 
كانت شهادة بزنا القبل» أما إذا كانت مطلقة فالظاهر لزوم الاستفسارء إذ لا حق في حدها إن كانت 
الشهادة بزناها في قبلهاء ولا حق في تركها إن كانت الشهادة بزناها في دبرهاء فما في المسالك من 
ثبوت الزنا مع الإطلاق لعدم المنافاة» فيه ما لا يخفى» بل لو لم يمكن الاستفسار فالظاهر سقوط الحد إذا 
وجحدت 14 لدرى اهو د بالشبياك7 : 

وما تقدم يظهر أنه لو أقرت على نفسها بالزنا قبلاً أو أقر بالرنا معها قبلاً ووحدت بكرا لم يؤخذ 
عقتضن الاقرا: 

ثم قد عرفت أن الرواية لم تتعرض لكون النساء أربعة» نعم إنه موجود في الفتوى» والظاهر أنه لا 
حاجة إلى ذلك» بل يكفي شهادة ولو مرأتين» وكأنهم ذكروا أربعة لقيام كل اثنتين مقام واحد» لكن 
مقتضى درء الحدود بالشبهات وقبول شهادة النساء في الشؤون المربوطة يمن ولو كانت امرأة واحدة في 
بعض المقامات كفاية المرأتين» بل لا يبعد عدم إجراء الحد حي بشهادة واحدة موثقة» لقاعدة درء الحدء 
وإن كانت المسألة بحاحة إلى التأمل. 

ولفظ النساء في الرواية يراد به الجنس لا الجمع» فإن المفرد والجمع قد يراد بالأول المجموع وبالثاني 
الجنسء كما في قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس 7#" وقوله: #إوالذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة 7": إلى غير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص75 ح5. 
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ثم إنه لو نقضت الشهادة شهادة مقابلة لم يثبت الحد» كما لو شهد أربعة بزناها في يوم الجمعة 
وشهد نفران بأنها لم تكن في هذا البلد» أو أنه لم يكن هناء ما لا يمكن بسبب ذلك اجتماعهماء أو ادعى 
تأنه ل آلةه عاد ودددة شاهدان» أو ادعت الرتق والعفل وما أشبه. 

ويؤيد ذلك ما تقدم في اهام مارية» حيث ظهر عدم تمكن الرحل المتهم من المقاربة. 

وحيث إن الحد وعدم الحد أهم جاز نظر النساء إلى فرجهاء وهل يجوز نظر الرحال إذا لم تتوفر 
النساء العدول» احتمالان» من قاعدة الأهم والمهم» ومن غلظة التحريم» ولو أمكن متعة كل واحد منهم 
لا بدون الدحول ليحل النظر فلا إشكال» وكذا إذا كان أحد الشاهدين زوجهاء والظاهر أن 
الاختيارات الي تورث العلم القطعي بعدم الزنا حالها حال الشهادة. 

و3 إذا اذك سيره هغل واللواظ قفو" أو افاضاك ذلك الالعماراف الفلسو عن ميدق 

ثم إنه لو ادعت البكارة» واحتمل احتمالاً عقلائياً عود البكارة طبيعة أو لعلاج؛ فهل توخذ 
بالشهادة أو لاء احتمالان» وإن كان مقتضى درء الحدود عدم الحد, أما كون عدم الحد في المقام إنما هو 
لإطلاق الرواية ففيه إن الإطلاق مشكوك فيه» فقول الجواهر إنه اجتهاد في مقابلة النص والفتوى» محل 
نظر. 

ثم إنه إذا لم يثبت الزنا بعد تبين بكارتهاء فهل يثبت بقول الشهود جلوسه منها مجلس الرحل من 
المرأة أو احتماعهما تحت لحاف واحدء الظاهر ذلكء لأن الشهادة بالزنا شهادتان» فإذا لم يثبت إحداهما 
لم يلازم عدم ثبوت الأخرىء بل إطلاق أدلة الشهادة ثبوتهماء اللهم إلا أن يقال عدم حد الإمام دليل 
على العدم. 

ثم إنه قد سبق عدم حد الشهود إذا لم تتوفر الشرائط» خلافاً للمشهور الذين قالوا بحدهم هناك 
وف المقام عدم الحد أولى» إذ دليل من قال 


/اه ؟ 


بحدهم هو أن تقدم شهادة النساء يستلزم رد شهادة الرحال المستلزم كذهم» وفيه: إنه من تعارض 
البينتين لا من عدم توفر شروط الشهادة» ولذا قال في لاجواهر: الأشبه بأصول المذهب وقواعده السقوط 
لحد الفرية لا الثبوت» تبعاً للشيخ في المبسوط وابن إدريس في الحدود بل في الرياض إن السقوط أجود» 
وفاقا لعافة امنا خرين؛ حلافاً للشيخ في فايت ذابق إدزيسن فق كنات الشهاداك حيف قال قيوت: تن 
الفرية» وجعله الشرائع أشبه» ونسب إلى الإسكافي أيضاً. 

ثم إنه لا حاجة إلى رؤية النساء بكارتا حال المرافعة» بل لو شهد الشهود أنها زنت قبل سنة 
وشهدت النساء أنمن رأين بكارتها قبل شهر مثلاً كفى في عدم الحد. 

وهل يقبل قول الزوج إفها فضت بكارتها وكان زمان ادعائه بعد زمان متعلق الشهادة بالزناء 
ردنك ع قاد قل الفايلة الو تحذة إقنا كاك يكرا تال الولادة: يذمكان انلها «بنتون قطن ابكار 
يذب الحو العتمالان» ولو :شلك: فق الحكم كان مقتظى درء الحذود بالشبهة غلام الخد إلآ أن المسالة 
بحاحة إلى التأمل. 


"0 


((حضور الشهود عند إقامة الحد)) 

(مسألة :)5١‏ لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد بلا إشكال» وذلك للأصل بعد عدم 
الدليل على توقف الحد على حضور الشهود» ووجوب بدئهم بالرحم على ما تقدم لا يوجحب التوقف إن 
لم يحضروا راوع درن ال اه ا حال الشهادة ثم فسقواء بعدم استعدادهم 
للحضور الواحب عليهم. 

نعم للإمام أن يؤحر الحد إلى حال حضورهم.؛ وقد تقدم أن «لا نظرة في الحدود» ضعيف. 

أما ما استثناه الجواهر تبعاً للمسالك بقوله: نعم إن غابوا قراراً سقط الحد للشبهة» قال: ويرشد 
إليه حسن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجحل أن به إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فشهد عليه رجلان بالسرقة فأمرهما بأن بمسك أحدهما يده ويقطعها الآخرء فلما تقدما إلى المصطبة 
ليقطع يده ضرب الناس حى اختلطواء فلما اختلطا أرسلا الرحل في غمار الناس حى اختلطا بالناس 
فجاء الذي شهدا عليه» فقال: يا أمير المؤمنين شهد علي الرحلان فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني 
وفرّاء ولو كانا صادقين لم يرسلاني» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من يدلئ على هذين أنكلهما!". 

ف عليه أولا: إن كل فرار لا يورث الشبهة» إذ قد يكون الفرار لأحل محذور آخر غير شبهتهم 
في شهادقم. 

وثانيا: إن الرواية لا تدل على أن الإمام ترك القطعء فاللازم التفصيل في المسألة بأنه إن كان فراراً 
أورث الشبهة في الشهادة درأ الحد, وإلا أحري الحد» ومنه يعلم أن الفرار من باب المصداق وإلا فكل ما 
أورث شبهة الحاكم في صدق شهادة الشهود يوجب درء الحد» ولا فرق في الحكم المذكور بين 


)١(‏ الكاقي: جلا ص4 5؟. 
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أقسام الحد. 

كما أنه لا يبعد جريان مثله في الإقرار فلو أقر أربعء ولكن كان هناك ما يورث شبهة الحاكم في 
صحة إقراره ل يجر عليه الحد. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين الزنا وغيره» والرحم وغيره» وقد تقدم الكلام في عدم وجوب بدء 
الشهود ولا الإمام بالرجحم. 
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((إذا كان الزوج أحد الشهود على الزنا)» 

(مسألة 07؟): إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة على زنا الزوحة» فالأكثر بل المشهور بين 
المتأحرين القبول» وذلك لوجود المقتضي وانتفاء المانع كما في المسالك. 

ويؤيده رواية إبراهيم بن نعيم» عن الصادق (عليه السلام): سألته عن أربعة شهدوا على امرأة 
بالزنا أحدهم زوجهاء قال: «تحوز شهادقم)'". 

لكن عن الصدوق والقاضي وآخرين عدم القبول» وأن الشهود يجلدون والزوج له درء الحد عن 
نفسه باللعان» واستدلوا لذلك برواية زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» في أربعة شهدوا على امرأة 
بالزنا أحدهما زوجهاء قال: «يلاعن ويجلد الآحرون»”". 

لكن في الجواهر: (إنما ضعيفة حداً ولا جابر» ومخالفة للعمومات فهي قاصرة عن معارضة الأولى 
من تاخرة). 

أقول: لأن في طريقها محمد بن عيسى اليقطيئ وحاله مشهورء وإسماعيل بن طوس وهو بجهول. 

وقد جمع الشرائع بين الروايتين بسقوط الحد إن احتل بعض شروط الشهادة» مثل أنه يسبق الزوج 
بالقذف فيحد الزوج أو يدرؤه باللعان فيحد الباقون» وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف أو لم يختل بعض 
الشرائط. 

وهناك جمع آخر بين ما لو كان الزوجة مدخولاً يما فكالمشهور وبين ما لو لم تكن مدغولاً بما 
فكالصدوقء لكن هذان الجمعين لا شاهد لهماء 


.١ح من اللعان‎ ١١ الوسائل: ج٠١ ص505 الباب‎ )١( 
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كما أن جماعة استدلوا لكل من القولين ببعض الآيات القرآنية الى لا شاهد فيها لدى الدقة. 

وكيف كانء فما ذهب إليه الأكثر هو الأقرب. 

ثم إنه إذا كانت حارحة عن حبال الزوج حال شهادتهم بزناهاء» ولو كانت الشهادة مرتبطة بحال 
كوا ذات زوجء فلا إشكال في القبول» كما أنه كذلك إذا شهدوا ثم تزوجها أحدهم. 

ولا فرق بين أن يكون الزواج متعة أو دواماء وأن تكون الشهادة حال الطلاق الرجعي أو غير 
الرجعي أو حال الزوحية. 

ولو انعكس الفرض بأن شهدت الزوجة على الزوج بالزنا فلا إشكال في القبول مع تمامية سائر 
الشرائط» وكذا لو شهد أحدهما على الآخر بسائر ما يوجب الحد كالسرقة واللواط والاستمتاعات 
المحرمة وغيرهاء كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

ثم إنه إذا نفى بعض الشهود شهادته بالنسبة إلى رفقاء الزوج الذين شهدوا على الزوجة بالزناء 
وقيل بحد الشهود, لعدم كمال العدد المطلوبء فالظاهر أنه يكون للزوج أن ينفي عن نفسه الحد بسبب 
اللعان لإطلاق أدلة اللعان» وتمام الكلام في المقام في كتاب اللعان. 

ثم إنه قد ذكر الشرائع هنا مسألة رد بعض الشهود, وأنهم هل يحدون مطلقاً أم لا وحيث قد 
تقدم الكلام في ذلك وأنهم لا يحدون فلا داعي إلى تكراره. 
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((حكم الحاكم حسب علمه)) 

(مسألة 58): للإمام ونائبه أن يحكما حسب علمهماء أما بالنسبة إلى الإمام المعصوم فبلا إشكال 
ولا حلاف إلا ما رما يحكى عن أبي علي» وقد رده العلماء كافة» بل عن الانتصار والغنية والخلاف 
ونج الحق وغيرها الإجماع عليه» ويدل عليه الأدلة الاربعة المذكورة في كتاب القضاء. 

وأما بالنسبة إلى سائر القضاة فقد ادعى عليه الإجماع في الكتب المذكورة وظاهر السرائر وغيرهاء 
ويدل عليه بالإضافة إلى أنه نائب الإمام» لقوله (عليه السلام): «لا يجلسه إلا نبي أو وصي ني أو 
شقي)”'2» فالقاضي وصي الني (عليه السلام)» وإلا كان لشريح أن يقول للإمام فكيف يجوز للقاضي أن 
يقضي» فإذا كان للإمام ذلك كان لنائبه ذلك أيضاً. 

وإلى قوله (عليه السلام): «ورجحل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الحنة)'"» فإنه يقال له إذا قضى 
بعلمه أنه قضى بالحق وهو يعلم. 

أن إطلاقات روايات الإمام شاملة له بالمناط أو نحوهء ولذا ذكر الجواهر وغيره في مسألة وجوب 
إقامة الحاكم حدود الله بعلمه» أمثال هذه الروايات: 

مثل حبر الحسين بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سمعته يقول: «الواحب على الإمام إذا 
نظر إلى رجحل يز أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد, ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في 
خلقه» وإذا نظر إلى رجحل يسرق فالواحب عليه أن يزجره وينهاه وبمعضي ويدعه»» قلت: كيف ذلك؛ 
قال: «لأن الحق إذا كان لله فالواحب على الإمام إقامته» وإذا كان للناس فهو للناس)”", 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص”7 الباب ‏ من صفات القاضي ح7. 
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إلى غير ذلك. 

والرواية حيث الشهرة المحققة, والإجماعات المتواترة حجة بلا إشكال. 

ذا :واليدية؟ بل عشرق لوو انا والميية رل معفوف“المارنة دا كان مكحي مبويهردا قاور الغالين 
المطالبة وله العفو فليس للإمام إقامته» بل يتوقف على طلب أصحاب الحق» بلا إشكال فيه ولا خلاف 
للرواية السابقة. 

والصحيح الآخر: «إذا أقر عند الإمام بسرقة قطعه. فهذا من حقوق الله تعالى» وإذا أقر على نفسه 
أنه شرب خمراً حده» فهذا من حقوق الله تعالى» وإن أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من 
حقوق الله تعالى» وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حي يحضره صاحب 
الفرية أو وليه وإذا أقر بقتل رجحل لم يقتله حى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم)'©. 

وفي معناه الصحيح الآخر: «في حقوق الناس من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من المسلمين 
فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده ح يحضر صاحب الحد أو وليه ويطلب بحقه”". 

وأما إذا فقدت إحدى الشروط الثلاثة فالواحب على الإمام الإقامة» كما إذا كان صاحب الحد 
اف واشكن الوشيول: اليه بقل النينات والده أن يمرك تفال أو كنا | قي ةللك و كدا رذ كا ئضت 
الحق موجوداً لكنه لم يكن قادراً على الطلب» كما إذا كان خحائفاً من الظال له أن يطلب بحقه منهه أو 
كان غبود أو رظنا زان اتفمئ عليه أرها 


.١ح‎ ”7 الوسائل: ج4١ ص64" الباب‎ )١( 
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انماع يكون اعون الأقامة إل #كبالدسييا لتوانفه الحو كنا إذا كان «القاكة. يميت أو الشارق 
يتلف المال أو ما أشبه ذلك. 

3ن كان هو نكية رومن لوقاف القن لعن لسري ون ال انو وار م كرف عمياك نا اه 
القتل. 

ويدل على وجوب إقامة الإمام ونائبه هذه الحدود مع عدم المطالبة من أصحابا. 

أما في الأولين: فلأن الإمام منصوب لإقامة العدل وإحقاق الحق» قال سبحانه: «ليَقُوم 0 
بالقسئط6”"» ولوحوب نصرة المظلوم والنهي عن المنكر وردعه؛ إلى غير ذلك ما ذكر في كتاب الأمر 
بالمعروف وق أبواب العشرة وغيرهما. 

وأما في الثالث: فلأن الإمام مطالب بتنفيد الأحكام الشرعية» فليس له ترك التنفيذ» بالإضافة إلى 
الدليل المتقدم في الأولين. 

ويهذا ظهر أن ما اشتهر بينهم من أن حقوق الناس تقف إقامتها على المطالبة حداً كان أو تعزيرا 
كما في الشرائع وغيره منصرف عن الصور الثلاث» ويؤيد الانصراف فتواهم في باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيره» وهذا هو سبب انصراف الروايات المتقدمة أيضاً عن الصور الثلاث. 

وق الرسل: إن غلياً وعليه السلامم -وحد إنسانا ضمع إتساناء لكن الضفوع حداف من الصنافم 
فعفى عنه. فقال الإمام (عليه السلام): وأين حق السلطانء ثم صفع (عليه السلام) الصافع صفعات. 
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ثم إن الفرق بين حق الله وحق الناسء أنه إن كان للحق ربط بالناس سمي بحق الناس» وإن كان هو 
في نفس الوقت حق الله سبحانه لأنه تعالى هو الذي قرره وأمر به» وإن لم يكن للحق ربط بالناس سمي 
بحق الله فشرب الخمر حق الله وترك الصلاة والحج حق الله أما القتل والزنا الإكراهي والسرقة 
والقذف فهي حقوق الناس. 

ثم إن حق الناس إن كان معصية لله تعالى فإسقاط الإنسان له لا يسقط حده وتعزيره» كإسقاط 
المزني يما كرهاً والمسروق منه حقه. ولذا يجب على الإمام إجراء الحدء عفى ذو الحق أم لاء وإن لم يكن 
حق الناس ‏ معصية الله تعالى فلا حدق لل وإنا سيق للناش فقظ إن شاء عفى وإن شاء أخيل». كما إذا قفل 
القائل خعلاً أو أتلس:1لالديذوة صمد أرنها اه ذللةه فإن شاء الول عفن" من القاتا وإودفاء أحد 
منه الدية :وكذللق المتلق ماله إن :شاء وعب وإ شاء احل. 

ولا يخفى أن قوله (عليه السلام) في خبر الحسين المتقدم: (يزني أو يشرب الخمر)"" إنه فعل ذلك» 
وقوله: (يسرق) إنه كان يريد السرقة» لا أنه سرق بالفعل» بقرينة اكتفائه بالزجر والنهي» وإلا فلو 
كانت السرقة حاصلة كان الواحب قطع يده لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب إجراء حدود الله. 

والصحيح الأول7' ظاهره أن إجراء الحد يتوقف على حضور ولي الحق» لا أنه إذا لم بحضر لم يكن 
حد على القاتل عمداً والمفتري لوضوح أنهما عاصيان لله والعاصي يحب أن يحد أو يعزر. 


)١(‏ الوسائل: ج48١‏ ص5 4” الباب 707 ح"؟. 
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نعم إذا كان القتل حطاً ' يكن عفيانا لله فلا مطالبة للحاكم إلا إذا حضر ولي المقتول وأراد 
الدية» على الشروط الثلاثة المتقدمة. 

ومنه يعرف لزوم تقييد الصحيح الثاني(" يما ذكرناه في الصحيح الأول أيضاً. 

ثم إن تقييده (عليه السلام) الزنا بقوله: (غير محصن)”"» لعله أراد في مقابل الزنا بذات زوج إذ 
هو حق الناس أيضاء وإذ لا يبعد وجوب إرضاء الزوج إذا لم يكن محذور. 

ويؤيده ما رواه الصدوقء عن أبي شبلء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل مسلم فجر 
بجخارية أيه فما توبته» قال (عليه السلام): «يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود»» قلت: فإن 
م يجعله من ذلك في حلء قال: «يلقى الله عروجل زانياً خحائنا»”©. 

هذا بعض الكلام في مسألة إقامة الحاكم الحدود بعلمه وأنه مقتضى الأدلة» بالإضافة إلى تأييده مثل 
إشراء اتيك اظل على عبدة وماتاشيه ذلك 


بقى شيء: 

وهو أن علم الحاكم قد يكون بسبب رؤيته الجريمة بنفسه» وقد يكون بسبب شواهد تدل على 
الجريعة المدعاة على إنسان» فلا حاجة إلى البينة واليمين» وقوله (صلى الله عليه وآله): «إنما أقضي بينكم 
بالبينات والأبعان»” ©؛ لا يراد به الحصرء بدليل قضائه (صلى الله عليه وآله )بالإقرار» وما تقدم من الحكم 
بالعلم وما أشبه» فلا يصح 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 5544 ح”. 
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للحاكم أن يقتصر عليهماء بل اللازم أن يخرج الحق بالقرائن والشواهد في غير المقامات اليّ 
يستحب الستر وما أشبه كالزنا برضى الطرفين ونحوه. 

أنا'إذا اوت امرأة وادعت أثاقلانا رق ها إكزاماء أو جاء إشاة وادعن أن نحارة يرق متخارمة 
أو بزوجة الئاس أو يلوط أو ما أشبه ذلكء فليس للحاكم أن يطلب البينة واليمين» وإذا لم يكن هناك 
بينة أو حلف المنكر اكتفى به» فإن ذلك يوجب بطلان الحقوق وتفشي المنكرء وكل ذلك لا يجوز. 

ويؤيده الروايات المتواترة الدالة على كيفية إخراج الحقوق والواقع بسبب غير البينة واليمين» وإنما 
البينة واليمين المدرك الأهم بالنسبة إلى الحكم» مثل ما دل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أخرج حق 
الشاب الذي ادعى أن أباه حرج مع جماعة وكان له مال كثير ثم لم يرحع, بسبب تفريقهم 
واستنطاقهه'”"'» وذكر (عليه السلام) أن داود (عليه السلام) حكم يمثل ذلك7"©», وأحرج الحق في قصة 
الفتاة الى اتهمت شاباً بأنه أراد الزنا معها وقد صبت بياض البيض على ملابسهاء بسبب غلي الإمام 
(عليه السلام) البياضء فلما انطبخ ظهر كذيّا”", وأخرج الحق بالنسبة إلى الأم الي أنكرت ولدها 
بسبب إرادته (عليه السلام) نكاحها من الولد» وحينذاك اعترفت الأم بأنها أم الغلام”)» إلى غيرها من 
القصص المذكورة في كتاب البحار والوسائل والمستدرك وغيرها في كتاب القضاءء وهكذا جرت سيرة 
قضاة المسلمين من أول الإسلام إلى اليوم. 


(«الوسائل الحديثة الموحبة للعلم)) 
ولا يخفى أن الوسائل العلمية الموجبة لعلم الحاكم كافية 
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في إثبات الحقوقء إذ المناط العلم. 

وق ا تكو وان نيد للعلم» وا كو يا لإقرار ا محرم» مثل آلة فضح الكذب وآلة 
تصوير مكان الجريمة ولو بعد ساعات» وكلب الإجرام وما أشبه ذلك» وحيث إن هذا الأمر مربوط 
بكتاب القضاء نكله إلى هناك. 


((لا للتعذيب)) 

أما استخراج اعتراف المحرم بواسطة التعذيب فهو خلاف النص والفتوى» بالإضافة إلى أنه لا 
حاحة إلى ذلك حيث إن الاستجوابات المختلفة كفيلة بإخراج الحق» وفي المثل: (الكاذب لا حافظة له)» 
وكثير من بلاد العالم في الحال الحاضر لا يعذب المشتبه يهم وإِنما تخرج الجريمة بسبب الاستجوابات 
والقرائن» فما اعتاده بعض ممن يسمى بحكام البلاد الإسلامية من تعذيب الناس فهو خلاف الإسلام 
وعدلافة الانسائية: 

ف إجدوعاعة عايب كمه اله الذي اند متعزم واقعاء لق #فير رج الأحان كوه أموا من بقاعة 
الجريمة» فالواحب على كل مسلم أن يسعى لإزالة تعذيب المشتبه يمم» كما أن الواحب السعي لإزالة 
تعذيب المحرم أيضاًء إذ لا تعذيب في الإسلام» وإنما الثابت الحدود المذكورة في الكتاب والسنة فقطء 
فكل ما لم يدل عليه دليل خاص أو عام فهو منكر وتحب إزالته. 

وف حديث الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «يؤتى بوال نقص من الحد سوطا 
فيقول: رب رحمة لعبادك» فيقال له: أنت أرحم بم ميئ» فيؤمر به إلى النار» ويؤت يمن زاد سوطاء 
فيقول: لينتهوا عن معاصيكء فيؤمر به إلى النار»”©. 

وقد تقدم ويأي بعض ما دل على أنه لا تعذيب في الإسلام. 


)١(‏ المستدرك: ج7٠‏ ص١١7‏ الباب 3١‏ ح5". 
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((إذا وحد رجلاً يزني بزوجته)) 

(مسألة 59): إذا وحد مع زوحته رحلاً يزني بما فله قتلهما في الحملة» بلا إشكال ولا لاف 
كما يظهر من كلماقم. 

وفي الجواهر: (وعلم ممطاوعتها له) وهو كذلكء إذ بدون المطاوعة لا حق له في قتلهاء والظاهر أن 
له قتله للأدلة الآتية» وعن ابن إدريس تقييد قتلهما بإحصافماء وكأنه لأنه لا قتل في غير المحصنء ويرد 
عليه بالإضافة إلى إمكان قتلهما في غير المحصنء كما إذا كان الزاني غير المحصن كافراً والزوجة محصنة 
أن إطلاق النص وفتوى الشيخ وامحقق والمشهور يقتضي عدم الفرق. 

ثم إن قوهم يزي بما غين عن قيد أن لا يكون الرجل مكرهاء إذ المكره لا إثم عليه حين يستحق 
الحد, وإِنما قلنا بغناه لانصراف (يزنى) عن المكرّه, لأن ظاهر الفعل الاختيار. 

ومنه يعلم أنه لو شك الزوج ف توفر الشروط فيه» كالبلوغ والعقل والاختيار والعلم» أو فيها لم 
يح له قتل من شلك في توفر الشرط فيه. 

والظاهر أنه لو كان الواطي طفلاً أو مجنوناً كان له الحق في قتل الزوجة. 

ولو كان كافراً وكان في دينه يجوز التعدد بالنسبة إلى الزوج ولم يكن ذلك مخرجاً له عن الذمة 
فالظاهر أنه لم يكن له قتله للشبهة. 

ثم الظاهر أنه إنما يحق له قتله إذا لم يكن باختياره يفعل بزوحته ذلك؛ لانصراف الأدلة عنه» أما إذا 
كان باختياره كما في بعض الفساق حيث يبادلون زوجاقم فلا حق له. 

كما أن الظاهر أنه لا حق له في العدة إذا لم تكن رجعية» لعدم صدق زوحته فيهاء أما ذا كانت 


رحعية فهي زوجة» ولا فرق بين نشوز 
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الزوجة ونشوزه وعدمهماء وانصراف النص والفتوى إلى غير الناشزين بدوي. 

كما أن الظاهر عدم الفرق بين الدائمة والمتعة» لإطلاق الدليل. 

وهل يكون هذا الحق للطفل أو المحنون» احتمالان» وإن لم يستبعد الحق للإطلاق. 

ولو علمت الزوجة بالزنا ول تعلم بأنها ذات زوجء كما إذا كانت غير مدحول بما مثلًء وقال لما 
طلقتك» فزنت لم يحق له القتل» لانصراف الدليل إلى من تعلم أنها زوجة. 

ولو لم يعلم الرحل أنه زوجء كما إذا ظن أن وكيله طلقها طلاقاً بائئاء ثم رآها تزي فأحذته الحمية 
في قتلهاء فالظاهر عدم القود لتحقق الزوجية واقعاً وإن كان عمله تجرياً. 

ولا فرق بين أن كان الزنا يما في قبلها أو دبرهاء كما لا فرق بين أن تكون هي الداعية أو هو 
الداعي أو كان التداعي للإطلاق. 

أما إذا كانا كافرين ولم يكن في دينهما القتل ومع ذلك قتل» فهل يقاد منه إذا رفع إلى حاكم 
المسلمين؛ الظاهر لاء لأن قتله للا حكم الله واقعاً. 

ويدل على حقه في قتلهما واقعاء ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلامم» في رجل قتل رجلاً 
وادعى أنه رآه مع امرأته» فقال (عليه السلام): «عليه القود إلا أن يأتيه بينة»(©. 

وف صحيح داود بن فرقدء إنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: «إن أصحاب النبي (صلى الله 
عليه لقن اقالر ليه تو هناقة لل وصدرم عن فلن امرانك ويداد ما كمع اها قال كنت أفريه 
بالسيف» فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ماذا يا سعد» قال سعد: قالوا لو وجدت على 
بطن امرأتك رحلاً ما كنت تصنع به» قلت: أضربه بالسيفء فقال: يا سعد فكيف بالأربعة 


)21 كذا قِ الجواهر: جا ص 25715 ولكن في الوسائل: ج1١‏ ص” ١٠١‏ حك عن التهذيب: ج١1‏ ص ”١‏ ح23 والفقيه: اج 
ص١١‏ ح5 مثله باختللاف ف بعض اللفظ. 
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الشهود. فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد رأي عيئ وعلم الله أنه قد فعل؛ قال: أي 
والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل» لأن الله قد جعل لكل شيء خداء وجعل لمن تعدى ذلك الحذ 
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وفي صحيح آخرء قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى» من أنه 
ابن أبي الجسر وحد مع امرأته رجا كلدت ران عاقيا ريطة ويد واطلل ينا اا دفع برمته»”"©. 

وعن الجعفرى» عن أن عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)» قال سعد بن عبادة: «أرأيت 
يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله» قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة)”". 

وعن الشهيد في الدروس» قال: «روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما»””. 

وف رواية الجمعفريات» عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل من 
الأنصار وهو سعد بن عبادة: أرأيت لو وحدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ما كنت صائعاً يمماء قال 
نعل اقتلهننا يا رستول الله فقال سول اصن الله غلية و الم" قأين الشبيداء الأريعة 7 

قال 'ق المقدرك :هذا اندي موحرة ن اشام وفيت إن سهد قال له إضلى الت عليه والمة إن 
رأيت مع أهلي رحلاً فأقتله» فالظاهر أن في 
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وكيف كانء فهذه الأخبار بضميمة الشهرة المحققة تدل على أن له قتلهما في واقع الأمرء لكن في 
الظاهر عليه الإثبات إذا أخذ إلى الحاكم, والظاهر أن الحاكم يمكن أن يحكم باطمينانه بصدقه ولو 
القرا ف 

ويؤيد جواز قتله للرحل ما ورد من الرحصة في إهدار دم من اطلع على يقوم ينظرون إلى 
عوراتهم0”» وما ورد من إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراماً فقتلته0". 

ومنه يعلم أن جواز قتل الزوج لا بخص .ما إذا رأى الرحل يزثي بزوحته» بل يكفي فيه لو رآه يريد 
الزنا يما. 

وف خبر الفتح بن يزيد الجرحانيء قال لأبي الحسن (عليه السلام): رجحل دخل دار غيره ليتلصص 
أو للفجور فقتله صاحب الدار» فقال: «من دخل دار غيره هدر دمه ولا يجب عليه شيع"©. 

وما تقدم يعلم حال ما لو أراد رجل الفجور والاستمتاع بسائر أقرباء الإنسان كبنته وأمه وأحته 
ومن أشبه أو بولده أو من أشبه. 

اما لو وحدت المرأة امرأة أو ولداً مع زوجهاء أو وجد الرحل امرأة تريد السحاق بزوجته أو بنته 
أو من أشبهء فالظاهر عدم الحق لما في قتلهما. 

نعم لما الدفع .موازين النهي عن المنكرء وللرحل دفع تلك المرأة 
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المريدة للسحاق ولو أدى الدفع إلى قتلها. 

ولا يخفى أن الاحتياج إلى الشهود الأربعة إنما هو إذا أراد إثبات الزناء وأما إذا أراد إثبات أنه دخل 
ارام ”يعي إذنه ريق اللتتانة وو اذه أ لوطقة أو ها شه دعاق إلا إلى شاهديى" لأطاذق وله كفانة 
اناي 7 

ثم المراد بالوحدان في الرحل أعم من الرؤية» فيشمل ما لو أحس بذلك في الليل المظلم مع العلم أو 
كان أغيي أوخما أشية: 

ولول مدق سال انكام يار يد كه إذادران قرنعهما ملطلهعا بالج ما يدل على أفما تحامعاء 
أو قبله كما لو وحدهما وقد قيئا للجماع» كان كذلكء لوحدة المناط ولشمول بعض الأدلة المتقدمة 
الأخر. 

ثم القتل لا بخص وقت الوطيء بل يشمل ما بعده كما إذا وحدهما ثم هرباء فإنه يتمكن من قتلهما 
ولو بعد حين» وهل أن له ذلك وإن تاباء احتمالان» من إطلاق النص» ومن انصرافه إلى وقت الفعل وما 
اند خهوضا بعل تاوق ادل غلى ان التي افك اند تالقان افرضه: 

والمنصرف من قتلهما قتلهما بالسيف». وهل يجوز بغير ذلك كرميهما بحجر قاتل وما أشبه 
احتمالان» من إطلاق «لا قتل إلا بالسيف)”"؛ ومن أن المراد القتل» والظاهر أن ما يقوم مقام السيف لا 
بأس به كرميهما بالرصاص ف مثل هذه الأزمنة» أما غيره كحرقهما ففيه نظر. 

نعم لا يبعد مثل إلقائهما في البحر إذا كان الزنا على ظهر السفينة على إشكال. 

ولو قتلهما كان اللازم إحراء كل مراسيم الأموات عليهماء لإطلاق الأدلة الواردة 
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في الأموات. 

ويجوز للزوج أن يقتلهما بنفسه أو بأحد يأمره بذلك, لأن المناط القتل» فلا فرق فيه بين الأمرين. 

ولو حصل للزوج شك في أفما يعلمان أو لا يعلمان» كما إذا شك في شبهتهما أو شبهة أحدهماء 
لا حق له في قتلهما أو قتل مشكوك الشبهة» لأن الحدود تدرأ بالشبهات2". 

وإذا رأى الروج إنساناً يغازل زوجته أو بنته أو ما أشبه فله حق تأديبهماء لأنه مقتضى إطلاقات 
النهي عن المنكرء وإطلاق «إقوا أَنفْسَكُمْ وَأمْليكم0" وما أشبه. 

هع لشاف اللتهل يا كرما أ الاو القول عر زاتكام لبيك الناكر ,ناور ترط الأب مه 
احتمال أنه حرى بينهما عقدء أو كانت البنت ثيباء أو كانت أحتاً أو ما أشبه» لم يجز إلا بعد التحقيق» 


لعدم توفر شروط النهي عن النكرن 


0 الوؤسامل: اع ا 4 
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((من افتض بكرا ياصبعه)) 

(مشألة: +2 من افنضن بكرا سزة باضه لوم امقمشن مه نافيا باذ إشكال ول لذن كبا 
اعترف به في الجواهر والرياض. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

ففي صحيع ابن سناك» عن أبي عبد اله (عليه السلام)» 2 امرأة افتضت جارية بيدهاء قال: «عليها 
المهر.وتضوب م0 

قال الصدوؤق وق عر ار وتضرف انيم 

وفي حبر ثالث: «إن امير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: تلد ثمانين»”". 

وف خبر جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام) قال: «إذا اغتصب 
أمة فافتضها فعليه عشر قيمتهاء وإن كانت حرة فعليه الصداق)©2. 

وفي خبر المعفريات؛ عن علي (عليه السلام)» في الرجحل يغتصب البكر فيقتضها وهي أمة» قال: 
«عليه الحد ويغرم العقر» فإن كانت حرة فلها مهر مثلها»"'. 

وفي خحبر آخرء عنه (عليه السلام)» إنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما صاحبتها 
الأخرى بإصبعهاء فقضى على اليّ فعلت عقرهاء ونالها بشيء من الضرب”©. 
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وفي خبر الدعائم: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة اقتضت جارية بيدهاء قال: «عليها 
مهرها وتوجع عقوبة)!"©. 

ثم إن اللازم في المهر والضرب أن لا يكون ذلك برضاهاء وإلا فلا شي لأنما هي الى أهدرت 
نفسها كالزانية في عدم المهرء ولا دليل على أن الفض برضاها حرام ح يستحق الفاض العقوبة» فحال 
القاض حال من رح إنسانا بطلب من كروي وول ضري لاا يشعل إلا الضرن الكقين كما كرناه في 
(الفقه) مكرراً. 

كما أن الظاهر أن الفض إن كان لمصلحتها أو لأمر أهم لم يكن مهر ولا عقوبة» كما إذا حملت 
بدون زوال البكارة وإذا لم تفض ماتت أو مات ولدهاء فإنه يجوز الفض من القابلة» وإن لم ترض هي 
بذلك؛ لعدم اشتراط رضاها مع أمر الله سبحانه بذلك. 

ومما تقدم يعلم جواز أن تفض نفسهاء لكن ذلك إذا لم تكن ذات زوجء وإلاً حرم لأنه تصرف في 
حق الزوج» ولا فرق ين أن يكون الفض بالإصبع أو بعود أو بما أشبه» بل لو طفرها عمداً لذلك أو 
سقاها ما يزيل البكارة كان كذلك. 

ولو أحبر نادمه مثلاً بالزنا بماء كان الحكم كذلك بالنسبة إلى الحابر. 

ولا فرق في المفتض بين الرحل والمرأة» ولو كان غير بالغ أدب وعليه المهر» ويؤيده القضية المتقدمة 
عن علي (عليه السلام). 

ثم الظاهر امحكي عن الأكثر أن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم صلاحاًء فالمراد بالثمانين في 
الرواية أحد أفراده» كما يرشد إليه بعض الروايات المتقدمة. 

ولو صدر من المفتض هذا الشيء سهواً فعليه المهر لا التعزير» ولا فرق بين أن تعود البكارة أم لاء 
واذا أمر بذلك 


)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص7١7؟‏ الباب ”3 ح”. 
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إنسان كان على المرتكب المهر والتعزير» وعلى الآمر التعزير» لأن الأمر بالمنكر منكر بالفحوى في 
عدم النهي عن المنكرء قال سبحانه: #إكاثوا لا يََنَاهَوْن عَن منكر فعَلوةُ©”"2» وقال: #لولا يَنْهَاهُم 
الربانيُونَ وَالأَحْبَار»ك”" الآية» فإنه إذا حرم عدم النهي عن المنكر حرم الأمر بالمنكرء فإذا أمر به كان فعل 
خراكاء فاستحق الآمر التعزير. 

نعم إذا كان الفاعل آلة مضة» بأن كان السبب أقوى من المباشرء كما إذا أمر طفلاً بفضها كان 
المهر على الآمر لا المباشرء وإذا أمر الزوج إنسانا أن يفعل ذلكء» فالظاهر أن عليهما التعزير» إذا كان 
الفاعل غير محرم» الفاعل لفعله المنكر إذ هي محرم عليه» والزوج لأمره بالمنكر, لأنه لا يحق له هذا الأمرء 
ولا مهر لأنه حق الزوج فهو بنفسه أهدر حقه. 

نعم إذا كان المأمور فعل ذلك بدون ملامسة» بواسطة ماكتة أو ما أشبه» أو كان محرماً كما إذا 
كانت قابلة أو طبيبا مضطرا للنظر واللمس مما يحوز شرعاء ولم يكن الفض زائدا على اضطراره لم يكن 

وما اعتيد في بعض البلاد الغريبة من فض الفتيات الصغيرات بواسطة الأبوين» فهو عمل حرام 
يوحب المهر والتعزير» إذ لا فرق في الفاض بين أن يكون أبا أو غيره. 

ولا مهر لو أدخل إصبعه في دبرهاء وإن أوحب توسعة» وإذا أوجحب الفض أو إدحال الإصبع في 
الذي "حوره من لدزق أبلندا علي مااقر وق كاه الديات: 


.7/9 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.54 4 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


لل 


((زيادة الحد مع انتهاك الحرمات)) 

(مشالة 1081 قال ف الجواهر مازحاً مغ المان: ومن زق مثلاً في شهر رمضان هارا كان أو'ليلا 
عوقب بزيادة على الحد, بحسب ما يراه الحاكم لانتهاكه الحرمة» وكذا لو كان في مكان شريف 
كالمساحد والمشاهد المشرفة بلا حلاف أحده فيه» أو زمان شريف) انتهى. 

وادعق مليافية دلق بن الرياض ابسان وا رسلهى الانكه إرسال المسلماك: 

ويدل على أصل الحكم بعض الروايات: 

مثل ما رواه الكليئ عن أبي مريم”"» والصدوق عن عمر بن شمر”"©» والشيخ عن الأشعري, قال: 
أي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضانء فضربه ثمانين ثم 
حبسه ليلة ثم دعا به من الغد. فضربه عشرين» فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتئ ثمانين في شرب 
الخمر» وهذه العشرون ما هي» قال: «هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان»”". 

وفي حبر الثقفي في الغارات: إن الإمام أقام النجاشي في سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين ما هذه العلاوة الي لا تعرفء قال: «لحرأتك على ربك» وإفطارك في شهر 
رمضان»”' الحديث. 

ولعل ما ذكره الدعائم في نفس هذه القصةء من أن الإمام (عليه السلام) ضربه غداً تسعة وثلاثين 
ويل لك افيا 


.١5ح‎ ؟١١5ص الكافي: جلا‎ )١( 

)١١‏ الفقيه: ج؛ ص١1‏ ح؟. 

(") التهذيب: ج١٠‏ ص94 ح5١»‏ والوسائل: ج8١‏ ص4 9: الباب 9 ح١.‏ 
(4) المستدرك: ج؟ ص4 75 الباب 7 ح”. 





(5) المستدرك: ج؟ ص74 الباب 7 ح7. 
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وفي الرضوي (عليه السلام): «وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد ثمانون لحد الخمر» وعشرون 
خوينة ون ا 3 

وكيف كانء فإنه يستفاد من العلة في هذه الروايات الحكم في كل انتهاك حرمة شرعية» بالإضافة 
إلى أن انتهاك الحرمة حرام بنفسه» فيستحق مرتكبه عليه التعزير» وعلى هذا فلا يبعد قول صاحب 
للوامر ةرق : لتتويدةناادكاة السواضيافة ابضا فى الأرهة برا تكس كليلة "القر هري قير سباقة 
وقرب المضاجع المعظمة من المشاهد مثلاًء إلى غير ذلك ما يكون فيه هتك حرمة أو زيادة هتك» وف 
الرياض: فهمه الأصحاب وأيده الاعتبار) انتهى. 

ثم هل يشترط أن يعرف هاتك الحرمة ذلكء بأن لم يكن يعلم أنه شهر رمضان أو أنه مسجد أو ما 
أشبه» احتمالان» من أنه هتك واقع, ومن أن الحدود مرتبة على العالم» وكذلك زيادة الحدودء وهذا 


الثاني أقرب» وإن كانت زيادة الدية في القتل في الأشهر الحرم ترشد إلى الأول. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص4 ١5‏ الباب 7 ح؟. 
ملفل 





فصل 


((قي اللواط)) 


((حرمة اللواط)) 

اللواط محرم بالأدلة الأربعة: 

الكتاب: كقوله سبحانه: لإفَمَن الْتَعَى وَراء ذَلكَ فأولعك هُمْ العَادُون04". 

والإجماع القطعي» بل دعاواه عليها متواترة» بل لا شك أن حرمته من الضروريات. 

والعقل: لأنه يدل على أن ف ذلك قطعا للنسلء لأن المشتغلين به ينصرفون عن النساء» وفي ذلك 
قطع لنسلهم وهو من أعظم المفاسد» بالإضافة إلى ما ثبت فيه من الأضرار طبا. 

وأما السنة: فيدل عليه معواتو الروايات: 

فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من جامع غلاما جاء 58 يوم القيامة لا ينقيه ماء 
الدنياء وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له جهنم وساءت مصبرا» ثم قال (صلى الله عليه وآله): «إن الذكر 
يفرغ الله من حساب الخلائق» ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتًا طبقة طبقة حي يرد إلى أسفلها ولا 
١ :‏ 
يخرج منها»” " 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآية /ا. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص" ؟ الباب ١17‏ من النكاح المحرم ح١.‏ 
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أقول: هذا في غير التائب» أما التائب فقد ورد أنه كمن لا ذنب ل24. 

ثم إن عدم الخروج من باب المقتتضي» وإلا فقد ورد بحاة أهل الكراون ذا كار دمسسينين سيد . 

وعن أمير المرمنين (عليه السلام) قال: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي»”". 

أقول: دلالة على عظيم الجحرم؛ أو أحدهما لأحل تلذذه بالذكرء والثاني لأحل إيقابه. 

وفي خبر آخحر عنه (عليه السلام): «اللواط ما دون الدبر» والدبر هو الكفر»”". 

أقول: المراد المبالغة» كما دل على ذلك النص والإجماع» والمراد الكفر العملي» مثل قوله (صلى الله 
عليه وآله): «كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة»”' الحديث» وقال الصادق (عليه السلام): «حرمة 
الدبر أعظم من حرمة الفرج» إقاالك مال غلاك ابره الوه ول يهلك أحدا بحرمة الفرج»”2. 

أقول: المراد بذلك أمة لوط (عليه السلام). 

وعن حذيفة» إنه سأله (عليه السلام) عن اللواط» فقال: «بين الفخذين»» وسأله عن الوقب» فقال: 
«ذلك الكفر با أنزل الله على 0 


.٠١ح الكافي: ج؟ صه*: باب التوبة‎ )١( 

(7) الوسائل: ج4١‏ ص١5‏ : الباب ” من اللواط ح؟. 

(") الوسائل: ج4١‏ ص58 ؟ الباب ٠١‏ من النكاح المحرم ح7. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص77 الباب 45 من جهاد النفس ح4١.‏ 

(5) المقنع» من الجوامع الفقيهة: ص75 سطر 559. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص 7575 الباب ٠١‏ من النكاح المحرم ح؟. 
خيلا 








ثم إن الإيقاب لغة الإدخال» كما ذكره غير واحد. فيشمل ولو بعض الحشفة أو بعض الذكر من 
مقطوعها. 

ومن حده بغيبوبة الهشفة» كالعلامة في القواعد وكالروضة والرياض» إن أراد غيبوبة الكل لم يكن 
عليه دليل» ولذا قال في المسالك: ولو ببعض الحشفة» وقال في محكى كشف اللثام: إن النصوص 
والفتاوع مطلقة #تاول: نا دون 'ذللك هذا هو "ظاهر الجواعر أيضاء وعتون الؤشائل والمستعدرك البات 
بحد اللواط مع الإيقاب. 

وكيف كانء فكل من الإدخال بين الأليين والإيقاب له حدء وإن كان يختلف حدهماء كما يختلف 
ثبوتهماء فالأول يثبت بشاهدين للقاعدة الكلية» بينما لا يفبت الثان إلا بأربعة شهود للأدلة الخاصة: كما 
أن مقتضى القاعدة ثبوت الأول بالإقرار مرة أو مرتين» بينما الثاني لا يقبت إلآ بالإقرار أربع مرات. 

ففي الصحيح واللسرى :عن أن غيل الله (عليه السلام)» قال: «بينما ميد المؤمنين (عليه السلام) في 
ملا من أصحابه» إذ أتاه رجحل فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) إن أوقبت على غلام فطهرن» فقال: 
يا هذا امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بكء فلما كان من غد جاءه وقال مثل ذلك» فأجابه (عليه 
السلام) كذلكء إلى أن فعل ذلك أربع مرات» فلما كانت الرابعة؛ قال له: يا هذا إن رسول الله (صلى 
الله عليه وآلهم حكم في مثلك بثلاثة أشياء فاختر أيهن شكتء فقال: وما هي يا أمير المؤمنين» قال: ضربة 
بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت» أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرحلين, أو إحراق بالنار» فقال: 
يا أمير المؤمنين أيهن أشد عليء قال: الإحراق» قال: فإنى اخترقاء ثم قال: فصلى ركعتين ثم جلس في 
تشهده فقال: اللهم إن قد أتيت من الذنب ما علمته وتخوفت من ذلكء» فجئت إلى وصي رسولك وابن 


تنلا 


فخيرن بثلاثة أصناف من العذاب» وإنٍ قد احترت أشدهاء اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك 
كفارة لذنوي» وأن لا تحرقئ بنارك في آحرتي» ثم قام وهو باك حي جلس ف الحفيرة الى حفرها له أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى النار تتأحج حوله؛ فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكى أصحابه 
جميعاًء وقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرضين» 
وأن الله قد تاب عليك فقم ولا اراي ا علق 

وني الرضوي: «ولا يحد اللوطي حت يقرأ أربع مرات على تلك الصفة»”". 

هذا بالنسبة إلى الثقبء أما بالنسبة إلى الإدحال بين الأليين فقد عرفت أن إطلاقات أدلة الإقرار 
تقتضي كفاية المرة أو المرتين كل ذلك في الفاعل» وكذلك في المفعول للمناط في الثقب وللإطلاق في ما 
دون ذلك. 

ثم الشهادة إن كانت على ما دون الثقب كفي فيها اثنان للإطلاق» وإن كانت على الثقب لزم 
أربعة رجال يرون بالمعاينة كالميل في المكحلة» ويقوم النساء مقام بعض الرجال. 

أما أربعة رجال فلاطلاق بعض الروايات المتقدمة في باب الشهادة» مثل صحيحة الحلبي» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «وحد الرحم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج)”". 

بالإضافة إلى فهم المناط» والإجماع المقطوع به» والمناسبة للإقرار أربع مرات. 

وأما قيام النساء مقام بعض الرحال كما في الزنا فللمناط. 


ثم إنه يشترط ف المقر فاعلاً كان أو مفعولاً: البلوغ وكمال 


.١ح الوسائل: ج8١ ص55 الباب ه‎ )١( 
.١ح‎ ” المستدرك: ج؟ ص9١؟ الباب‎ )١( 
.١ح‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص١72” الباب‎ )"( 
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العقل والحرية والاختيار» بلا إشكال في شيء من ذلكء» وقد تقدم الدليل على كل ذلك في باب 
الزناء فلا حاحة إلى تكراره. 

ولو أقر دون الأربع فالظاهر أنه لا يعزرء كما لا يحد قطعاًء أما عدم حده فواضحء وأما عدم 
تعزيره فقد اختاره الرياض وغيره» خلافاً للنافع والشرائع والجواهرء مستدلاً ذلك يكنوات: القشق يذلاك 
لعموم إقرار العقلاء”"2» وفيه إن ظاهر الصحيح السابق عدم التعزير» وإلاً لزم على الإمام أن يعزره إذا 
أقرء وإشكال الجواهر عليه بأنه أعم غير ظاهر الوجه. وبه يظهر وجه تخصيص إقرار العقلاء. 

ولو شهد دون الأربعة لم يثبت؛ ولا حد للشهود, لما تقدم في الزنا من عدم الدليل عليه» فقول 
الشرائع والجواهر وغيرهما بالحد للفرية محل نظرء كما أن قوم بعدم قبول شهادة النساء منضمات؛ 
للأصل لا وجه له بعد المناط في باب الزنا كما عرفت. 

وقد تقدم في باب الزنا صحة حكم الحاكم بعلمه؛ والإطلاق والمناط يشملان ما نحن فيه أيضاً. 

أما ما يحكى عن الكائي من أنه (إن تزيا بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المحنث في 
عرف العادة قتل صبرأء وإن فقد البينة والإقرار بإيقاع الفعل لنيابة الشهرة منابهما) انتهى: فلعله أراد ما 
رواه الدعائم عن علي (عليه السلام) قال: «إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشي النساءء 
ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه»”"»؛ والمراد بذلك العلم به من الحاكم أو 
إقامة الشهود أو إقراره» لأن أمثال هؤلاء يعترفون على أنفسهم لقلة مبالاهم» كما يراهم الشهود غالباً. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص ١١١‏ الباب 7 في صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له ح؟7. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص5١5؟‏ الباب ١‏ ح5», ومثله عن الجعفريات في الباب ١‏ ح١‏ من أبواب اللواط. 
تلا 


ثم إنه بالنسبة إلى من 'تناله الألسن اه أو امرأة من أعماله مثيرة وحركاته مشبوهة» اللازم 
على الحاكم حبسه وتأديبه لأن مثل هذه الأعمال من المنكر الذي يلزم على الحاكم ردعه؛ ولما ورد من 
أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) الولد بحبس والدته حين قال (صلى الله عليه وآله) له: إِهما لا تدفع يد 


ادر . 


.١ح الباب‎ 4١ الوسائل: ج8١ ص؛‎ )١( 
الملا‎ 





((فروع في جرية اللواط)) 

(مسألة :)١‏ لا فرق في وجوب الحد بالكيفية الآتية بين الفاعل والمفعول» بلا إشكال ولا خلاف» 
وعليه الإجماعات المتواترة. 

كما لا فرق بين المسلم والكافر إن رجع الكافر إلى المسلمين؛ أما إذا ارحع إلى أهل ملته أحري 
عليه ما في ملتهم» وقد تقدم في باب الزنا تفصيل الكلام في ذلك .ما يجري هنا أيضاً. 

كما لا فرق بين المحصن وغير المحصنء للإطلاق والنص كما سيأتي. 

ولو لاط البالغ بالصبي» أو العاقل بالمحنون» أو المحتار بالمكرّه» أو العالم بالجاهل» حد الفاعل 
لاحتماع الشرائط فيه» وأدب الصبي إذا كان يشعر .ما يراه الحكم بلا إشكال ولا حلاف. 

أما انون فإن كان يشعر أدب وإلاً ترك. 

والمكرّه والجاهل لا شيء عليهماء لما تقدم في باب الزناء ويدل على الحكم في بعض المذكورات ما 
رواه أبو بكر الحضرميء عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أني أمير المؤمنين (عليه السلام) برحل 
وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك» فأمر به أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فضرب حي قتل» وضرب الغلام دون الحد» وقال: لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من 
نفسك)”". 

ولو لاط الذي لا حد عليه كالصبي وابجنون والجاهل والمكره .مثله» ولو من غير جنس كالصبي 
بامحنون» فالجاهل والمكره لا شيء عليهماء والمحنون والصبي مع الشعور يؤدبان وبدونه يتركان. 

ولو لاط من لا حد عليه كمن عليه الحدء كابحنون والجاهل والصبي والمكره» بإنسان جامع شرائط 
الحد, حد جامع الشرائط لاجحتماع الشرائط 


.١ح‎ ١ الوسائل: ج8١ ص8١ الباب‎ )١( 
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فيه» وترك الفاعل في الجاهل والمكره» وأدب المجنون والطفل إن شعراء وتركا إن لم يشعرا. 

والقول كأ لذ :لكك عون والقانا. جحدك لحعود كم ان الفففق و اتا مهما اماد إل وجري 
عليه مع الزناء ضعيف لا دليل عليه. 

ولو لاط الكافر بالمسلم وأوقبء فإن رفع إلى حاكم المسلمين قتله» لإطلاق الأدلة» ولو رفع إلى 
حكامهم أحروا عليه حدهم؛ ولو لم يوقب كان كمن لم يوقب من المسلمين في إحراء الحد عليه إن رفع 
إلى حاكم المسلمين» وإلا أحرى حاكمهم عليه ما هو في دينهم» هذا هو مقتضى القواعد في باب 
لواطهم بالمسلمين. 

أما ما ذكره الشرائع والجواهر بقوهما: (ولو لاط الذمي ممسلم قتل وإن لم يوقب بلا لاف أحده 
فيه» لتك حرمة الإسلام» فهو أشد من الزنا بالمسلمة» كما أن الحربي أشد من الذمي) انتهى» محل نظرء 
إذ الأششة لمحت لفقل يدوت الابقات أول. ولا دليل على انسحاب حكم الزنا هناء إذ لعل الأشدية 
من قبيل #إومن عاد فينتقم الله منه# ثانياء وهتك حرمة الإسلام لا يكون دليلاً على الحدء بل على 
التعزير. 

أما لو لاط ,مثله أو لاط مسلم به كان حكم الكافر ما تقدم من تخيير الإمام بين إحراء حدنا عليه 
أو دفعه إلى أهل ملته. لإطلاق الأدلة كما ذكرناه في باب الزنا. 


(إحد اللواط أحد أمور ستة)) 

ثم إن حد اللواط في الفاعل والمفعول أحد أمور ستة: 

قتله بالسيفء أو رجمه, أو إحراقه» أو إلقاؤه من شاهقء أو إلقاء حدار عليه؛ أو الجمع بين أحد 
الأربعة وحرقه» بلا إشكال ولا حلاف» بل عليه النصوص والإجماعات المتواترة» 


الملا 


وذكر بعض النصوص أو بعض الفتاوى بعض تلك الأمور غير ضائر بعد وجود نصوص آخر 
والإجماعات» وقد تقدم حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) مع ذلك المعترف عنده27. 

وفي صحيحة مالك» عن أي عبد الله (عليه السلام) في حديث: (إن اميد المؤمنين (عليه السلام) 
قال لرجل أقر عنده باللواط أربعاً: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة 
أحكام فاختر أيهن شئتء قال: وما هن يا أمير المؤمنين» قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما 
بلغت» أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرحلين» أو إحراق بالنارم”". 

ونخبر السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لو كان ينبغي 
لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي)”". 

وعن عبد الرحمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) قال: «أني عمر برحل قد 
نكح في دبره فهم أن يجلده. فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة» قالوا: نعم 
فقال لعلي (عليه السلام): ما ترى في هذاء فطلب الفحل الذي نكح فلم يحده. فقال (عليه السلام): 
أرى فيه أن تضرب عنقه؛ قال: فأمر فضرب عنقه؛ ثم قال: خحذوه؛ فقال (عليه السلام): بقيت له عقوبة 
أخرى» قال: وما هي» قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار»0» 
الحديث. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص55 الباب ه‎ )١( 
.١ح‎ ” الوسائل: ج8١ ص5١ الباب‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص١5 ؛ الباب 7 ح؟.‎ )5( 
الوسائل: ج4١ ص١5: الباب ”* ح”.‎ )5( 
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وف رواية العزرمي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قريب منه". 


وف رواية السكونن» عن الصادق (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام) قال: «إذا كان الرحل 
كلامه كلام النساءء ومشيته مشية النساءء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة» فارجموه ولا 
005 

والمراد أنه يجعل كلامه ومشيه كالمرأة. 

وف مرفوعة الواسطي» سألته عن رحلين يتفاحذان» قال: «حدهما حد الزاني» فإن أدغم أحدهما 
على صاحبه ضرب الداغم ضربة بالسيف أحذت منه ما أحذت» وترك ما ترك يريد ها مقتله» والداغم 
عليه يحرق بالنارع7؟. 

وعن ابن ميموث؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك أما 
بعد فإني أتيت برحل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة» فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: 
اقتله» فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: أحرقه بالنار» فإن العرب لا ترى 
القتل شيئاء قال لعثمان: ما تقولء قال: ما أقول» قال علي تحرقه بالنار فكتب إلى خالد: أن أحرقه 
با 

وف رواية الجعفريات: «إن علياً (عليه السلام) كان يقول: يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط 
أحصن أم لم يحصن بالحجارة» ويقول: إن قوم لوط رجموا»"". 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١5‏ 5 الباب ” ح4. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص١5‏ الباب ” حه. 
(") الوسائل: ج4١‏ ص١5:‏ الباب ”* ح5". 
(4:) الوسائل: ج4١‏ ص١٠5؛‏ الباب ” ح5. والمحاسن: ص١١‏ ح5١٠١.‏ 
(5) المستدرك: ج؟ ص9١؟‏ الباب ” ح5. 
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وعنه» عن ابن عباس: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوه الفاعل والمفعول)20. 

وف رواية ابن شهاب» إنه سأل عن الذي يعمل عمل قوم لوطء قال (عليه السلام): «الرحم 
أحصن أم لم يحصن)”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «يرجم الذي يؤتى في دبره الفاعل والمفعول بهم””. 

وفي الرضوي (عليه السلام): «من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو 
قرفي كتريةبالطيك» ولا لاله احعة آبدا وابعةويضنلليوة القيائة على شفير عهدي 3 

والرضوي المثبت لحدم حافك عليه و إن كان افعتنا إلا أن الشهرة المحققة والإجماع كاف في 
حجيته؛ ولعله إلى هذا أشار كشف اللثام حيث قال: إن فيه خبراً عن الرضا (عليه السلام). 

وكأن الجواهر لم يقف على الرضويء ولذا قال: لم أقف على الأخير إلا ما في كشف اللثام. 

ومما تقدم يظهر أن التفصيل في الحكم المستفاد من الروايات تأنه اق كان هن رحمء وإن كان 
غير محصن جلدء لابد وأن يبحمل على بعض المحامل؛ وإلا فقد عرفت أن الرحم للمحصن وغير الحصن 
كبااق بدن الروايات الستابظة 

ففي رواية حماد» قال: قلث لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أتى رحلا قال: 


)١(‏ المستدرك: ج” ص9١75‏ الباب ١‏ ح7. 
)١(‏ المستدرك: ج” ص9١75‏ الباب 7 ح4. 
(؟) المستدرك: ج” ص9١7‏ الباب ١‏ ح7. 
(5) المستدرك: ج” ص 7١9‏ الباب ١‏ ح8. 
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وإ كان ونا القتل» وإن لم يكن يا فعليه الحد»» قلت: فما على المؤتي» قال: «عليه القتل 
ل كل عالم عدا كان او يار 

وف صحيح أبي بصيرء عنه (عليه السلام): بإذا قن ركان تخنضا لقف )0 . 

وف رواية أبي جعفر (عليه السلام): «اللواط حده حد الزاني)”". 

وف رواية العلاء بن الفضيل» عنه (عليه السلام): «حد اللوطي مثل حد الزاني»» وقال: «إن كان 
قد أحصن رجم وإلا جلد)0". 

وفي مرسل ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام)» قال في كتاب علي (عليه السلام): «إذا 
وعن سار عن العلامو كاف ونون تعر رن يريت الإزيا ووااذت القلفط يرن كان سجر كان عضا 
ا 

إلى غير ذلك. 


((حد التفحيذ)) 

ثم إن لم يكن إيقاب» بل كان تفحيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة» كما عن المحسن والمفيد 
وسلار والحلبي وابن زهرة وابن إدريسء بل في المسالك هو المشهورء وعليه سائر المتأخرين» بل عن 
صريح الانتصار وظاهر الغنية الإجماع عليه. 

لكن عن النهاية والخلاف والمبسوط والتهذيب والاستبصار يرجم إن كان مخصناء ويجلد إن لم 
يكن؛ بل في المسالك حكايته عن القاضي وجماعة» بل عن المختلف نفي البأس فيه. 

والأقوى الأول» ويدل عليه ما رواه الكليئ» عن أبي ييى الواسطى» عن رجلين يتفاحذان» قال: 


«حدهما 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص7١‏ الباب ١‏ من اللواط ح؛. 
)١(‏ انظر الوسائل: ج8١‏ ص ١5؛‏ الباب ” ح2. 

(*) الوسائل: ج8١‏ ص"5٠:‏ الباب ١‏ ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص>7١:‏ الباب ١‏ ح”. 

(5) انظر الوسائل: ج4١‏ ص١”57‏ ح8 ول. 
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حد الزاق)”2 الحديث. 

وخبر سليمان بن هلال» عن الصادق (عليه السلام» في الرجل يفعل بالرحلء فقال: «إن كان 
دون الثقب فالحد, وإن كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف»27©. 

والرضوي قال (عليه السلام): «في اللواطة الكبرى ضربة بالسيفء أو هدمة, أو طرح الجدار 
وهي الإيقاب» وفي الصغرى مائة جلدة». 

وروي: «إن اللواط هو التفخذ. وإن على فاعله القتل والإيقاب الكفر بالله» وليس العمل على 
هذاء وإِنما العمل على الأول». 

وقال (عليه السلام) في موضع آخر: «واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة حد الزاني والزانية؛ 
أغلظ عا يكين من كذ و أشدما يكون من العتراي 7 

وعليه يحمل ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: سألته عن اللوطي» قال: «يضرب مائة جلدة)©. 

أما دليل الآخرين فهو الجمع بين ما دل على أن حده حد الزاني بحمله على غير الموقب» وبين ما 
دل على قتله بحمله على الموقب» وفيه: ما في الجواهر» بأنه فرع التكافو المفقود من وجوه؛ بالإضافة إلى 
عدم دليل لهذا الجمع. 

ولا بخفى أن الصدوقين والإسكافي قالوا بأن حده القتل فساووا بين الموقب وغيرهء قالوا: إن 
الإيقاب هو الكفر بالله» وقد أحذوا ذلك من بعض الروايات السابقة الناصة على ذلك. 

لكن الجمع بين الروايات يقتضي حمل هذه الروايات على المبالغة 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١5‏ الباب ” حه. 
)5١‏ الوسائل: ج8١‏ ص6٠‏ الباب ١‏ ح7. 
(5) المستدرك: ج” ص5١؟‏ الباب ١‏ حه. 
(5) المستدرك: ج” ص 7١9‏ الباب ٠‏ ح١٠١.‏ 
للحا 


لوضوح أن اللواط ليس .معن الكفر عقيدة» ولذا أجمعوا على وجوب إجراء أحكام الأموات عليه. 

لكن لا يخفى أنه إذا أريد إحراقه لزم أن يغتسل ويحنط ويكفن قبل ذلك» ثم يصلى عليه قبل إحراقه 
إن قتل ثم احترق أو بعد إحراقه إن أحرق ابتداء» فإنه يبقى منه شيء يمكن الصلاة عليه؛ ثم يدفن ما بقي 
من أجزائه» وإن أريد إلقاؤه من شاهق لزم أن لا يكون بحيث يتوارى بدنه» كما لو ألقى من جبل في 
وادى سحيق» حى يجرى عليه المرسوم؛ ولو أحرق بحيث لم يبق من بدنه شيء صلى على رماده. 

ولو تكرر من المستمتع غير الموقب الفعل وحد موقن أو< قافنا قل فى القالقة أو الرابعة» كما تقدم 
في باب الزناء وأنه حذ كل من تكرر منهء لكن القتل هنا ليس إلا بالسيفء» وقد تقدم أن الرصاص يأخذ 
ا 

أما إذا لم يكن تفحيذ ونحوه» بل استمناء بيد الغلام أو لعب به أو ما أشبه كان عليهما التعزير 
حسب ما يراه الحاكم صلاحاً لإطلاق أدلة التعزير. 

ثم إنه لا فرق في حد الفاعل قتلاً أو جلداً بين أن يكون المفعول مستحلاً لذلك» كما إذا كان دينه 
ذلك أم لاء لإطلاق الأدلة. 

وإذا قتل الحاكم الإسلامي الكافر لم يكن عليه تجهيزات الأموات» بل سلم إلى أهله ليفعلوا به ما 
يشاؤون» وإن لم يكن له أهل وري جتته في غير مقابر المسلمين» حذراً من تعفن جثته بما يوجب الوباء» 
إلى غير ذلك مما ذكر في أحكام الأموات. 

ثم إنه إذا تاب اللائط أو الملوط قبل قيام البينة سقط الحد بلا إشكال ولا خلاف»ء لما تقدم في باب 
نويه لزان وقل يقل قولة: إنه قاب قال قناف اليقةة1 اق لئن يه عر أنه لذ ايعرقكه إلا تلن قبل فالاكرم 
القبول» فإن الإنسان ذو اليد على 
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نفسه» ولذا يقبل قوله في الطهارة والنجاسة وغيرهماء لكن لو أورث لواطه بالملوط ضررا به لزم 
عليه تدارك الضررء إذ التوبة لا تسقط الضررء ومن أصالة عدم التوبة» ودعواه لا دليل على صحتهاء 
لكن الأول أقرب» وكذا في كل من كان حكمه قبول التوبة إن أخبر بما. 

نعم لو علمنا أنه يكذب في التوبة لم يسقط الحد. 

ولو تاب بعد قيام البينة لم يسقط نصاً وإنجاعاء ولو'تاب في أثناء الشهادة كان. حكمه حكم ما 
قبلها» لصدق أنه تاب قبل قيام البينة» وللأصل» ولقاعدة درء الحدود بالشبهة. 

وقد تقدم حكم عفو الإمام طلقا أو في الجملة» مع الإقرار أو مع قيام البينة. 

ثم إنه إذا قبّل إنسان انان ا قو الك ديل ورور 0ه وتلق كان أو اموا نين أو برهلا وامراة عرد 
الفاعل والمفعول إن كان باختياره» لفعلهما الحرام الموجحب للتعزير» أما إذا لم يكن بشهوة؛ فإن جاز له 
التقبيل لم يكن شيءء وإن لم يجز عزرا أيضاًء وقد ورد في جملة من الأحاديث حرمة ذلك بالنسبة إلى 
بعض أفراده. 

ففي الخبر: نه قا غاذا بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة 
العا 0 

وفي خبر آخر: وأمة الله بلجماميق من نار 

أما ما ذكره الشرائع بقوله: زوك ورين قل عضا ادن لشطم شيؤة ابكا ماده جما 
ذكره الجواهر من ظهور الشهوة فيه دون احرم. 

أقول: وإلا فلا فرق كما لا يخفى. 

وإذا كان أختا هيا علدلا زمر أدبت إذا كان 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 57١‏ الباب ١8‏ من النكاح المحرم ح”". 
(5) الوسائل: ج14١‏ ص517؟ الباب 5١‏ ح١.‏ 
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0 
وهل إذا كان المقبل ري يضرب مائة» من أصالة كونه بنظر الحاكم ماثة أو أقل» ومن ما رواه 
الكليق)؛ عن إسحاق بن عمار» سأل الصادق (عليه السلام) عن حرم قبل غلاماً بشهوة» قال: «يضرب 

مائة070, وظاهره التحديد لا أن مصداق للتعزير. 

وظاهر الجواهر ذلك»؛ ونقل عن الرياض استحسانه لولا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحد 
قال: (وفيه منع ذلك مع فرض احتماع جهات التعزير كما هو واضح). 

أقول: لا بأس بالقول بذلك بعد رواية الكافي وفتوى جماعة من مشاهير العملاء به. 

ثم إن ضربه مائة أو أقل إذا لم يكن التقبيل مع لواط» أو في تقبيل غيرهما حيث يعزران مع زنا أو 
سحقء وإلا فالظاهر عدم الحد الصغير في قبال الحد الكبير» لظهور النص والفتوى في أنه لا شيء إلا الحد 
الكبير. 

ولو لامس من لا يحل عزرء ولو قبّل ولامس عزر لماء ولو اقترنا باللواط والزنا والسحق فلا 
بكرن ل فلن لكين 


)201 الوسائل: ج8١‏ ص "153 الباب 5 ح1. 
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((حرمة المساحقة وحدها)» 

(مسألة ؟١):‏ السحق وهو أن تجعل المرأة نفسها كالرحل فتسحق جسمها وعورقا جسم وعورة 
امرأة أخحرى حى تمنيان أو بدونه وقد تتساحقان, حرام بالأدلة الأربعة: 

اما الكتاب: فقوله تعالى: لإقَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذلك فأُوْلَكَ هُمْ الْعَادُونَكه0". 

واما الإجماع: فدعواه متواترة في كلامهم» بل هي من الضروريات. 

وأما العقل: فلانه يسبب هدم العوائل ابتداء فتكتفي النساء بالنساءء» واستدامة لأنها إذا تعلمت 
ذلك هدمت عائلتها في سبيل التخلي عن المسؤولية. 

وأما الروايات: فهي بذلك كثيرة2"7»؛ وقد كين عنه في النصوص: ب «اللواق مع اللواتٍ ال لعنها 
الله والملائكة» ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساءء هن في النار وعليهن سبعون حلة من نارء 
وفوق تلك الحلل جلد غليظ من نارء وعليهن نطاق من نارء وتاج من نار» من فوق تلك الجلود خحفاف 
من نارء وهو الزنا الأكبر الذي أحدثه في الناس لاقيس بنت أبليس» كما أحدث أبوها اللواط بالرجال» 
فاستغيى الرجال بالرجال والنساء بالنساء» ويؤتى يمن يوم القيامة وقد ألبسن مقطعات من النار» وقنعن 
يعقانع من نار» وبردين من نارء وأدخل في أحوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار» وقذف بمن في النار». 
كذا نقله الجواهر. 

وحده مائة جلدة مع البلوغ والعقل والاختيار والعلم؛ وفاقاً لما عن الأكثر كما عن كشف اللثام, 
بل ف المسالك نسبته إلى المفيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين» وفي الرياض نسبته 
إلى المشهورء وعن ظاهر الانتصار والسرائر الإجماع عليه. 

لكن عن فاية الشيخ والقاضي وابن 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآية /ا. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص 75١‏ 5579 الباب 55 من أبواب النتكاح ارم ح4 وه» وص 555 الباب ١7‏ من أبواب النتكاح ا حرم 
حة: 
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حمزة: ترجحم مع الإحصانء وتحد مع عدمه. 

وتدل على المشهور موثقة زرارة» عن الباقر (عليه السلام)» قال: «السحاقة تجلد)”"2, لظهور الجلد 
في مائة جلدة. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ إنه قال: «السحق في النساء كاللواط في 
الرحال» لكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج)”". 

ويؤيده ما في الجعفريات» بسنده إلى الباقر (عليه السلام): «إنه أي أمير المؤمنين (عليه السلام) 
عساحقتين» فجلدهما مائة إلا اثنين ول يبلغ بهما الحد”". 

اذ الظاهر أن الإمام نقصهما سوط لمصلحة؛ وقد تقدم أن للإمام ذلك. 

وما رواه أيضاً عن واثلة» عن البي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «سحاق النساء بينهن زناءع»9, 
بضميمة أن حد الزنا مائة حلدة» كما هو المنصرف. 

أما غير المشهور فقّد استدلوا بحملة من الروايات: 

كالصحيح.؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق» 
فقال: «حدها حد الزائ»» فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن» قال: «بلى»» قالت: وأين» فقال: 
«هي أصحاب الرس)20. 

بضميمة الرضوى (عليه السلام) قال: «اعلم أن السحق مثل اللواط» إذا قامت على المرأتين البينة 
بالسحق فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف أو هدمة أو 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ صه55: الباب ١‏ من حد السحق ح؟. 
(؟) المستدرك: ج” ص 7١5‏ الباب ١‏ ح4. 
(5) المستدرك: ج” ص5١؟‏ الباب ١‏ ح١.‏ 
(:) المستدرك: ج” ص 7١59‏ الباب ١‏ ح”. 


(5) الوسائل: ج8١‏ صه 5 الباب ١‏ ح١.‏ 
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طرح جدار» وهن الراسيات الي ذكر في القرآن)0©. 

أقول: وورد في قصة أصحاب لوط (عليه السلام) أنه كان قد اكتفى الرجال بالرجال» والنساء 
الي 

ومثل الصحيح خبر إسحاق بن جريرء عنه (عليه السلام) أيض””". 

وف جملة من الروايات الواردة في قصة المرأة الب جامعها زوجها ثم ساحقت بكراًء أن الإمام (عليه 
السلام) أمر برجم المرأة وجلد البكر©. 

وف قبال هاتين الطائفتين طائفة ثالثة تدل على أنه كاللواط كالرضوي المتقدم. 

وخبر المعفريات؛ عن علي (عليه السلام) قال: «السحق في النساء بمتزلة اللواط في الرجال»”©. 

وعن مكارم الأخلاق» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «السحق في النساء يمتزلة اللواط في 
الرحال» فمن فعل شيئاً من ذلك فاقتلوهما ثم اقتلوهما)”©. 

وعن سيف التمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «أنَ أمير المؤمنين (عليه السلام) 
بامرأتين وحدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر يمما 
فأحرقتا بالنارع29 . 

ولو كان التكافي بين الروايات سنداً وعدداً لكان اللازم القول بالتخيير» أما حيث عدم التكافي 
واشتهار القول الأول قدبماً وحدياًء فاللازم الذهاب 


000 لمستدرك: اج ص 7١9‏ الباب ١‏ حه. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص760 الباب 5 ؟ من النكاح المحرم ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١35‏ الباب 5 ؟ من النكاح المحرم ح؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص15 الباب * ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج” ص9١؟‏ الباب ١‏ ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج8١‏ صه5؛ الباب ١‏ ح". 
(0) الوسائل: ج8١‏ صه5؛ الباب ١‏ ح5. 
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البدعمويا و ليوو وانتو 1 الي 0 

وقد تقدم في بعض المباحث السابقة أن المفهوم من هذا الحديث درء شدة الحد» كما يدرء أصل 
الحد لدى الشبهة» وخاصة تشتمل بعض روايات خلاف المشهور على تعليللات رما يستشم منهما 
استحسانات العامة» وإن لم أحد من حمل هذه الروايات على التقية» بل قال الفخر الرازي في تفسيره("©: 
إن حد السحق عندهم التعزير» ولعله من قبيل التقية الي قالمحا صاحب الحدائق» من أن المقصود إيجاد 
الخلااف فقط. 

وكيف كانء ففي الخبر المروي عن الاحتجاجء عن القائم (عليه السلام)» إنه سئل عن الفاحشة 
المبينة ال إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدقاء فقال: «تلك الفاحشة السحق 
وليست في الزناء لأنها إذا زنت يقام عليها الحد» وليس لمن أراد تزويجها أن بمتنع من العقد عليها لأحل 
الحد الذي أقيم عليهاء وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم وهو الخزي من الله يرجمها وليس لأحد أن 
يقربما»”" وهذا يلاثم في أنه كالزنا. 

وكيف كانء فلا إشكال في أن الحد إنما هو للكبيرتين» فإذا كانتا صغيرتين أو إحداهما صغيرة لم 
تحد بل تعزر مع التميز. 

كما أن الظاهر أن الكافرة ا محرمة لذلك يخير الإمام بين حدها وبين تسليمها إلى أهل نحلتهاء أما 
الي ترى ذلك حلالا فليس عليها شيء إن لم تظهر بهء لقاعدة إقرارهم على دينهم وإلزامهم بما التزموا 
به وقضاء تعميم الشرائع وغيره الحكم على الكافرة مطلقا بحاجة إلى التأمل. 

ويثبت السحق بالإقرار والبينة وعلم الإمام. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح4. 
(١؟)‏ تفسير الفخر الرازي: ج" ص7١"‏ طبع دار العامرة. 
(5) الوسائل: ج١١‏ صء 5 : البا 77 من العدد ح4. 


في الروايات بالزنا واللواط وبواسطة المناط أن الثبوت لابد وأن يكون له أربعة شهداء أو أربع 
إقرارات» وقد نص على اعتبار الأربع القواعد والجواهر» بل عن كشف اللثام الإجماع عليه» واستدل له 
بقوله تعالى: «إوَاللاتي يَأتِينَ الْمَاحشّة2"74, وقوله تعالى: لإوَالّدينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَات0". 

قال في الجواهر: ومن الغريب ما ثي مجمع البرهان من دعوى ثبوت السحق بالإقرار مرتين وشهادة 
العلل مسي "قاذ الا شاف 

ثم لا يبعد قبول شهادة النساء منفردات في المقام» وإن كان ظاهرهم عدم القبول إلا كما في الزنا. 

وحال ما إذا قالت: ساحقت بفلانة» مثل ما إذا قالت: زنيت بفلان» في أنه لا يغبت على فلان. 


((إذا ساحق حنثيان)) 

ولو ساحق الخنثيان ففيه كلام» وهو أن بعضهم ذهبوا إلى أنه طبيعة ثالثة» بدليل إرثه نصفي حصة 
الرحل والمرأة» وإلا كان اللازم أن يرث نصيب أحدهماء وبعضهم ذهبوا إلى أنه أحدهما بدليل الحصر في 
الآية» مع أها في مقام ذكر كل الأقسام, لأنها ذكرت الأقسام الأربعة المتصورة. 

ويرد على الأول: إنه لعله لقاعدة العدل والإنصافء فهو حكم ظاهري. 

وعلى الثاى: إنه لعله من باب الغلبة» إذاً فكونه طبيعة ثالثة أم لا بجهولة» وحيث إن ما هو المشهور 
بينهم من لزوم عمله بالتكليفين من أشد الحرج فاللازم أحد الأمرين: إما القرعة لأنها لكل أمر مشكل» 
وإما التخيير» من باب القطع بأنه ليس خلياً عن التكليفين حي يجوز له أن يتزوج بالرجل وبالمرأة مثلاء 
إلى 


.١6© سورة النساء: الآية‎ )١١ 


(؟) سورة النور: الآية 6. 


غير ذلك» وليس قادراً على الاحتياط للعسر فلم يبق إلا التخيير» فإذا بلغ العاشرة تخير بين أن يجعل 
من نفسه امرأة فتبلغ حينذاك إلى آخر تكاليف المرأة) وان فل من تنه ريجلد قلق يلغ :إلا بإحدى 
العلائم الثللاث. 

أن الفازة نه :اذلف إذاتمون :اتنس :زه الوعال 1ذ ا سق نمو تقد عاو إل 'الساة إذا 
حعل امق الفنيه و لدا؟ وإذا نات كاله «السائل» :إل :سات الأحكامة أو لوليه احعالان مق أذ مغل النظن 
ونحوه تكليفه فله جعل نفسه ما يشاء» ومن أن عمد الصبي حطأ("©. 

أما قبل التميز فحيث لا حرج عليه ولا على وليه فلا حق لوليه في جعله كيفما يشاء. 

ثم لو قلنا بأن لوليه الجعل قبل تميزه فالظاهر أن لنفسه حلافه إذا بلغ» إذ نفوذ حكم الولي في ما 
بعد البلوغ لا دليل له. 

ثم إذا جعل نفسه على صفة فاللازم الاستمرار فيه» إذ لا دليل بعد الجعل على التخيير» وبذلك تبين 
أن دليل الحرج أو دليل القرعة يبخصص مقتضى العلم الإجمالي من الجمع بين التكليفين» كما ذكر الفقهاء 
من أن دليل الضرر بخصص ما لو شك ف أنه نذر الدينار لزيد أو عمروء أو أن ما بيده وقف لهذا أو 
ذاك» أو أنه حمس للسادة أو زكاة لغيرهم, إلى غير ذلك ما فصلنا في كتاب الخمس. 

ثم إن الأحوط تعيين نفسه بالقرعة» وإن كان التخيير غير بعيد. 

وإذا تحقق الكلام في الخنثى» فإذا عين فلا كلام 133 كان رمي كان عليه التعوير ام ذا كان 
امرأة كان عليها الحد» وإذا لم يعين بعدُ ضرب أقل الأمرين للأصل» ودرء الحدود بالشبهه”"؛ وإن كان 
يحتمل حد السحق لصدق السحق لتلاقي فرجي الأنثوي» بل يحتمل صدقه وإن كانا ذكرين؛ بأن لم يكن 
مشكلاً» للصدق عرفا 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص7١"‏ الباب ١١‏ من أبواب العاقلة ح؟ و". 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص55” الباب 5؟ ح4. 
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إذا سحقا فرجيهما الأنثوي» كما تقدم ذلك في مثل زنا الذكرين إذا كان للكل منهما فرحان» أو 
زن الانثيين إذا كان كذلكء أو لواطهما ولو كانا أنثيين» أو لاط الأنثى الخنثى بالذكر الخنثى» وإن 
كانت مسألة الخنثى في كل أقسامها بعد بحاحة إلى التتبع والتأمل» وكذلك لواط الأنثيين وزنا الرحلين» 
والله العالم. 


(«فروع)) 

ثم إنه لو احتمل الفرق بين الفاعلة والمفعولة في الحد» وجهل الشهود أن أية المرأتين كانت فاعلة) 
و زعا اق جشفر لك« مقع :دون :تلن لحميقة: بالضية البيساء” كما الى قات ريشي هراضن 
اللواط أو الزنا ولم يعلم بذلك بعينه حفف الحد عنهماء وإذا علم بكره أو جهل أو حنون أحدهما ثم 
اشتبه الذي يحد بالذي يعزر رفع الحد عنهما وأدبا في المحنون المميز دون غيره. 

ثم إنه لو شك في بلوغ المساحقة أو عقلها وقالت: أنا بالغة أو أنا لست بالغة أو أنا عاقلة أو أنا 
لست عاقلة» لم ينفع الإقرار. 

أما إقرارها بالبلوغ والعقل فلشكنا في بلوغها وعقلهاء وقاعدة إقرار العقلاء إنما تشمل من علمنا 
بلوغها وعقلهاء إذ عمد الصبي خطأ حى في إقراره للإطلاق» وإقرار من لم ينبت عقله لا ينفع للشك في 
صدق (العقلاء)» والموضوع لا يقبت بالحكم؛ فلا ينبت العقل بالإقرار» ورا يقرر ذلك أن القبول 
يستلزم الدور» لأن السماع متوقف على العقل والبلوغ» فلو أريد إثباتهما بالإقرار لزم الدور. 

وأما إقرارها بعدم البلوغ والعقلء فلأنما إن لم تكن بالغة عاقلة فلا تشملة قاعة الإقرار» وإن كان 
بالغة عاقلة فإقرارها باطل. 

ثم إن مسائل قبول توبتها قبل البينة» وحق الإمام في العفو وقتلها في الثالثة أو الرابعة» إلى غير 
ذلكء» كلها تعرف مما تقدم في الزناء للاطلاقات» ووحدة المناط» بل لا يبعد أن الضرب 


هنا على أشده» لوحدة المناط» إلى غير ذلك من توزيع الضرب على الجسم ما خلا الرأس والوجه 
والفرج؛ إلى غير ذلك. 

ولو أدخلت إصبعها في فرج الأخرى قبلاً أو دبراً أو لاسمت نفسها الأخرى بأن لامست فرجها 
بسائر جسمهاء أو سائر جسمها بفرج الأخرىء فعليهما التعزير لا حد السحق. 

والظاهر أن من حكم عليه بالقتل للزنا أو اللواط أو السحق أو غير ذلك يحق له أن يتزوج؛ 3 
كان أو امرأة» لإطلاق أدلة الزواج» وعدم محذور القتل في تخصيص الإطلاق. 


((لا شفاعة في الحد)») 

(مسألة ): لا شفاعة ولا كفالة في الحد. ولا تأحير فيه» كما هو المشهورء بل بلا خحلاف ف 
الجملة» ولا مبادلة بين الحد وغيره كال مال» ولا بدل لمن وجب عليه بأن يقوم غيره مقامه. 

أما عدم الشفاعة» فيدل عليه ما رواه الكليئ» بسنده إلى محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «كان لأم سلمة زوج البي (صلى الله عليه وآله) أمة فسرقت من قوم فأي بما البيي وصلى 
الله عليه وآله) فكلمته أم سلمة فيهاء فقال النبي (صلى الله عليه وآله): يا أم سلمة هذا حد من حدود الله 
لا يضيع» فقطعها رسول الله (صلى الله عليه وآله))'". 

وعن مث الحناط» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال رسول لله (صلى الله عليه وآله) لأسامة بن 
زيد: «لا يشفع في 0 

وعن سلمة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد 
فيه» فأي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة» فقال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): لا تشفع في حد)”". 

وعن السكوننى» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يشفعن 
أحد في حد إذا بلغ الإمام» فإنه لا يملكه. واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم» واشفع عند الإمام 
ف غير الحد مع الرجوع من المشفوع له 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص 7377١‏ الباب ٠٠‏ ح1. 
2١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7377١‏ الباب ٠٠‏ ح1. 
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ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه»”". 

إلى غيرها من الروايات. 

والظاهر عدم حرمة الشفاعة, وَإِنما الشفاعة لا تنفع, لأن حد الله لا يبطل. 

يذل تكله لفلف ف ووو با تسيا برع اتير" كنا اذ حو ملل بدن ارو اناس الأكدى كلاه طلية :ابطياء 
مثل ما رواه الدعائم» من أن جماعة استشفعوا في رحل من بين أسد كان عليه حد عند أمير المؤمنين 
(عليه السلام)» فقال: «لا تسألونئ شيئاً أملكه إلا أعطيتكموه. ثم أحرى عليه الحد بعد ذلك وقال لهم: 
قد وعدتكم بما أملك وهذا شيء لله لست أملكه»”". 

ومنه يعرف أن ما رواه الدعائم» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «أن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) نمى عن الشفاعة في الحدود»» وقال: «من شفع في حد من حدود الله 
تعالى ليبطله وسعى في إبطال حدوده عذبه الله تعالى يوم القيامة»'". 

لابد وأن يراد به غير الشفاعةع فإن القفاعة ل نين 'إظالا لطن مفلة لو أن«قخصا ا ابن 
زيد فقد يسعى عمرو عنده ليشفع ف أن يعفو زيد عن القاتل» وهذا يسمى شفاعة» وقد يسعى ليحول 
فون قفا نووم للقاقا ورهذا سحمين إنقلالة: 

ثم إنه قد تقدم أن الإمام ملك العفو إذا كان هناك أهم ومهم, أو مطلقاً فراحع. 


((لا كفالة في حد)» 
وأما أنه لا كفالة في حد, فقد روي الكليئ» عن السكوي, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا كفالة في 
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ورواه الشيخ؛ عن علي بن إبراهيم . 

وروى الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: دلا كفالة في حدء ولا شهادة على شهادة 
في حدء ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد)”". 

والظاهر عدم النفوذ لا الحرمة» كما أن الظاهر أنه لا كفالة فيما أمكن إقامته» أما إذا لم يمكن 
إقامته وخيف من هروب المجرم جازت الكفالة» لانصراف الدليل عن مثله» ولو كفل في المقام وهرب 
كان على الكفيل إحضاره؛ فإن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه. 

نعم لو هربه الكفيل أو تمكن من إحضاره ول يحضره عزرء بل ربا حبس وأغرم. 


((هل يجوز تأخير الحدود)) 

وأما التأخير فقد روى الشيخ؛ عن السكونى» عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) 
عن علي (عليه السلام) في حديث قال: «ليس في الحدود نظر ساعة)0©. 

وعن الصدوقء بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «إذا كان في الحد لعل أو عسى 
فالحد معطل)” 2 . 

وعن الدعائم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «مى وجب الحق أقيم» وليس في الحدود 
اه 


وقد يشقدذل لذلك عا ملبق مم حذ.شهود الزنا إذا تأخر أحدهم في الشهادة» 
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لكن لا يخفى أن ذلك إذا ثبت الحق» فإذا شهد شاهد على السرقة أو القذف ول يأت بعد الشاهد 
الاي لم يكن تأخير الحد إلى بحيء الشاهد الثاني تأيراء وإذا لم يكن هناك وجه لتأخير الحد كترتب 
اجتماع الناس وما أشبه وإلا فققد أحر علي (عليه السلام) حد المرجومة إلى غد كما تقدم”""؛ وأخر حد 
النحاشي لمتكه شهر رمضان إلى غد'"'» وكذلك أخر (عليه السلام) بعض حد شراحة؛ وأخر حد النباش 
إلى يوم الجمعة”"2 كما سيأي» إلى غير ذلك. 

بل لاسي آذ :نا يي اتفظياك ولطريه] تعطرس :مز عيزه وان معرسة فين زان العباده ييه امريد 
والدلالة» ولعل الحمل على الكراهة أقرب. 

وكيف كانء فإذا كان صلاح في التأخير أخر بلا شبهة» وإلا فالأفضل التعجيل. 

أما أخبار حد الشهود فقد تقدم الإشكال فيهاء وأن الأوجه حملها على التقية. 


((الكفالة والشفاعة والتأخير في حق الناس)) 
ثم إن ما ذكرناه من عدم الكفالة والشفاعة والتأخير إنما هو في حق الله أما في حق الناس فالظاهر 
حريان كل ذلك فيه مثلاً يكفل القاتل برضاية ولي المقتول» ويشفع له ويطلب من تأير إقامته» لأنه 
حق الناس» وحق الناس كما هو قابل اسقط فطع فال 1ا"قو أحف .من الابقا 

كما أن الصحيح المتقدم, عن علي (عليه السلام): «ولا تشفع في حق امرئ مسلم لا غيره إلا 
بإذنه»”؟ يؤيد ما ذكرناه. 


كما يؤيده المروي عن السجاد (عليه السلام)» إنه شفع إلى ولي مقتول في قاتل. 


(«(فروع)) 
ولا يخفى أنه لا يشمل النهي عن الشفاعة ما إذا شفع إلى الإمام في الأحذ 
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بالأحف أو بأحد الأمور الى هو مخير فيهاء كما إذا طلب منه أن يخفف تعزيره من عشرة إلى 
خمسة مثلاًء أو يقتل اللاطي بالسيف إن أراد قتله بالنار» أو لا يحرق حنته بعد القتلء إلى غير ذلك 
لانصراف الأدلة عن مثل هذه الأمور. 

ثم لا يخفى أنه لا فرق في الشفاعة والكفالة والتأخير المنهي عنها بين الحد والتعزير» لإطلاق الأدلة» 
ولفظ الحد إذا أطلق ولم يكن انصراف ولا قرينة يشمل كلا الأمرين» بل يشمل مثل النفي وجز الرأس 
وسائر العقوبات المقررة» أو الى يراها الحاكم صلاحاًء مثل ضرب النطاق الاجتماعي حول المحرم» كما 
فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالثلاثة الذين خلفوا. 

ثم الظاهر حواز أن يشفع للمجرم عند الشهود حى لا يشهدوا للأصلء إلا إذا كان في ذلك 
فساد» بحيث يصدق عليه التعاون على الإثم والعدوان وإبطال حدود الله وإشاعة المنكر والفاحشة وما 
أشبه. 

ثم إنه قد تقدم أن الحد لا يبدل بغيره» كما أن يأخذ المال من الزاني والسارق والشارب عوض 
اليو كن ام اعم اتدل ري كان رمن :فيان عر هرم كان أخزى ذلك كناد كل من 
الأمرين محرمين: محرم تعطيل الحد» ومحرم أنخذ المال ونحوه وإجراء حد على البريء. 

ولو ادك" المرآة' أن" فلاتة “ساتحفتها جيراء فلا شيء على المدعية من الحدء إذ لا بينة ولا إقرار 
مضي الاق قم (15 إمفية: أن ذاخنا وق معها قرا أو أنها زنت في حال الجنون» أو في حال الطفولة 
بدون التميزء أو أنما زنت بدون علم بحرمة الزناء أو أنا لم تعلم أن الفاعل بما زان» بل زعمت أنه 
زوحهاء إلى غير ذلك. 

نعم لو قامت البينة على زناها وادعت الجهلء لزم الاحتمال العقلائي في حقهاء أو ادعت الإكراه 
لزم الإثبات» لما تقدم من أن العمل على حلاف الصحيح 


يحتاج إلى الإثبات» فإذا شربت الخمر وادعت أنا لا تعلم بحرمة الشربء أو أنها كانت مضطرة» 
أو أنها لم تعلم بأنه خمر أو ما أشبه؛ أو باع الوقف بحجة أنه من المواضع المحازة أو ما أشبه لزم الإثبات 
أو ما يقوم مقام الإثبات» مثل احتمال الحاكم احتمالاً عقلائياً يحهلها أو نحو ذلك. 

آنا نبالفضة ل :ا لوطه بالمنعق انهه اقو + افا بط بعلن (الراعية الها لمن من القق كا نقد 
بالنسبة إلى الشاهد ونحوه» وإذا ثبت بالقرائن الشرعية صحة دعوى الرامية أحري على المرمية حد 
السحق وإلا فلا شيء عليهاء وقد تقدم أن الإثبات ليس بالبينة والإقرار وعلم الحاكم فقط» بل تثبت 
الحدود ونحوها بالقرائن الموجبة للعلم» ولو علم بسحق إحدى المرأتين معها بالشهود أو بعلم الحاكم مثلاً 
لكن لم تشخصء رفع الحد عنهماء لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وكذا في كل مورد الاشتباه كاشتباه 
الزاني واللائط والملوط والقواد والسارق والقاتل وغير ذلك. 

نعم لا يبعد وجوب تدارك بيت المال دية المقتول المشتبه قاتله» لأنه لمصالح المسلمين ولبعض 
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((لو ساحقت الزوجة بكرا)) 

(مسألة 4): لو وطأ زوجته فساحقت بكرا كرهاً لحاء فحملت ووضعتء مما أوجب رفع بكارتماء 
فعلى المساحقة الحلد» ولا شيء على الصبية» وعلى المساحقة مهر فض بكارة الصبية» ويلحق الولد 
بالواطي» كل ذلك حسب القواعد» إذ السحق يوحجب الجحلدء والصبية لإكراهها لما لا شيء عليهاء 
وحيث إن المساحقة فضت بكارتها بسبب الولادة فعليها المهر» كما في كل فاض كرهاًء إلا الزوج 
والسيد» والولد للواطي لأنه نطفته المشروعة. 

ثم إنه لا فرق بين وطي زوجته الدائمة أو المتمتع بماء ووطي امرأة أحنبية شبهة» لأن الولد له في 
الكل. 

والسحق إن كان من المرأة لثيب لم يكن للمساحقة مهرء وكذا إن تزوجت البكر ففض الزوج 
بكارتها أو فضها الزاني أو ما أشبه؛ لأن الولد لم يفضء وكذا إن أسقطت النطفة بما لم يفض البكارة. 

وإذا كانت الصبية مطاوعة وتعلم بأنه يوجب فض البكارة فعليها الحلد ولا مهرء لأنما تعمدت في 
سبب الفض كالزانية. 

وإذا شك في أن الولد للواطي أم لزوج المرأة المساحق بما ألحق بالزوجء لأن الولد للفراش. 

ولو كان الرحل زن بامرأة فساحقت فحملت المساحق معها فالولد للزناء ولا يحق للبكر إسقاطه؛ 
إذ جنين ولد الزنا كإنسانه المولود محترم شرعاً. 

والأصل ف المسألة صحيح ابن مسلم, سمعت أبا جعفر (عليه السلام) وأبا عبد الله (عليه السلام) 
يقولان: «بينا الحسن بن علي (عليه السلام) في بحلس علي أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أقبل قوم 
فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: وما حاحتكم. قالوا: أردنا أن نسأله عن 
مسألة» قال: وما هي تخبرونا بماء قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على 
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جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذاء فقال الحسن (عليه السلام): 
معضلة وأبو الحسن لحاء وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين (عليه السلام)» وإن أطأت فمن 
نفسي» وأرحو أن لا أخطأ فيه» إنه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الحارية البكر في أول وهلة» لأن 
الولد لا يخرج منها حي تشق فتذهب عذرقاء ثم ترجم المرأة لأنما محصنة» وينتظر بالحارية حي تضع ما 
في بطنهاء ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تحلد الحارية الحد. فانصرف القوم من عند الحسن (عليه 
السلام) ولقوا أمير المؤمنين (عليه السلام)» فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكمء فأخبروه» فقال: لو 
أق انول تنا كان عدي ييا اكد عا قال 0د 

وقد رويت هذه الرواية بصور مختلفة في ألفاظها”"» وإن كانت كلها متشابمة» لكن في جملة منها 
لا ذكر للمهر» وعدم الذكر هو مقتضى القاعدة» إذ لا يجمع بين المهر والجلد. 

أما رجحم المساحقة فقد احتلف فيه؛ فالشيخ ومن تبعه قالوا به بناءء منهم على أن المساحقة المحصنة 
ترحم كما تقدم, والمشهور قالوا بعدم الرحم بل بالحد» ولا يخفى أن الشيخ وأتباعه لا يقولون بالرحم 
إذا كانت المساحقة غير محصنة بل حملت الماء بالزنا أو بجذب الرحم أو ما أشبه. 

ومنه ظهر أن في الصحيحة مناقشتين. 

الأولى: جعل الرحم للمساحقة. 

الثانية: جمعها بين حد الصبية ومهرهاء وقد تقدم أن الرحم مبتلى مما دل 


.١ح‎ ” الوسائل: ج8١ ص5 5 الباب‎ )١( 
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على الحد» وهو المشهور الموجحب لرد علم الرجم إلى أهله (عليهم السلام)» أو القول بتخيير الإمام 
في المحصنة بين جلدها ورجمهاء أما الجمع بين حلد الصبية ومهرها فقد يقال بذلك أذاً بالنص 
الصحيح؛ وقد يرد علمه إلى أهله لأنه مناف لقاعدة الإقدام» ولحملة أخرى من الروايات ذكرت هذه 
القصة أو هذا الحكم ول يذكر المهر» فراجع الوسائل”" والمستدرك”"©, ولو شك في المهر فالأصل العدم. 

أما الإشكال في لحوقه الولد بالواطي» لأن الثابت من النسب الوطي الصحيح ولو شبهة» وليس 
هذا منهء ففيه: إنه مخالف للنص والإجماع والعقلء بل للكتاب أيضاًء لأنه كما تقدم في كتاب النكاح 
يقولون بأن آية التحر>”" شاملة حى لولد الزناء ولذا لا يجوز للزاي أن يأحذ البنت المخلوقة من مائه 
ولا يجوز للأم الزانية أن تتزوج بالولد المخلوق من الزنا في رحمهاء كما أن قول الرياض بإلحاق الولد في 
المقام بالبكر لا وحه له؛ لأنما صرف وعاء. 

نعم بمكن أن يكون له وجه إذا كانت المساحقة كبيرة لا تلد ليأسهاء إذ من الواضح أن الولد 
حينئذ بين الواطي وبين البكر فهي الأم؛ فإن كانت مكرهة كان الولد حلالاً من طرف الأب» وكالشبهة 
من طرف الأم؛ وإن كانت مختارة كانت الصبية كالزانية» فالولد حلال من طرف الأب» وكالزنا من 
طرف الأم. 

ومنه يعلم أن الأقسام أربعة وعشرون: 

لأن كلاً من الواطي والموطوءة والصبية عمله بين حلال وحرام» والصور الثمانية تضرب فيما إذا 
علم بأن الأم هي 


)١(‏ انظر الوسائل: ج8١‏ ص57: الباب ”7 ح7 و4. 
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الذاذنا 


الموطوءة أو الصبية» أو جهل ذلك. 

ثم إن الصبية لابد ها من الاعتداد مدة الحملء لأن الولد حلال كما تقدم؛ إلا إذا أرادت الترويج 
بالواطي فلا عدة عليها كما ذكره الجواهر. 

نعم لو كان الواطي وطأ المرأة زناً لم يكن لحمل الصبية عدة؛ لأنه لا حرمة لماء الزاي. 

ثم إنه يحوز للصبية إخراج النطفة من رحمها بالوسائل العلمية وإرجاعها إلى رحم الموطوءة للأصلء 
أما إذا توقف ذلك على سحاق الصبية بالموطوءة لم يجر ذلك» والله العال. 


دن 


فصل 


((في القيادة)) 


القيادة وهي الجمع بين الرحل والمرأة الحرمين لفعل الحرام كالزناء قبلاً أو دبراء حرام بلا إشكال 
ولا خلافء وعليها الإجماعات بل الضرورة. 

وهل تشمل ما إذا جمع بينهما لأحل مقدمات الزناء كسائر الاستمتاعات» لا يبعد ذلك» والجمع 
لا يلازم أن يأي بهماء بل يشمل ما إذا سبب قيئة الجمع. 

وف الخبر» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من قاد بين رجل وامرأة حراماء حرم الله عليه الحنة 
وماوانا هم وسا ده نعي 01 

أما الجمع بين الرجال والرجال؛ ولو الصبيان للواط» أو بين النساء والنساء للسحق» فلا إشكال في 
حرمتهماء وإنما الكلام في أنه هل يسمى ذلك قيادة حت يترتب عليهما حكمهاء نص على الأول في 
الشرائع» وسكت عليه في المسالك والجواهرء بل عن الغنية واللجامع والإصباح وف الرياض زيادة: أو بين 
المياد ون القياة المع : 

قال في الجواهر: وإن م أتحققه لغة ولا عرفاً. 

والظاهر أنه لا وجه لكلا 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص55؟ الباب 71 من النكاح النحرم ح7. 
ك دن 





الأمرين» إذ المنصرف من القيادة والقواد الأول» فإثبات أحكامه لمما بحاحة إلى مناط قطعي وهو 
منتف في المقام» فاللازم فيهما العمل حسب الأصول كالتعزير وما أشبه. 

وكيف كان فتثبت القيادة بشهادة شاهدين بلا حلاف ولا إشكال» بل ظاهرهم الإجماع عليه 
لإطلاق أدلة الشهادة» ومقتضى القاعدة ثبوقها بشهادة النساء منضمات» إذ مناط الزنا الأعظم حرمة 
والأصعب 0 آت هنا. 

أما ثنوت-قيادة السحق بالسناك المنضتمات إلى الرحل فأول» بل لآ يبعد ثبؤقنا من خردات»: لأن 
تلك مربوطة بالنساء» فحالمحا حال الولادة والبكارة وما أشبه. 

وما تقدم تعرف حال الثبوت بالنسبة إلى اللواط وأنه يثبت يمن منضمات» وإن كان مناط الزنا هنا 
أضعف . 

وكذلك يثبت القيادة بعلم الحاكمء وبالإقرار لكن هل يكفي الإقراره مرة» ظاهر الرياض الميل 
إليه» لأنه قال: لم أعرف المستند للمرتين» أو يحتاج إلى مرتين كما هو ظاهر المشهورء بل لا إشكال ولا 
حلاف ف كفاية المرتين» مقتضى إطلاق إقرار العقلاء كفاية المرة» لكن يشكل ذلك بعد درء الحدود 
بالشبهات» وأن فحوى اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع يقتضي اعتبار إقرارين فيما يثبته شهادة 
الي 

هذا في باب قضايا الأعمال الشهوية المحرمة» وإلا ففي سائر المعاملات ونحوها يكفي الإقرار مرة» 
وإن كانت الشهادة بحاحة إلى اثنين» وكأنه من جهة الفحوى قال المراسم والمختلف في المحكي منهما: 
كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالإقرار فيه مرتان. 


ثم إنه لو قال: أنا قواد» مرتين كفى» أما لو قال: أنا جمعت بين زيد 
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وهند» وبين عمرو وحمامة» فهل يكفي ذلكء احتمالان: 

من عدم وحدة مصب الإقرار» وقد تقدم أن الشهود الأربعة في باب الزنا يلزم أن يكون مصب 
شهادتهم واحداًء فإذا قال أحدهم زنا بمندء والآخر زنا بحمامة لم ينفع. 

ومن إطلاق «إقرار العقلاء على أنفسهم””©» بل لا يبعد الكفاية في باب الزنا واللواط أيضاء فإذا 
أقر مرة أنه زنا يمند ومرة أنه زنا بحمامة كفىء إذا أكمل أربع مرات ولو بأربع نساءء لإطلاق إقرار 
العقلاء» وخروج الشهادة بالنص والإجماع لا يلازم خروج الإقرار. 

لكن الأقرب عدم الثبوت بالإقرار المختلف ف كل الأبواب الأربعة» الزنا واللواط والسحق 
وقيادتماء» للمناط عرفا بعل الأصل ودرء الحدود بالشبهات. 

ثم إنه لابد في القيادة من البلوغ والعقل والعلم والاختيار» وإلا فلا حدء وفي المميز التعزير فقط 
على ما تقدم في باب الزنا تفصيل الكلام في ذلك. 

ولو هيأ المقدمات لكنهما لم يلتقيا لم يكن حدء بل تعزير لأن عمله حرام» لأنه من السعي للمنكر 
وهو منكر قال سبحانه: «إوَدا ولَى سَعى في الأرض ليُفْسد فيهَاك7"؛ فاحتمال أنه من باب التحري؛ 
فإذا لم نقل بحرمته لم يكن عليه تعزير لا وجه له. 

ثم إن الإقرار بسائر الاستمتاعات» سواء كان من رجحل برجلء أو بامرأة» أو من امرة بامرأة» هل 
يحتاج إلى مرتين أو تكفي المرة» احتمالان» من المناط في الإقرار بالقيادة ودرء الحدود بالشبهات”"» ومن 
إطلاق إقرار العقلاء» والمسألة بحاحة إلى التأمل» وإن كان ريبما يرجح الثاني. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص ١١١‏ الباب * من الإقرار ح5. 
)1١١‏ سورة البقرة: الآية 65 .5١‏ 
(") الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح1. 
ددن 


وكيف كانء فإذا ثبت القيادة» ولو كان فعله لما لمرة واحدة بأن جمع بين الرحل والمرأة ا محرمين 
مرة واحدة» حد ثلاثة أرباع الزاي» حمس عون تلسرا كان القواد أو امرأة» وفي الجواهر 
والرياض بلا حلاف أحده فيه» بل عن الانتصار والغنية والمسالك الإجماع عليه. 

كما لا فرق بين أن يكون جمع امحارم والمحصنين والمكره والمكرهة والكافر والمسلمة أم لاء فلا 
دليل على أشدية العقوبة فيما كان عقاب الزانيين أشد» ولو تاب قبل الثبوت سقط الحد» إلى غير ذلك 
مما ذكر في باب الزناء لوحدة الدليل والمناط. 

ويدل على أصل الحكم ما رواه الكليئ والشيخ عن ابن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): أخبرن عن القواد ما حده» قال: «لا حد على القواد» أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود». 
قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراماء قال: «ذلك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما»» 
قلت: هو ذاك جعلت فداكء قال: «يضرب ثلاثة أرباع حد الزاي خمسة وسبعين سوطاً وينفى من المصر 
الذي هو فيه)”". 

وف الرضوي: «وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ونفي عن المصر الذي هو فيه»» 
وروي: «النفي هو الحبس)”". 

ثم إن المشهور قالوا بأنه يحلق رأسه ويشهرء بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه» ولم يظفر له 
بدليل» خلافاً لتردد الشرائع وسكوت ابن الجنيد عن ذكرهماء وميل المسالك إلى العدم» وفي الرياض 
والجواهر كفاية الإجماع في مثل هذا الحكم؛ وهو ليس ببعيد لبعد أن يحكم القدماء بإطباق على شيء 


.١ح الكافي: جلا ص١575 ح١٠» والتهذيب ج١٠ ص4"‎ )١( 
.١ح الباب ه‎ 77١ المستدرك: اج ص‎ )١( 
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مخالف للأصل بدون دليل. 

وهل يقوم الحبس مقام النفي» احتمالان» من أصالة العدم» ومن أنه نوع من القطع عن الناس 
المطلوب في النفي» ويدل عليه الرضوي المتقدم» بالإضافة إلى ما رواه العياشي في حد المحارب عن الحواد 
(عليه السلام) في حديث قال: «فإن كانوا أحافوا السبيل فقط ول يقثلوا أحداً ولم يأعذوا مالاً أمر 
بإيداعهم الحبس» فإن ذلك معن نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل)”". 

ثم إنه لم يذكروا مدة النفي» والظاهر أما ما به يتحقق مصداقه بنظر الحاكم الشرعي. 

والظاهر أن نفيه في أول مرة» كما عن الشيخ في النهاية وابن إدريس وابن سعيدء خلافاً للمفيد 
واب زهرة وحمزة وسلار» بل عن الغنية الإجماع عليه فقالوا بأن النفي في المرة الثانية» ولا دليل عليه إذ 
ظاهر الرواية الأول» والإجماع المدعى لا يقاوم النص. 

ثم إن بدل نفيه بالسحن فتقديره إلى الحاكم الشرعيء لأنه لم يرد به دليل معتبر إلا المرسلة» روي: 
«أن المراد به الحبس سنة أو يتوب»» لكن مثل هذه المرسلة لا يثبت ها الحكم. 

ومثلها ما قاله كشف اللثام» قال: في بعض الأحبار النفي هو الحبس سنة. 

والظاهر أنه إن تكرر منه ذلك ثلاث مرات» أو أربع مرات قتل» كما في سائر المعاصي» وقد تقدم 
الكلام في ذلك؛ خلذنا تقول ايك زهرة قال: روي إن عاد ثالثة جلد» فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة» 
فإن أبى قتل» وإن أحاب قبلت توبته وحلد» وإن عاد حامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب» وأفق 
به الحلي» وفي المحتلف: أنا في ذلك من المتوقفين. 

لكن مثل هذه المرسلة 


.51١ح‎ 7١ تفسير العياشي: ج١ ص5‎ )١( 
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لا تتمكن أن تغبت حكماً حلاف الأصل المفى به قدبماً وحديثاء ولذا قال الجواهر: ينبغي العمل بما 
دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد. 

ثم إنه لا شك ولا حلاف في أنه لا نفي على المرأة القوادة ولا تشهير» بل عن الانتصار والغنية 
الإجماع عليه. 

وإذا كان الكافر قواداء فإن كان الزنا حلالاً عندهم فلا شيء؛ وإن كان حراماً تخير الحاكم بين 
تسليمه إلى أهل ملته أو إحراء حد المسلمين عليه» لما تقدم غير مرة» فقولهم بأنه لا فرق بين المسلم 
والكافر محل منع. 

وقد تقدم في مسائل الزنا بعض الأحكام المربوطة بالنفي والحلق. 

ولو جمعهما بقصد الزنا لكنهما عقدا لم يكن قواداً وإن كان تحرياء ولو انعكس بأن جمعهما بقصد 
العقد فزنيا لم يكن عليه شيء. ولو جمعهما بقصد زناهما فزنى بغيرهاء أو زنت بغيره» فهل يصدق عليه 
القواد أم لاء احتمالان» وإن كان لا يبعد الصدق. 

وهل يصدق القواد على من يكتب أمرهما كما يتعارف ف المواخير الرسمية في الحال الحاضرء 
الظاهر لاء كما لا يصدق على الشرطي الواقف لحفظهماء والذي يبيع لهما المأكولات ونحوهم من عمال 
امحلات الرسمية» وإن كان الكل لفعلهم الحرام عليهم التعزير» ومثلهم الموظف المحصي لدور البغاء, 
ومؤجر امحل لمما وسائر المسهلين شأهما. 

ولو لم يتحمل القواد السياط أحرء إلا إذا لم ترج قدرته فالضغثء والظاهر أن ضربه متوسطء إذ 
لا دليل على الشدة؛ اللهم إلا أن تفهم الشدة من قوله (عليه السلام): «ثلاثة أرباع حد الزاني»”"”» لكن 
في دلالته على ذلك نظر. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص55 الباب ه‎ )١( 
ميدن‎ 





فصل 


قُ القذف و بده 


وهو من امحرمات الأكيدة الى دلت عليه الأدلة الأربعة: 

أما الكتاب والإجماع والعقل» فواضح. 

وأما السنة» فعن عقاب الأعمال» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «ومن رمى محخصناً أو محصنة 
أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه ثم يؤمر به إلى النار»©. 

وفيما كتب الرضا (عليه السلام) في حواب مسائل محمد بن سنانء قال: «وحرم الله قذف 
الحصناتء لما فيه من فساد الأنساب» ونفي الولد» وإبطال المواريث» وترك التربية» وذهاب المعارف» وما 
فيه من الكبائر والعلل الي تؤدي إلى فساد الخلق)”"©. 

وف بعض الروايات عده من الكبائر السبع الي هي: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الي حرم 
الله وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي من الزحف, وقذف المحصنات)”". 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص١3‏ الباب ١‏ من القذف حا 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 495١‏ الباب ١‏ من القذف حه. 
(") المستدرك: ج” ص 75١‏ الباب ١‏ من القذف. 
يونا 


وروى حذيفة» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من قذف محصنة يحبط الله عبادة مائة 
0 

أقول: المراد أن له قابلية مثل هذا الإحباط. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شر سيت مانا أذ مؤمنة مما ليس فيهما بعنه الله في طينة 
الخبال ح يأ بالمحرج ما قال)”©. 

إلى غيرها من الروايات. 

والظاهر أن القذف الذي لغة الرمي» خاص بالنسبة إلى الزنا واللواط» فاعلاً ومفعولاً» للنص 
والإجماع بذلك. 

أما بالنسبة إلى السحقء فعن المحقق وأبي على إلحاقه يمماء لكن المشهور بين من لم يذكروه وبين 
من صرح بالعدم كالسرائر والمختلف وغيرهما للأصل وعدم الصدق عرفاًء ويؤيده ما سيأتي من حصر 
الفرية في حسن ابن سنان في ثلاث» ولذا أفي الجواهر وغيره بعدم حصول القذف به نعم هو حرام 
ويوحب التعزير. 

ومثله ما إذا نسبه إلى أنه استمتع به أو يما أو بعص ف دبره أو لعب بذكره أو ما أشبه ذلك. 

وألفاظ القذف الصريحة: (لطت) بالفتح, أو (ليط بك)» أو (زنيت) أو (زنى بك) أو ما أشبه هذه 
الألفاظ مثل (يا لائط)» و(يا ملوط)» و(يا زاي)» و(يا زانية)» أو (يا منكوحاً في دبره) أو ما أشبه ذلك. 

كل ذلك مع البلوغ والعقل والعلم والاختيار. 

وهل يشترط أن يكون مصون العرضء فالكافر الحربى لا احترام له» وإن يتأذى بذلك» وكذا الذي 
لا يباللي ما قال وما قيل فيه» احتمالان» من أن إباحة الدم 


)١(‏ المستدرك: ج” ص 7١5١‏ الباب ١‏ من القذف ح8. 
)١(‏ المستدرك: ج” ص١7‏ الباب ١‏ من القذف ح؟. 
ددن 


تعطي مناط إباحة العرضء وأن المنصرف من الأدلة من يتأذى بذلك» ومن إطلاق الأدلة» والثاني 
أحوطء وإن كان الأول غير بعيد. 

ومثله من كان ينكح في دبره علناء أو اتخذ الزنا ونحوه حرفة» وإن كان الأظهر في مثلهم عدم 
الحد. 


((روايات حد القذف)) 

وكيف كانء فيدل على الحكم متواتر الروايات: 

ففي حسن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) أن 
الفرية ثلاث» يعيئ ثلاث وجوه. رمي الرحل بالزناء وإذا قال: إن أمه زانية» وإذا ادعى لغير أبيه فذلك 
فيه بق انون 

وقال الصادق (عليه السلام) في حبر عباد: «كان علي (عليه السلام) يقول: «إذا قال الرجل للرحل 
بالمعفويا ومذكحا اق كارو قن ليف لقان بدن القاذ فلار 

وف خبر وهبء عن الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلا لم 
يكن يحد ف التعريض حي يأ بالفرية المصرحة» مثل يا زاني ويابن الزانية ولست لأبيك)”". 

ونحوه حبر إسحاق بن عمار» عنه (عليه السلام)”©. 

وفي الدعائم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال في الرحل يقذف الرحل بالأبنة أو يقول له يا 
منكوح يا معفوجء قال: «عليه الحدع)" . 

إلى غيرها من الروايات الى تأي جملة منها. 
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ثم إن المراد بالصراحة ماله ظهور عرفيء لا الصريح مقابل الظاهر في الاصطلاح؛ لأنه المنصرف من 
الصريح» فمجرد احتمال ارادة غير الظاهر في اللفظ الظاهر غير ضار كما هو ظاهر»ء بل ادعي الاتفاق 
على اتن ولاللكة ذل عال القاعدة كر للتدوزة بالضيهة: 

ولا يشترط أن يعرف القاذف خحصوصيات اللفظ» فإذا عرف القاذف العجمي أن (يا زاني) قذف 
لمخاطبه بالزناء لكنه لم يعرف أن (يا) للنداء» و(زاني) يساوق (زناكار) في الفارسية» لم يضر ذلك في أنه 
قذف عليه الحد. 

قب فقوت لع بالق بالاففك العرطة قاذ بشعرظة تطيفكة: الفط ووو يه اول اماق الفارقف 
بالغلط» فيشمله الدليل» كما هو واضح. 

ولواقال لولكه الدق أقر بيه أو ثبث.شرعا آنه يؤلده الشف ولدئ دق "مقام. القذقة له فق 'مقاء 
السبء أو قال لإنسان: لست لأبيك» وجب عليه الحد, لأنه قذفء ولذا قال في الجواهر: إنه لا حلاف 
أجده فيه بيننا. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلكء؛ ما تقدم في حبر وهب. 

وما رواه السكون, عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد»”". 

ولا يخفى أن هذا المبحث غير المبحث الآي من أن قذف الوالد ولده لا يوجب الحدء فإن الملبحث 
هنا أن ينفي ولده؛ والمبحث الآ أن ينسبه إلى الزنا. 


وما تقدم يعرف أن ما رواه العلاء بن الفضيل في هذه المسألة لابد من رد 
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غلمه إل أغلة» بعد أن كان ,طبعيفا متر وكاء كنا اععردف جا كشي اللقام وصدقه الجواهر» فإنه 
سأل الصادق (عليه السلام) عن الرحل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: «إك كان الولد من حرة جلد 
كتين يرط جل الوق وإن كان من أمة فلا شيء عليه)7". 


((بين القذف والإيذاع) 

ولو قال: يا زوج الزانية» أو يا أحا الزانية» أو يا ابن الزانية» أو يا عم الزانية» أو يا حال الزانية» أو 
ما أشبه» فالحد لمن نسب إليه الزنا لا المواحه بالنطاب. 

نعم لا يبعد أن يكون عليه التعزير لإيذائه المحاطب» وكذا كل أمثال هذه الصيغ»؛ كما لو قال 
للمرأة: يا بنت الزان» أو يا زوجة الزاي» أو يا أحت الزاني» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولو قال: زنت أمك بكء أو يا بن الزانية» أو قال: زن أبوك بكء أو قال: يابن الزاني» فهو قذدف 
لآم ف الأوليين» ولأبيه في الثانيين. 

ولو قال: يابن الزانيين فهو قذف لمماء ولو قال: يابن الزناة» فهل هو قذف لا لا يقل من ثلاثة» أو 
للأبوين» أو يرحع في تفسيره إلى نفسه؛ احتماللات: 

الأول: لأن أقل الجمع ثلاثة. 

والثاني: لشيوع إطلاق الجمع على الاثنين» عمصوصاً في مثل المقام. 

وإلثالتك: لأثهما ل يغرق إلا هن قبلة: 

ولوكتك فاهة إلا عدو, 

والظاهر اشتراط حد القذف .ما إذا لم يعلق على شيء محقق» أو محتمل» فإذا قال: إصدقت فأنت 
زان» أو إن طلعت الشمس فأنت زانء إذ لم يكن إنشاءء وظاهر 
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النص والإجماع كون لاقت شامع وقدله ما لوا اضوى فقا ل :او كو نجع اليا أو قالوا بأنه يزي. 

نعم في الكل عليه التعزير لأنه إيذاء. 

ولو عناء باللفظ من باب المثال» فقال: مثال القذف. يا زانء ل يكن قذفا ولآ إيذاء كما هو 
واضح. 

ولو قال: ولدت من الزناء استفسر فإن أراد زنا أبويه فعليه حدان» وإن أراد زنا أحدهما فعليه حد 
واحد» ولو لم يفسر كان حد واحدء لأصالة عدم تعدد الحد» ولأن الحدود تدرأ بالشبهات”7". 

ولو قال: أحدكما زان أو لائط أو ملوط» ثبت عليه القذف لأحدهماء فإن ادعيا أخذ به لأن الحق 
لا يعدوهماء ولو طلبه أحدهما لم يجلد, لعدم العلم بأنه ذو الحق» ثم إذا لم يطلباه ولح يعين أحدهما كان 
ايذاء بالنسبة إلى الآخر الذي لم يقصده ‏ سواء كان يقصد أحدهما بالذات حين القذف أم لاء ولذا 
كان للطالب جلده أن يطلب من الحاكم تعزيره؛ لأن جعل الإنسان طرفاً للعلم الإجمالي إهانة له وإيذاء. 

وكذا إذا لم يعين أحدهما وإن طلباه وجلد لأجحل قذفه؛ إذ الجلد القذف وتبقى الأهانة للآخر الذي 
جعل طرفاً للعلم الأجمالي . 

ومنه يعرف ما لو قال: أحد أبويك زنئء فإن عليه قذف وتعزيران» لأنه إيذاء له ولأحد أبويه الذي 
لم يقصد بالرناء ولو قال: زن أبوك أو أمك أو أنتء ثم قال: لم أقصد الزنا الحرم لأنه كان مكرهاً أو 
غير عالم حين الزناء فهل يعد قذفاً احتمالان» من إطلاق الأدلة» ومن انصراف الإطلاق إلى النسبة 
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إلى الزنا احرم. 

ولو قال: يا زوج الزانية أو يا زوجة الزائي فالقذف لغير المحاطب, ولو قال: فلان وفلانية زنيا 
كان كديا هما في غير مورد الشهادة» حيث إنك قد عرفت الإشكال في حد الشهود إذا لم يكملوا 
أربعة» وفي غير مورد القصد لدفع الفساد والنهي عن المنكرء وفي غير مورد الاستشارة لوجحوب دفع 
المنكرء ولأن المستشار مؤتمن. 

ولو قال: إنه إما زن أو لاطء أو إنه إما لاط أو ليط به كان قذفاً. 

ولو قال: إنه زن أو لعب بامرأة لم يكن قذفاًء وإنما عليه التعزير للإيذاء والإهانة. 

ولو قال: إنه وطأها لكين لا أعلم هل إنه كان قبل العقد أو بعدهء كان إيذاء لا قذفاً. 

والوقال ان ناكل أن الله يقي فال ففوك. وناهنا انيار [ى الواط وي" اراك كان عاية دان 
إن 1 يلك فقيقاه قوراف اليل الخيقالا عاك الاقطيد وها وها وان اراهن امل ار سكرة ار 
ما أشبه كان قذفاً واحداء لكن الظاهر لزوم التعزير للآخر لأنه إهانة وإيذاء» لوضوح أنه لو أجبر على 
أن يلاط به أو يزن بها ثم قيل ذلك كان إيذاء لهء إذ ليس كل إيذاء محرم المتعلق. 

نعم لا إشكال في أن القذف لا يوجب حد القذف وتعزير الإيذاء لاندكاك الثاني في الأول؛ 
كاندكاك القبلة واللمس في الزنا واللواط. 

ولو قال: أحدنا زنا لم يكن قذفاً ولا إقرارأء وإنما عليه التعزير لإيذاء من شركهم معه في 
الاحتمال. 

ولو قال: يحتمل أنه زنا كان عليه التعزير. 

ولو قال: إن فلاناً لم يلط أو الم يزن ركاة كلكن إيذاءا لد كان :عليه العطرون و كذ لو قال أزاد 


وردنا 


((لا فرق في القاذف بين الرحل والمرأة») 

العالة ماله نرق بين أن كوت الناففه ركد أ اماد افع الاطاذف الأذلف نو لقو الباق 
(عليه السلام) في خبر أبي بصيرء في امرأة قذفت رجلا قال (عليه السلام): «تحلد ثمانين جلدة»20 

وإذا قال الفاجر لدى اعترافه بالزنا: إنه زئ بفلانة» أو اعترفت الفاحرة لدى اعترافها بالفجور أن 
فلاناً زن باء فإن كان في مقام التظلم وأن فلاناً زنا يما كرهاً أو لأحل تشهيره لئلا يقع ف حباله أحد 
أو ما أشبه لم يكن عليه حد القذفء وإلا فلا يبعد أن يكون عليه القذف, لإطلاق الأدلة. 

ولما رواه الكلييئ» عن السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا سألت الفاجحرة من فجر 
بك فقالت فلان: فإن عليها حدين؛ حداً من فجورها وحداً من فريتها على الرخل المسلبعي©. 

وواضح أن المراد حد الفجور إذا ثبت ذلك بالإقرار أربع مرات. 

ولو قال: لابن الملاعنة يابن الزانية» أو قال: لأمه يا زانية» فعليه الحد بلا إشكال ولا حلاف كما 
في زا درن القرت ررمي اتلس ايكرت كديا . 

وفي خبر سليمان: إن الصادق (عليه السلام) قال: «يجلد القاذف للملاعنة». 

وفي الحسنء عنه (عليه السلام)» في رجحل قذف ملاعنة» قال: «عليه الحد». 
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وسأله (عليه السلام) أبو بصيرء عن رجل قذف امرأة فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضاً بالزنا 
أفعليه حد» قال: «(نعم عليه 10 

وف صحيح ابن محبوب» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يحد قاذف 
اللقيط ويحد قاذف الملاعنة)”©. 

وكذا رواه الشيخ عن ابن محبوب””. 

وروى الصدوق في الفقيه» قال: قال الصادق (عليه السلام): «قاذف اللقيط يحدء والمرأة إذا قذفت 
اقعب رد سيره موا لاق ول ا 

ومن هاتين الروايتين يظهر حد قاذف اللقيط أيضاًء والظاهر أنه كذلك وإن علم أنه من الزنا. 


(«فروع في القذف)) 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون النسبة إلى الزنا واللواط مرة أو مرات» كأن يقول: زنيت 
فزار ان أى للفل نياك عرارا فاه قليف حكن و اوري رأف قو كته بل العو هونا وار لو قلق مرو ادرف بالشييانك 
بمنع من تكرار الحدء بالاطنافة إلى انك او قنع الأعيناة اجن لخ هن ا خدا واد 

ولا فرق بين أن يقول: لطت أو زنيت» أو قال: تعمل عمل قوم لوطء أو تعمل عمل هند أم 
معاوية» لأن كليهما قذف. 

وقد روى الكليئ» عن عباد البصري» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا قذف الرجل الرحل 
فقال: إنك تعمل عمل قوم تنكح الرحالء» قال (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص57 الباب ١7‏ ح7. 
5) الوسائل: ج8١‏ ص45 ؛ الباب 8 ح7. 
(؟) التهذيب: ج١٠‏ ص/ا5" ح١١.‏ 
(5) الفقيه: ج؛ ص75 ح١٠١.‏ 
سردن 


السلام): «يجلد حد القاذف ثمانين جلدة)”". 

ومن الواضح أن قوله: (تنكح) تأكيد. 

وكذا إذا قيل له: يعمل بك عمل قوم لوط. 

وف خبر المعفريات» عن علي (عليه السلام)» في رجل قال لأخيه المسلم يا لوطي قال: «لا حد 
عليه لأنه إنما نسبه إلى رحل صالح إلى لوط (عليه السلام)» ولكن إذا قال: يا من عمل عمل قوم لوط 
جلد الحد)”"©. 

أقول: إذا قال: (لوطي) وأراد أنه يلوط أو يلاط به كان عليه الحد» والرواية منصرفة عنه. 

ولذا روى الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» إنه سكل عن الرحل يقول للرحل: يا لوطي» قال 
(عليه السلام): «إن قال لم أرد قذفه بذلك لم يكن عليه حد, لأنه إنما نسبه إلى لوط» وإن قال له: إنك 
تعمل عمل قوم لوط ضرب الحد»”". 

ولو قال: هذا زان حدء ولو قال ذلك لمن قامت عليه الحد أو أقر أربع مرات ولم يحد بعد لم يحد 
للأصلء» وعدم الفرية لانصراف أدلة الفرية عن مثله؛ أما إذا قال له ذلك بعد التوبة المسقطة للحد أو بعد 
إقامة الحد عليه كان عليه الحد للفرية» وقد سقط آثار الزنا بالتوبة أو الحد.ء ويؤيده بعض الروايات 
السابقة. 

وف رواية المحاشمي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وأبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة زنت 
فأتت بولد» وأقرت عند إمام المسلمين أنها زنت وأن ولدها 
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من الزنا فأقيم عليها الحدء وإن ذلك نشأ ح صار رحلاً فافترى عليه رجحل هل يجلد من افترى 
عليه» فقال (عليه السلام): «يجلد ولا يجلد»» فقلت: كيف يجلد ولا يجلدء فقال: «من قال له يا ولد الزنا 
م تخلده وإما يعرر وهو دون الحد» ومن قال له يا بن الزائية لد الحد ,تاماه فقلت: وكيق ضار هذا 
هكذاء فقال (عليه السلام): «إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه» وعزر على تعييره أمه ثانية وقد 
أقيم عليها الحدء قزة قال 1ل عياديى انب بعل للخو وان لزيد عه بعك كلها يها التوبة وإقامة الإمام 
عَليها اللحنع 2" , 

ثم ينبغي أن يقيد ذلك هما إذا لم يكن بيان أنه ولد الزنا لأحل ترتب الأحكام الشرعية مثل عدم 
الصلاة خلفه؛ وعدم تقليده لوضوح أن ذلك أهمء ولا يسمى قذفاًء لانصراف الأدلة عن مثله. 

ولو قال لامرأته أو امرأة أحرى: زنيت بك ثبت عليه الحد لماء لأنه قذفء أما بالنسبة إلى نفسه 
فلا يثبت الزنا لاحتياحه إلى الإقرار أربع مرات. 

ثم إن الرمي إذا كان بألفاظ صريحة في عرف القائل فلا إشكال في الحد» بأي لغة كانتء أما إذا 
كافف كناية كما :إذااقال ريض بإنبان مرنعووة "زرف زانمه أ قال (الزكا مقواف أ كال بحت 
من يدعي الإيمان كيف يلوط)؛ فإن كان رمياً عند العرف حد, وإلا عزر للإيذاء» وسيأي أن التعريض لا 
حل عليه. 

ولو سأل إنسان هل زن زيدء فقال: نعمء أو سأله هل ترك الزناء فقال: لا» فالظاهر أنه رميء أما 
لو أشار بيده مثلاً ما يدل على أنه زن أو زى بما أو لاط أو ليط به» فالظاهر أن عليه التعزير للأصل» 
بعد أن كان ظاهر الأدلة اللفظ. 

ل عت د بقوله: يا زاني» وهو يظن أنه عمروء وقد أراد قذف عمروء فالظاهر أنه لا حد 
لعدم 
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صدق قذف أحدهما عليه» نعم يمكن التعزير. 

وفي الأخرس لا إشكال في تحقق قذفه بالإشارة» أما هل يحصل قذف الأخرس من إنسان صحيح 
اللسان بالإشارة» احتمالان» ولا يبعد صدق القذف. 

ولو قال: فيك أبنة» فإن لم يرد أنه يلاط به فلا حدء إذ الأبنة مرضء ولو أراد المنكوحية فهو قذف 


عونا توما فته من الززواية الثالة على خصول القذف 1" يل على ذلك 


((سب المؤمن وإيذاؤه يوجحب التعزير)) 
وكل ما يكرهه المواحه أو المنسوب إليه إن لم يكن قذفا لغة ولا عرفا فهو سبء يثبت التعزير لا 
الحدء بلا حلاف كما في الجواهر» بل وبلا إشكال. 


وقد سئل الصادق (عليه السلام) عن رجحل قال لآخر: يا فاسق» فقال (عليه السلام): «لا حد عليه 


امم 
ويعزر» . 


وعن ا بصير في حديثء» قال الببي (صلى الله عليه وآله): «سباب المؤمن فضوق)7, 

وفي صحيح عبد الرحمان» سثل الصادق (عليه السلام) عن رجحل سب رجلاً بغير قذف فعرض به 
هل يجلد قال: «عليه تعزير»؟. 

وف خبر أبي مريم» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الحجاء 
ال ان 


وفي حبر إسحاق بن عمار» «إن عليا (عليه السلام) كان يعزر في المجاع 7 . 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص#5: الباب ”7 ح7. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص"5؛ الباب ١5‏ ح4. 

(") الوسائل: جم ص١١5‏ الباب ١5/‏ من العشرة ح7. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص55؛ الباب ١5‏ ح١.‏ 

(ه) الوسائل: ج8١‏ ص4017 ح5. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص457 ح5. 





تحرون 





وفي خبر المعلى بن خنيس» عن الصادق (عليه السلام): «ليأذن بحرب من من آذى عبدي 
ا 

وف خبر المفضل بن عمر: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدود لأوليائي» فيقوم قوم ليس 
على وجوههم لحمء فيقول: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم؛ قال: 
ثم يؤمر يهم إلى جهنمء قال (عليه السلام): كانوا والله يقولون بقولهم ولكن حبسوا حقوقهم وأذاعوا 
عليهم 00 

وف رواية المدايئ» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قال الرحل: أنت حبيث» أو أنت 
خترير» فليس فيه حد» ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة»'". 

وعن إسحاقء عن جعفر (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان يعزر في الممجاءء ولا يجلد 
الخد لأ القرية المفور شه انسفنا نويات الراية ديت بيلف 0 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي 
(عليه السلام) قال: «يا علي ليس على زان عقرء ولا حد في التعريضء ولا شفاعة في حد". 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» في رجحل قال لرحل: يا شارب 


.١ح من أبواب أحكام العشرة‎ ١45 من العشرة ح١. والوسائل: ج48 ص87ه الباب‎ ١ 57 الباب‎ 55١ الوسائل: جم ص‎ )١( 
من العشرة ح7.‎ ١ 45 الوسائل: جم ص87ه الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب ١9‏ ح7. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص”57: الباب ١9‏ ح5. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص" ؛ الباب ١5‏ ح8. 





تدرننا 





الخمر يا آكل الختزير» قال: «لا حد عليه» ولكن يضرب انوا 0 

وعن الحسين بن أب العلاء: عن الصادق (عليه السلام): «إنه اشتكى رجحل إلى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) ذرجلا قال له احتلمت بأمكء قال له (عليه السلام): «إن شعت جلدت ظله؛ فإن الحلم إنما 
هو مثل الظل» ولكنا سنوجعه ضرباً وجيعاً حن لا يؤذي المسلمين» فضربه ضرباً وجيعال”". 

وفي حبر آحر: «ولكين أؤدبه لكلا يعود يؤذي المسلمين»””". 

ولو قال: أنت ولد حرامء أو ولد زناء أو لست ولد حلال؛ فالظاهر عند المتفاهم عرفاً كون 
عافدنا إل انديكزة غر نه ار يرف ار الأول والأغين :را عر انكل نيهي سيان الفكرة ا 
الحيض أو كونه ولد شبهة» إذ ولد الشبهة ليس حلالاً صريحاً وإن كان حلالاً. 

ولو قال: يا بن الحيضء أو حملت بك أمك في حيضهاء أو إحرامهاء أو في صيام شهر رمضانء أو 
ما أشبه كان 05 للتعزير لا الحد. 

لكن إذا قيل ذلك في قتله الأنبياء وأولاد الأنبياء المعصومين وأوصياء الأنبياء (عليهم السلام) لم 
توتحي يها وكذلك إذا قيل بالنسبة إلى معانديهم. 

وفي الحديث: «لا يبغعض عليا (عليه السلام) إلا ولد زناء أو ولد الحيضء أو مطعون في إجانته) © 
والظاهر أن المراد عن عناد لا عن حهلء فإن الأول هو المنصرفء والظاهر أن المراد الاقتضاء لا الكلية 


وحيث اشتهر عندهم 


.١٠١ح‎ ١59 الوسائل: ج8١ ص؛ 5: الباب‎ )١( 
.١ح‎ 514 الوسائل: ج8١ ص58 الباب‎ )5 
الوسائل: ج8١ ص8 ه: الباب 14؟ ح؟.‎ )"( 
.١55 إلى‎ ١ انظر البحار: ج/ا؟ صه؛‎ ):( 
ارلا‎ 


أن الولد لا يكون عند الحيض فلا بد وأن يراد به الانعقاد حال تلوث المخرج وما أشبه بالدم. 

أما قصة جابر من تعريضهم أولادهم على الإمام (عليه السلام)”"'» فالظاهر أنه عمل محازي 
ورك مثل إأَحَدَ برأس أخحيه يَجْرَّهُ4”" وغيره» إذ كما أن اللفظ قد يرد لإرادة الحقيقة وقد يرد لإرادة 
النحاز» كذلك العمل قد يرد لإرادة الحقيقة وقد يرد لإرادة المحاز وإظهار شيء آخرء لا إظهار ما العمل 
وضع لهء فجر موسى (عليه السلام) رأس أحيه لإظهار تنفره من عمل القوم» لا لأنه غضب على أخيه 
وفي المقام كان عمل الصحابة لأجل تثبيت حب الإمام (عليه السلام) في القلوب» فلا يقال إن عملهم 
هذا قذف لا يجوز شرعاً. 

ولو قال له: يا وسيع الإستء أو تنام مع الرحال؛ أو من لانت أسافله صلبت أعاليه؛ أو ما أشبه 
كان موجباً للتعزير. 

وني حديث الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» في رجحل يقول للرحل: يا ختزيرء أو يا حمار, 
قال: «عليه التعزير)”". 

وفي خبر آخحر» عنه (عليه السلام)» قال: «من قال لأخيه المسلم يا فاحرء أو يا كافر» أو يا خبيث» 
أو يا فاسق» أو يا منافق» أو يا >مار» فاضربوه تسعة وثلاثين سوطاً»9». 


أقول: الظاهر بقرينة سائر الروايات أن العدد هنا من باب المصداق. 


)١١‏ منتخب كتز العمال» المطبوع مع مسند أحمد: جه صه” ط مصر. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .١5٠١‏ 
() المستدرك: ج7 ص؟5؟ الباب ١‏ ح7. 
(4) المستدرك: ج7؟ ص؟5؟ الباب ١‏ ح”. 
حال 


وق خبر آخرء عنه (عليه السلام)» قال: في الرحل يقول للرجل: يا أكل لحم الختزير» ويا شارب 
الخمرء قال: «عليه التعزير دون الحد)7©. 

لاخر ره وق علا وقلنه النتاام أن ترحل قال اليكل يا مالك اند فعزرة ول خلدة 
اينع . 

وق فين ا ححرو غم ويه الساكم ف ارزها أنورول قال ترجلة نا أن "للف إلا اخرزاياء كلد 
التعزير ولح يحد»”". 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): «إنه إذا قال الرحل للرجل: يا يهودي» فاضربوه عشرين)©) 

أقول: العشرين هنا من باب المصداق كما عرفت. 

وعن علي (عليه السلام) أنه قال: «في الرحل يسب الرحل أو يعرض به القذف, مثل ما يقول له يا 
حترير؛ يا حمارء يا فاسق» يا فاحرء يا حبيث» وما أشبه ذلك» أو يقول في التعرض: احتلمت بأمك أو 
أحتك وما أشبه هذاء ففي هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحد»”2. 

أقول:: و كذلك إذا قال: يا أهق» قما :ذكره بعض من “حواز ذللق لذأنه لا يخلو إنيبان عن عرق ذا 
وجه له. 


ومثله ما لو قال: يا حبان» يا بخيل» يا حسودء يا كذوبء إلى غير ذلك. 


)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص؟75؟ الباب ١‏ ح4. 
)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص؟5؟ الباب ١‏ حه. 
(؟) المستدرك: ج7٠‏ ص؟5؟ الباب ١‏ ح5. 
(5) المستدرك: ج” ص؟57١؟‏ الباب ١‏ ح3. 








(5) المستدرك: ج؟ ص؟5؟ الباب ١‏ ح38. 
إحرضن 





((مستثنيات السب والقذف)) 

(مسألة :)١‏ في باب النهي عن المنكرء وإرشاد المستشير» وبيان الأحكام والتظلم» ورفع المنكرء 
وف ما كان المقول له مستحقاً للاستخفاف لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسقء لا حد ولا تعزير ف السب 
والقذف. 

وقد ذكر الأخير الشرائع وغيره» وثي الجواهر إنه لا حلاف فيه ولا إشكال» بل عن الغنية الإجماع 
عليه. 

ويدل على ما ذكرنا وحوب النهي عن المنكر» وهو أهم من السب والقذفء فلا يقال: إن بينهما 
عموماً من وجه. أو إنه لا يطاع الله من حيث يعصىء فإذا كان الزاني لا يرتد عن الزنا إلا بتشهيره به 
وجب. 

وقد ذكروا في باب الغيبة وجحوب إرشاد المستشير أو ندبه» فإذا استشار أب البنت زيداً في ترويج 
بنته لعمروء وهو يعلم أنه زنّاء أو شراب حمر» حاز أن يقول له ذلك وإن كان بحضرة عمرو. 

وبيان الأحكام بإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل وهداية الضال واحبء فإذا كان يزني لجهل أو غفلة أو 
ضلال» جاز أن يقول بحضرته إن هذا الزاني لا يعلم أن الزنا حرام مثلاً» فيما إذا كان هذا الكلام سبباً 
لهدايته وتنبيهه وإرشاده. 

والتظلم جائزء فقد قال سبحانه: «إلآ يُحبُ الله اْجَهْرَ بالسسُوء من القوؤل إلا مَن ظَلمكي7", فإذا 
زي يما قهراً حاز أن تنظلم عند الحاكمء بأن تقول: هذا زن بي قهراً. 

وكذلك إذا كان في قذفه دفع المنكرء كما لو أراد الزنا بامرأة وهي لا تعلم؛ فإذا سبه وقال له يا 
زاني كيف تريد هتك عرض الناس» سبب ذلك تنبه المرأة فلا يقع المنكرء» جاز ذلك بل وحب. 


وقي صورة استحقاق المقول له فقد عرفت 


.١ 5/١ سورة النساء: الآية‎ )١١ 


درون 





فيه الإجماع, بالكضنافه إن القيات كراد سيدا د ا كَمَثْلٍ الكلب 06" وقوله: «كمثل 
كك أمثفارً”" وقوله: عمل 2 ذلك زنيم27. 

والروايات فقد ورد: «إن من مام العبادة الوقيعة في أهل الريب»©©: وورد أيضاً: «زينوا مجالسكم 
بغيبة الفاسقين». 

وعن الصادق (عليه السلام): «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة)0". 

وت النبوي (صلى الله عليه وآله): «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم 
وأكثروا من سبهم والقول فيهم» وأهينوهم وباهتوهم لثلا يطمعوا ف الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس 
ولا يتعلموا من بدعهم» يكتب الله لكم بذلك الحسنات» ويرفع لكم به الدرجات)”2. 

لفون دن الوا اهيل" ذل “ان انرمق و لعي و اللإذ فب ]نع كانه كد جور اما بكي 
التعزير. 

ثم إنه قد يجب القذف والسب إذا كان فيه إبحاء المسلم للأهمية» ولذا سب (عليه السلام) وأوقع 
في جماعة من أصحابه لثلا يعرفوا بميلهم للإمام (عليه السلام) فيؤحذوا. 

وقال علي (عليه السلام): «أما السب فسبون» وأما البراءة فلا تتبرؤوا ميئ» فإني ولدت على 
الفطرة وسبقت إلى الإبمان والحجرة»”""» فإن السب لفظي» وأما 


.١5/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
سورة الجمعة: الآية ه.‎ )١( 
.١1 (؟) سورة القلم: الآية‎ 
. كما في الكافي: ج؟ ص 775 باب بجحالسة أهل المعاصي ح5‎ ):5( 
ح4.‎ ١١5 الباب‎ 5١ البحار: ج؟/ا ص757 ح77؛ الوسائل: ج86 ص؛‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج١١ ص8٠ ه الباب 5” من الأمر بالمعروف‎ )5( 
.15 ١8ص البحار: ج؟/ا‎ )0( 
ردنا‎ 


البراءة فهي قلبية» وحيث لا اضطرار بالنسبة إليها فلا يجوزء ومجموع الولادة والسبق علة عدم 
التبري» فلا يقال لا خصوصية لولادته (عليه السلام)» إذ «كل مولود يولد على الفطرة)”"©» فهو مثل ما 
لو قال أحد الطلبة: شرعت في الدراسة معكم» وبقيت في هذا السلك إلى الآن» حيث يريد فضيلته 
بامجموع لا بالشروع حى يقال له كلهم شرعوا. 

وسيأت الكلام في قذف الكافر. 


)١(‏ تفسير البرهان: ج7؟ ص757. 
كرون 





((شروط القاذف في إجراء الحد)) 

(مسألة *): في القاذف الذي يستحق الحد؛ لا إشكال ولا حلاف في أنه يعتبر فيه البلوغ والعقل 
والاختيار» بل ادعى اللجواهر على الأولين الإجماع. 

أما البلوغ والعقل» فلقوله (صلى الله عليه وآله): «رفع القلم عن الصبي حين يحتلم» وعن المجنون 
0 

وف صحيح الفضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام): ولانهد تلن لاا لخد غليه يعي لو أن عونا 
لسو ويد 1 اآراغليه كما واو اقلافة >رخدلققان موي00 

وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف الرحل هل يجلد, 
قال: «لاء وذلك لو أن رجلاً قذف الغلام لم يجلدم0©. 

وعن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يقذف بالزناء قال: «يجلد هذا في 
كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)»» قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقذف 
لقاوية المهيرةة قال كر مله إلا أكون لور كه أو فار ا 

إلى غيرها من الروايات» والأخيرة وإن كانت في المقذوف إلا أنه بالتلازم يعرف القاذف» كما 
يعرف متها أنه الى كان الغاةقك يرا الوم علية الأدب: 

ويدل عليه أيضاً خبر يونس» عن بعض رجاه عن أبي عبد الله (عليه السلام) 


.١٠١ح الوسائل: ج١ ص١5 الباب 5 من مقدمات العبادات‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج48١‏ ص55” الباب ١9‏ ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج8١‏ ص#5: الباب ه ح١.‏ 

(5) الكافي: جل/ا ص ه١٠‏ ح23 والتهذيب: ج١٠‏ صه" ح”". 
ان 


في حديث: «وعلى غير البالغ عن[ ل 0 

وف خبر الدعائم» عن علي (عليه السلام) والصادق (عليه السلام)» إنهما سألا عن الرحل يقذف 
الطفل والطفلة وا مجنون» فقال: «لا حد لمن لا حد له» ولكن القاذف آثم» وأقل ما في ذلك أن يكون قد 
ع 

ول اذى الفت م الفلق.. والتكونة: مانا بالنويي خين التق كان اغانوما الأذي ولو لك 
بلوقه:فالاضل عدسه بعد الفحتصع» كما أن الأصل خدم: عقله:(إذا' كان ريا 'بظعدة: ما إذا كان 
استصحاب فهو محكم. 

ولو كان مجنوناً أدوارياً وقذف حال العقل جلد في غير حال جنون لأن القلم مرفوع عنه 
وظاهره الرفع مطلقاًء وكذلك الكلام في العاقل قذف ثم جنّ» فقول اللجواهر: حد ولو حال الجنون محل 
إشكال: 

ولو احتلف القاذف والمقذوف فادعى المقذوف أنه قذفه حال بلوغه. أو حال صحته. وادعيا أنهما 
قذفاه حال عدم البلوغ أو الجنون» فالظاهر العمل بالأصل فيهماء كأصالة عدم البلوغ حال القذف؛ مع 
تأي مسألة العلم والجهل بالتاريخ لهذا أو لذاك أو لهماء وكأصالة عدم الجنون إن كان السابق الجنون» 
وأصالة العقل إن كان السابق العقل» وإن لم يكن أصل قدم قول القاذف» كما عن القواعد لأصالة درء 
الخذود بالشبهة: 

ومنه يعلم أن قول الجواهر من عدم الالتفات إلى الأصول هناء غير ظاهر الوجه. 

وكذلك لا حد على الساهي والنائم والغالط وشارب المرقد والسكران» وإشكال الجواهر فيه 
وقوله: إن الأقوى ترتب الحد» لا وحجه له بعد عدم القصدء وما استدل به من المروي عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في علة حد شارب الخمر ثمانين: «إنه إذ سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى؛ 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص٠5:1‏ حه. 
2١‏ المستدرك: اج ص 775١‏ الباب ه ح١.‏ 
5١‏ 


وحد المفترى ثمانون)”"2» لا يخفى ما فيه» لأن هذا حكمة كما هو واضح. وإلاً لزم عدم الحد 
للسكران إذا لم يفعل تلك الأمورء ولأنه إذا فعل تلك الأمور لزم تكرر الحد. 

نعم إذا كان السكر خفيفاً حداً بحيث يكون كالصاحي في أفعاله حدء لإطلاق الأدلة. 

وأما أنه يعتبر في حد القاذف العلم فلأنه إذا لم يعلم بالموضوع وأنه قذفء أو لم يعلم بأن المقذوف 
محفوظ العرضء أو لم يعلم بالحكم وأن القذف حرام يشمله دليله الرفع”"؛ والمناط في رفع الحد في الزنا 
وغيره مما يشترط الحد فيه بالعلم. 

ومنه يعلم وجه اشتراط الاختيار» لأنه إذ لم يكن مختاراً ثمله دليل الرفع والمناط في الزنا المكرّه. 

وإذا علم بأن أحد هذين محفوظ العرض»ء أو أن أحد هذين اللفظين قذفء» فقذف أحدهما خاصة 
أو تلفظ بأحد اللفظين» فهل يوجب الحد أو التعزير أو لا شيء عليه؛ احتمالات» لا إشكال بأنه إذا كان 
المقذوف غير محفوظ» أو كان اللفظ غير قذف لم يكن عليه حد أو تعزير للقذف, وإنما يكون عليه 
اغرود "151 “قله فونه مرف آنا ذا كان بقلدا حفوظ العرطي». واد القنابرة: (الشز فط والتري" 
للتجحري» وعدم شيء عليه للجهلء والأول أقرب. 

أما ما رواه الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» في رحل قال لرحلين: أحدهما زان» قال: «إن 
ا ناتهيعا فل الداازيها | ادصطهنرن احريم لجان اين م فين 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب ” ح١»‏ وص 557 الباب ” ح4. 
(١؟)‏ الوسائل: جه صه؛ ١‏ الباب 3١‏ من الخلل في الصلاة ح؟. 
(59) الجعفريات: ص5١‏ . 

لحان 


ما نحن فيهء بل معناه إن قال أردت فلاناً جلد الحد لأجله. وإن لم يقل جلد الحد لأجل أحدهماء 
ولا يفرق في الصورة الثانية إن كان أراد عند القذف أحدحما المعين أو لا» وقد تقدم بعض الكلام في 
القذف الإجمالي. 

ثم إنه يأ الكلام في اشتراط كون القاذف مسلماً أو لا. 

والكلام في شرط الحرية هناء وفي المسألة الآتية يطلب من المفصلات. 


لان 


((شروط المقذوف)) 

(مسألة 4): يشترط في المقذوف: البلوغ والعقل والحرمة» فإذا استكمل المقذوف كل ذلك وجب 
الحد على قاذفه. 

فإذا لم يكن المقذوف بالغاً لم يكن في قذفه الحد بل التعزيرء لما تقدم في صحيح الفضيل بن 
عا "اوور ا 

وفي خبر أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام)» في الرحل يقذف الصبية يجلد» قال: «لا حب 
تبلغ)”2. 

وما تقدم في رواية عاصمء من قوله (عليه السلام): «أو قاربت”' المراد به التأديب في من قذف 
من قاربت البلوغ» بقرينة الروايات السابقة. 

ويؤيده ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام) والصادق (عليه السلام)» عن الرحل يقذف 
الطفل والطفلة أو المحنون» فقال: «لا حد لمن لا حد له» ولكن القاذف آثم» وأقل ما في ذلك أن يكون 
قد كذب». 

ومنه يعلم أنه لا فرق في الطفل المقذوف بين المميز وغير المميز. 

أما ما ورد عن يونس» عن بعض رجلله؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كل بالغ من ذكر 
أو أنثى افترى على صغير أو كبير» أو ذكر أو أنثى» أو مسلم أو كافرء أو حر أو مملوك, فعليه حد 
الفرية» وعلى غير البالغ حد الأدب'"», فاللازم التصرف إما في الصغير بحمله على البالغ الذي لم يسم 
كبيراً غزداء أواق الخ مله عل الع من الأدين: 

وإذا شك في أن المقذوف بلغ أم 


.١ح‎ ١9 الوسائل: ج8١ ص55” الباب‎ )١١ 
.١ح الوسائل: ج8١ ص59 الباب ه‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص٠ 5 : الباب ه ح4.‎ )"( 
الوسائل: ج8١ ص 559 الباب ه ح"”.‎ )5( 
الوسائل: ج8١ ص١ 5؛ الباب ه حه.‎ )5( 
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لاء فالأصل العدم. 

ولو قال القاذف لم يبلغ» وقال الصغير بلغت فحصء فإن لم يصل الفحص إلى نتيجة؛ كان الأصل 
مع القاذف. 

وما تقدم عرف الوجه في عدم حد قاذف المحنون وإِنما يعزر. 

نعم إذا كان أدوارياً وقذفه في دور صحته كان على القاذف الحد. 

وإذا قذف“ثائماً أو سكراناً أو الشارب للمرقد أو الغمى عليه حد للأظلاق وقوله عليه السلام): 
ولا حد لمن لاحد له)(؟» منصرف عن أمثال هؤلاء. 

وأما اشتراط الحرمة في المقذوف فهو في قبال قذف الكافر حربياً أو ذمياً أو محايداً بأن لم يكن أحد 
الثلاثة» وفي قبال قذف المتظاهر بالزنا واللوط» وفي قبال قذف من وجب إسقاطه في الاحتماع لكونه 
فيوقا ونا شياو وله بو تدك من وتفى ننه سوم أيدي 'اللالملاامى بان الأهج و الهم 

وكيق كانة فزدل على هذا الشرظ: 

أما في الكافر» ففي خبر إسماعيل بن الفضيل» سأل الصادق (عليه السلام)» عن الافتراء على أهل 
الذمة وأهل الكتاب» هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم» قال: «لا ولكن يعزر»”". 

والرضوي: «وإذا قذف المسلم الذي لم يجلد»”". 

وفي جملة من الروايات ذكر الإسلام والإبمان في المقذوفء مما يفهم منه عدم الجلد حداً في غير 
المسلم والمؤمن» لكن لا يخفى حرمة ذلكء» وأنه يؤدب المسلم إذا لم يكن شاهد ذلك من الكافر» لأنه 
كذبء والكذب عليه التعزير» 


.١ح‎ ١9 الوسائل: ج8١ ص65” الباب‎ )١( 
ح4.‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص.٠5؛ الباب‎ )5 
ح4.‎ ١5 (؟) المستدرك: ج؟ ص؟5؟ الباب‎ 
0 


ولما تقدم في رواية يونسء ولخبر ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه فى عن قذف من 
لبش اعلن الاسلاه إلأ أفتيظلة الى :لك متيس« وقال: أبشر ها يكون أن ايكون دوزي 40 

وصحيح الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه فى عن قذف من كان على غير الإسلام, إلا 
أن تكون قد اطلعت على ذلك 0 

وصحيح الحذاء» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)» فسألئي رجحل ما فعل غريمك» قلت: 
ذاك ابن الفاعلة» فنظر إل أبو عبد الله (عليه السلام) نظراً شديداء قال: فقلت: جعلت فداك إنه بحوسي 
أمه أحتهء فقال: «أفليس ذلك في دينهم نكاحاء0". 

وحبر غياث» عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال: «حاءت امرأة إلى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن قلت لأمي يا زانية» فقال (صلى الله عليه وآله): هل 
رأيت عليها زناء فقالت: لاء فقال: أما نما ستقاد منك يوم القيامة» فرجحعت إلى أمتها فأعطتها سوطاً ثم 
قالت: اجلديئ؛ فأبت الأمة فأعتقتهاء ثم أتت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبرته» فقال (صلى الله 
غليه واله): عمين أنايكون يم . 

إلى غيرها من الروايات الدالة على حرمة رمي الكافرء وأن فيه التعزير» إلا أن يكون شاهد ذلك 

والفرق بين الكافر والمسلم أنه لا يحق له أن يرمي المسلم ولو شاهد» قال سبحانه: إن دين 


ف ال ا ا 
يحبون أن تشيع الفاحشة في 


.١ح‎ ١ الوسائل: ج8١ ص٠ *: الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١"‏ الباب ١‏ ح؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 575١‏ الباب ١‏ ح”. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص١5:‏ الباب ١‏ ح4. 
مدان 


الْذِينَ آمنُوا لَهُمَ عَذَابْ أَليم7". 

وإطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق بين أقسام الكافر» نعم يشكل القول بالحرمة والأدب في الحربي» 
أنه لعزي فاون له الكش عوطلء و الآدة وهر كه غينه رن فاق الاتضراظ في التراك: دضيريا 
بعد قوله (عليه السلام): «أيسر ما يكون أن يكون قد كذب”". 

ثم إنه يستثئئ من الكافر الذي لا يكون في قذفه الحد الكافرة أم المسلم كما سيأت. 

أما المنافق والمخالف فالظاهر أن قذفهم مع الرؤية لا بأس به لقيد الإسلام المنصرف إلى الواقعي؛ 
والإبمان المحرج للمخالف في بعض الروايات» اللهم إلا أن يقال: إن الآية ظاهرة في كل من آمن ولو 
بلسانه» لأن الإبمان والإسلام يطلقان على التظاهر يهماء ولذا قرأ (صلى الله عليه وآله) آية #إذا جاءك 
المؤمنات 4 على هند زوحة أبي سفيان0": كما في التفاسير وغيرها. 

وعليه فالاحتياط خخصوصاً في الثاني لا ينبغي تركهه نعم في حد القاذف وتعزيره إشكال من باب 
أن الحدود تدرا بالشبهات7, 

وما ذكر يعلم حكم قذفهما إذا لم يكن رأىء فإنه يشمله قوله (عليه السلام): «أيسر ما يكون أن 
يكون قل كذبم: 

وما تقدم ظهر وحه حلية قذف من وجب إسقاطه في المجتمع» لبدعة أو لحفظه عن الظلمة, 

إذ الأول: يشمله قوله (عليه 


.15 سورة النور: الآية‎ )١ 
الوسائل: ج8١ ص١1:3 ح1.‎ )١( 
من سورة الممتحنة.‎ ١ (؟) مجمع البيان: ج9 ص77 ذيل الآية‎ 
الوسائل: ج8١ ص6”5” الباب 515 ح4.‎ )5( 
ا‎ 


السلام): «باهتوهم)»”''» وما أشبه ما تقدم جملة من الروايات المرتبطة به في المسألة السابقة. 

والثاني: لقاعدة الأهم والمهم» وللمناط في تكلم بعض الأئمة (عليهم السلام) على بعض أصحاهم 
حفظاً لهم'"» واستدلوا (عليهم السلام) بقوله تعالى: «إيَأْحْدْ كل سَفيئة عَصاك7”) كما لا يخفى على 
من له إلمام بالرجال. ٠‏ 

أما حواز قذف من تظاهر بالزنا واللواط» كما أفى به الجواهر وغيره» فيدل بالإضافة إلى أن الحرمة 
معلقة على المحصنة ونحوهاء قول الصادق (عليه السلام) في رجل قذف محصنة مؤمنة» قال: «يقام عليه 
الي 

وقول النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث غياث المتقدم: «هل رأيت عليها زنا»0 . 

وقول الضادق (عليه السلام) في حبر عبيد: «لو أتيت برحل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه 
لذ كيرا الف يق انلك ل ار ل بوط 130 

إلى غيرها من الروايات المشتملة على لفظ الإحصانء المراد به العفة» بالإضافة إلى البلوغ والعقل 
والإسلام» بل ادعى الجواهر على كون معيئ الإحصان ذلك عدم الخلاف» بل الإجماع بقسميه عليه؛ 
ويؤيده أن تشهير مثل هؤلاء الفساق واحب حت يتنفر الناس منهم؛ ويسقطوا في الاحتماع؛ ويخاف 
آخرون أنهم إن فعلوا مثل ذلك سقطوا. 

وكذلك حال المساحقة» 


.١ح الوسائل: ج١١ ص8٠ه الباب 5” من الأمر بالمعروف‎ )١( 
9؟) انظر: رحال ا لكشي في ترجمة زرارة.‎ 
.7/9 سورة الكهف: الآية‎ )59 
ح5.‎ ٠ المستدرك: ج؟ ص١5؟ الباب‎ )4( 
الوسائل: ج7١ ص١47 ح1.‎ )5( 
الوسائل: ج8١ ص 5755 الباب 4 ح؟.‎ )5( 
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اما" 13 #كاقااهم يق غير أذلاك عشرق :الاير :ولعين: النش: ل هر :ومنو »إلا إذااكوقك إمقاطهيم 


.١ح الوسائل: ج١١ ص8٠ الباب 5” من الأمر بالمعروف‎ )١( 
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((أقسام القذف)) 

(مسألة ه): القذف على أربعة أقسام: 

لأنه قد يقذف المسلم المسلمء وقد عرفت أن عليه الحد. وقد يقذف المسلم الكافر» وقد عرفت أن 
على المسلم التعزير. وقد يقذف الكافر المسلم» وقد يقذف الكافر الكافر. 

أما إذا قذف الكافر المسلم ففيه ثلاثة احتماللات: 

الأول: الحد لا أكثر. 

الثايني: اللبل و أاكتن 

الثالث: تخيير الإمام بين حده على نحو المسلمين» وتسليمه إلى أهله ليجروا عليه حدهم. 

أما الأول: فيدل عليه الإطلاقات» وما رواه الكليئ» عن سماعة» عن اليهودي والنصراني يقذف 
صاحبه ملة على ملة وا محوسي يقذف المسلم, قال: «يجلد الحد»”"2. وكذا رواه الشيخ”". 

وعن بكيرء عن أحدهما (عليهما السلام)» إنه قال: «من افترى على مسلم ضرب ثمانين» يهوديا 
كان أو د أو 5 

وعن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن الرضا (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) في 
حديث: «واليهودي والنصراني والمحوسي م قذفوا المسلم كان عليهم الحد)0©. 


)١(‏ الكافي: ج/ا ص79 حه. 

)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص؟7 ح45. 

(7) التهذيب: ج١٠‏ ص١7‏ ح١5.‏ 

(4) المستدرك: ج؟ ص؟5؟ الباب ١5‏ حه. 


وأما الثاي: فيدل عليه ما رواه عباد بن صهيب» قال: سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النصراني 
قذف مسلماً فقال له: يا زان» فقال: «يجلد ثمانين حلدة لحق المسلمء وثمانين. سوظاً إلا سوط لحرمة 
الإسلام؛ ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره»”©. 

وعن الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إذا قذف المشرك مسلماً ضرب الحد وحلق رأسه 
ولحيته وطيف به على أهل ملته ونكل ليكون عظة لغيره من المشركين»”". 

وف الرضوي (عليه السلام): «فإذا قذف ذمي مسلماً حلد حدين» حد للقذفء والحد الآخر 
لحرمة الإسلام)”". 

وأما الثالث: لما تقدم من تخير حاكم الإسلام بين إحراء الحد بنفسه وبين تسليمه إلى أهل ملته. 

أقول: الظاهر حواز كل الأمور الثلاثة» من فابخ انف أو ودياقة أن فاته ل أهلة ملت ها 
بين الأدلة والتخيير بيد الحاكم الشرعي. 

وأما قذف الكافر للكافرء فالحاكم الإسلامي مخير بين تسليمه إلى أهل ملته» وبين إحراء حد 
المسلمين عليه لإطلاق الأدلة كما عرفت. 

ويؤيده خبر الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضاً حد 
القاذف للمقذوف». وقال (عليه السلام): «يقام الحدود على أهل 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص٠5‏ الباب ١١/‏ ح7. 
)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص؟5؟ الباب ١5‏ ح”. 
(؟) المستدرك: ج7؟ ص؟5؟ الباب ١5‏ ح4. 
5١‏ 


كل دين بها استحلوام7؟. 

ثم لا يخفى أن ما تقدم من مسألة قذف المسلم للكافر وأنه لا حد على المسلم وإنما عليه التعزير» 
نما يكون ذلك إذا لم يكن شيء آخر مع القذفء وإلا فيحتمل وجوب الحد عليه؛ لما رواه الشيخ 
والصدوق» عن النضرميء عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: حعلت فداك ما تقول في الرحل 
يقذف بعض جاهلية العرب» قال (عليه السلام): «يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)»”". 

وهذا لا بأس به إذا كان القذف لإنسان يرتبط برسول الله (صلى الله عليه وآله)» أما غير المرتبط 
به (صلى الله عليه وآله) فحكمه ما تقدم. 

ولو قال لمسلم أمه كافرة: يابن الزانية» أو أمك زانية» قال ابن الحنيد والشيخ في النهاية وتبعهما 
عليه جماعة منهم العلامة في المختلف: إن عليه الحد تاماً لحرمة ولدهاء وقال الحلي والشرائع والمسالك 
وكشف اللثام: إن عليه التعزير» بل في الرياض إن على ذلك عامة المتأخرين. 

استدل الأولون ببعض الروايات»؛ كما رواه الشيخ» عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله" . 

ورواه الكليئ» عن أبان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «النصرانية واليهودية تكون تحت 
المسلم فيقذف ابنهاء يضرب القاذفء لأن المسلم قد حصنها». 


.١ح‎ ١5 المستدرك: ج7؟ ص؟75؟ الباب‎ )١( 
والفقيه: ج؛ صه” ح5.‎ 2٠٠١ التهذيب: ج١٠ صلم ح5‎ )١١ 
.١١؟ح 9؟) التهذيب: ج١٠ صهلا حوده؛ و ج١٠ صلا"‎ 
.5١ح‎ ٠١5 الكافي: جلا ص‎ )5( 
١ 


والخبر حجة وقد عمل يما من عرفت فلا إعراض. 

ويؤيده ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «إذا قذف المسلم مشركة وزوجها 
مسلم أو ابنهاء أو قذف مشركاً وله ولد مسلم فقام المسلم يطلب الحد جلد القاذف حد القذف)20. 

وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء عن الرضا (عليه السلام)» عن أبيه» في حديث قال: 
«واليهودية والنصرانية م كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف, لأن المسلم قد حصنها»”". 

وقد روى ابن الحنيد ذلك عن الباقر (عليه السلام) رواية عن الطبري؛ إن الأمر لم يزل على ذلك 
إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزير بأن لا يحد مسلم في كافر فترك ذلك7". 

آم سعدلا ل المتاأحرية لفتواهم بالتعزير بالإطلاقات فلا يخفى ما فيه. 

أما التعدي إلى سائر ما في رواية الدعائم بالمناط والرواية فمشكلء بعد عدم العلم بالمناط وضعف 


الرواية وعدم وجدان عامل بذلك. 


)١(‏ المستدرك: ج7؟ ص7556؟ الباب ١5‏ ح5. 
)١(‏ المستدرك: ج7 ص”7؟١7‏ الباب ١5‏ ذيل حه. 
(7) كما في الجواهر: ج١4‏ ص5١5.‏ 
م 


((لو قذف الأب ولده)) 

وندالة م لقوق اكب وللواقده ورمع لاا لخو رفون كما الشهور يبل أزسيلة غير 
ولعة إرنال: السلماضه 

ويدل عليه صحيح ابن مسلم» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل قذف ابنه بالزناء قال: «لو 
قتله ما قتل به» وإن قذفه لم يجلد له»» قال: «فإن قذف أبوه أمه وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك 
الولد الذي انتفي مندء وفرق بينهما ولم تحل له أبدأ»» قال: «وإن قال لابنه وأمه حية يا بن الزانية ول 
ينتف من ولدها جلد الحد ول يفرق بينهما»» قال: «وإن كان قال لابنه يا بن الزانية وأمه ميته ولم يكن 
لها من يأحذ بحقها منه إلا ولدها منهء فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأن حق الحد صار لولده منهاء وإن كان 
لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لما ولد من غيره» وكان لها قرابة يقومون بأحذ الحد 
جلد لهم)”". 

وفي حديث الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد» وإذا قذف 
والده جلد)”"©. 

وعن الدعائم؛ عن علي (عليه السلام)» قال: «يحد الولد ولا يحد الوالد إذا قذف الولد»””. 

ومنه يعلم أن عدم الحد حاص بقذف الوالد ولده»؛ أما قذف الولد أباه» أو قذف الأقرباء بعضهم 
لبعض فله حد القذف. 

وهل الحد للأب حكمه حكم الأب؛ 


.١ح‎ ١14 الوسائل: ج8١ ص57؛ الباب‎ )١( 
.١ح‎ ١1 الباب‎ 75١ المستدرك: ج” ص‎ )١( 
ح7.‎ ١ (؟) المستدرك: ج” ص؟77 الباب‎ 
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لا يبعد ذلك؛ وفاقاً للقواعد والتحرير والجواهر» وإن كان المنصرف الأب فقط» كما أن الحد للأم 
ليس له هذا الحكم للانصراف قطعاء وإن كان الاسم يشمله كثيراء ولذا يقال للأئمة (عليهم السلام) 
إهم أولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله). 

ثم إنه ظهر من الحديث السابق أنه إذا قذف الرحل زوجته الحية كان لمما أن يتلاعنا كما قرر في 
كتاب اللعان» أما إذا قذف زوحته الميتة فإن كان لها ولد منه لم يكن له حد أبيه إرثاً عن أمه, وإنما يجوز 
له تعزير أبيه» وإن كان لما ولد من غيره» أو كان وارثها غير الولد» كان لهما أن يجلد الزوج لقذفه 
زوجته. 

والظاهر أن حال ولد الشبهة في ما ذكر حال ولد الحلال. 

أما ولد الزناء فإذا قذفه الزاني هل له أن يحده أم لاء اععيالان من أنه ولك لق يل بوشوعا عع أن 
بعض أحكام الأولاد لهء كما ذكرناه في كتاب النكاحء فليس له أن يحدهء ومن أنه منفي عنه شرعاًء 
لقوله إ(صلى الله عليه وآله): «وللعاهر الحجر)”"» والروايات السابقة منصرفة عنه» وهذا هو الأقرب. 

ولاافرق في ولد الحلال بين ولد الدوام وولد المتعة وولد المملوكة وولد المحللة, لأفهم كلهم أولاده. 

1ن كنقت ١‏ لاجمو لله قنانا رسو الفويية لالعطافل اش ورتم حادق الادلق اله عسيطن :ا 
المقام» ولا معن للمناط كما هو واضح. 


.١ح الوسائل: ج5١ ض ”8ه الباب 754 من نكاح العبيد‎ )١( 


ده؟ 





((حكم من قذف جماعة)) 

(مسألة 17): ومدق نمافة ؤاجيدا فين اكيت كينا لو قال الزية وتعهرن وك امنددوانة زانت 
زان» وأنت زانء فلا إشكال ولا حلاف في أن لكل واحد منهم .حداء سواء خاؤوا به مجتمعين أو 
روي رخن لقعو الشرافر الحا طلا 

حون شك عن الايكان تامور مدا واندد إن لكاتو بن عوسي( إن ادو ايد مر قن 
فلكل واحد حد. 

ويدل على الأول ما رواه بريد العجلي» عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرحل يقذف القوم 
جميعاً بكلمة واحدة» فإذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد؛ وإن سمى فعليه لكل واحد حد»0©. 

وكبو الى العقلازه قال للشيادق تفلي لماه زح تقف :تيا شيعا 23ل الإيكلية ادف 
قال: نعي قال؛-ويضرب حدا واحداء إن فرق بيتهج يق القدف غترب لكل وأتحد متهم عدا 20. 

وخبر سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجحل 
افترق علق نر خريعا فاده بدا وانعزا 9 , 

فإن ظاهره أنه قذفهم بلفظ واحد. 

وف المقنع الذي هو متون الروايات: «وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم 
بأسمائهمء وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه»7. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صه:؛ الباب ١١‏ حه. 
() الوسائل: ج8١‏ ص 5 : الباب ١١‏ ح؟. 
(*) الوسائل: ج8١‏ صه ؛ الباب ١١‏ ح4. 
(:) المستدرك: ج؟ ص١5؟‏ الباب ٠١‏ ح5. 
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لظاهر النص السابق» المقدم في الدلالة على صحيح جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجحل افترى 
على قوم جماعة» فقال: «إن أتوا به جتمعين ضرب مون واعخداء وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم 


0 


ونحوه خبر محمد بن حمران”2. 

فإن الجمع الدلالي عرفا تقييد خبري جميل وحمران بالأخبار السابقة لا العكسء ويؤيده مرسل 
الهداية قال: روي إنه وإن سماهم فعليه لكل رجحل سماه حداء وإن لم يسمهم فعليه حد واحد»9. 

وإلى ما اخترناه ذهب جماعة» خلافا لآخرين» بل نسب إلى الشهرة من أنه إن قذفهم بلفظ واحدء 
كما لو قال هؤلاء زناة» فجاؤوا به مجتمعين فللكل حد واحدء وإن افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد. 

وعلى ما ذكرناه إن جاء به بعضهم وقد قذفهم بلفظ واحدء وحدّه الحاكم انتهى الأمرء ولا بجال 
لحد آخرء وإن جاء به إنسان مقذوف آخر. 

ثم إنه لو قال: زيد زان وعمرو وبكرء فإنه قد سماهم, إذ لا يشترط تكرار لفظ الزنا. 

ولوتقذاف إتننانا واحدا امراك كما إذا قال الريك يا" نايا ترزان باز اذه 7فالطار صم كرو تدده 
بل حاله حال من تكررت منه السرقة أو الزنا أو شرب الخمر» حيث عليه حد واحد فقط» كما تقدم 
الكلام في ذلك في باب الزناء والله سبحانه العالم. 


.١ح‎ 45 الوسائل: ج8١ ص؛‎ )١( 
ح”.‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص؛ 5 : الباب‎ )5( 
ذيل ح5؟.‎ ٠١ الباب‎ 75١١ المستدرك: ج7؟ ص‎ )"( 
لاه"‎ 


ولو قزقك جاع بغ إوتعنييو ازور لى “كان :تولك زه معو عات لقلقم :جه عه بالوزكاء و كا قلق 
الكفار» فالظاهر أنه كذلك» وفاقاً للمحكي عن المفيد وسلارء بل في المسالك نسبته إلى المشهورء وذلك 
للبناكل المققاة عرد من الأدلة ارقت 

ولكن عن ابن إدريس» وتبعه المحقق العدم» لأنه قياس» وقال الشرائع: (ولا معيئ للاختلاف هنا)» 
وبينه الجواهر بقوله: (وذلك لأن التعزير منوط بنظر الحاكم» وليس له بالنسبة إلى كل واحد حد محدودء 
فهو يؤدب بسباب الجماعة بغير القذف .ما يراه). 

وأشكل عليه (بأنه يمكن أن تظهر الفائدة فيما لو زاد عدد المقذوفين على عدد أسواط الحد» فإنه 
مع الحكم بتعدد التعزير يحب ضربه أزيد من الحدء ليخص كل واحد منهم سوطاً فصاعداًء وعلى القول 
باتحاده لا يجوز له بلوغ الحد بالتعزير مطلقاً) انتهى. 

وكلامه متين» فقول المشهور هو الأقرب. 

أما في باب اللعان» فلو قذف زوجاته الأربع مثلاء فلا فرق في لزوم لعانات متعددة في خلاص 
نفسه» سواء قذفهن بلفظ واحدء كما لو قال: أنتن زانيات» أو هذه الأولاد الأربع ليسوا لي» أو بألفاظ 
متعددة كما لو قال: هند وحمامة وميسون وأم الحكم زانيات أو ما أشبه ذلك» لإطلاق أدلة اللعان الي 
لا ترد عليها إطلاقات المقام. 

وما تقدم يعرف حكم ما لو قال: يابن الزانيين» أو قال لزيد: كل آبائك وأحدادك زناة» أو ما 
أشنيه ذللق: 

كما يغرف حكم ما لو قذف اثنين أحلاما يستحق يه اليد والآخعر التعزيرء كما لو قذّف مسلما 
وكافرء أو كبيراً وصغيراء أو عاقلاً وبجحنوناء وكذلك حكم ما لو قذف زوحته وأحتبياً في لفظ واحدء 
حيث إن لكل حكمه. 

ولو قال لزوحته: لم أحدك عذراءء أو قال لامرأة غريبة: لم أحدك عذراء» أو وحدتك عذراءء فإن 


أراد قذفهما بالزنا فعليه الحد. إن عد ذلك قذفا عرفاء لما تقدم من عدم 
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حصول القذف بالكناية» وإن أراد أنما لم تكن عذراء حقيقة لأنما تزروجت قبلاء أو ذهبت عذرتا 
عفر رفول أر ذا 1 كسار تراهنا لدان أ قميةة لان را للف مما حيد أوعيدنة اد اسروها 
بذلك من يثق يممء فلا حد عليه للقذف, نعم إن كان فحص امرأة الغريية فحصاً محرماً كان عليه التعزير 
لفعله الحرام. 

وعلى كل حالء فلا حد عليه لاعترافه بالزناء إذا قال: لما زنيت بك لم أحدك عذراءء إذ لا يثبت 
ذلك لا بالإقرار أربع مراتء والمفروض انتفاءه. 

وعلى ما ذكرناه يحمل ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)» في الرجل يقول لامرأته: " أحدك عذراء» قال: «يضرب»» قلت: فإن عادء» قال: 
«ويضرب»» قلت: فإن عاد» قال: «يضرب فإنه أوشك أن و 

وعن الدعائم» عن علي والصادق (عليهما السلام)» قالا: «إذا قال الرحل لامرأته لم أجحدك عذراء 
فلا حد عليه» إن العذرة تذهب من غير الوطي») قال أبو عبك الله (عليه السلام): 0 

أقول: والضرب والأدب لإيذائه لما بما لا يوجب اللعان. 

فللنسألة ثلانة :ضورع ما كان لعانا وما كان إيذاء» :وما ل يكن ادها وسيهد لااشى واعليه: 

ولو ادعت الزوحة أن زوجها تزوج بالخامسة أو بأحتها أومما أشبه ذلك من المحرمات» فهو رمي 
تحد لأجله؛ إلا أن تنبت صحة كلامها فيحد الزوج 


)201 المشتدرك: اج ص 51١‏ الباب ١7‏ ح3. 
2١‏ المستدرك: اج ص1 الباب ١‏ ح1. 
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إلا إذا ثبت عذره» كأن ثبت كونه جاهلا بالتحريم أو ما أشبه ذلك» وذلك لإطلاق الأدلة. 

ويؤيده ما رواه محمد بن قيس» عن أي جعفر (عليه السلام)» في امرأة وهبت جاريتها لزوجها 
فوقع عليها فحملت الأمة» فأنكرت المرأة أفهما وهبتها له وقالت هي خادمي» فلما خشيت أن يقام على 
الرجل الحد أقرت بأها وهبتها له» فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها»"". 


.١ح‎ 9 الوسائل: ج8١ ص45 : الباب‎ )١( 
ليان‎ 





((حد القذف موروث)) 

(مسألة 8): لا إشكال ولا خلاف في أن حد القذف موروثء يرثه من يرث المال إذا لم يكن قد 
استوفاه المقذوف ولا عفى عنه؛ بل في الجواهر الإجماع بقسيمه عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى العمومات» بعض الروايات الخاصة» مثل صحيحة ابن مسلم المتقدمة في 
قذف الأب لولده. 

وعليه يحمل ما رواه الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «في الذي يقذف المرأة المسلمة قال: 
غلك اتلد بعية كانت أو ميدةه: شاهزة كادف ان بغائم 20 نإن اإطلاقه ينمل الو كاتنة الشلقة بين 
قذفها حية ثم ماتت. 

ومنه يعلم أن ما في خبر السكون من «أن الحد لا يورث)”"»؛ لابد وأن يحمل على التقية» لموافقته 
لبعض العامة» أو على ما في موثق الساباطي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن الحد لا تورث كما 
تورث الدية والمال والعقار» ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه» ومن تركه ول يطلبه فلا حق 
له» وذلك مثل رجل قذف ع وللمقذوف أحوانء, فإن عفى أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه. 
لأنها أمهما جميعاً والعفو إلنهما حيعا 7 . 

ومثله موثقه الآخرء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لو أن رحلاً قال لرحل يابن الفاعلة 
يعن الزناء وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه» فعفا أحدهما عن القاذف», وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي 
ويجلده. أكان ذلك له قال (عليه السلام): «أليس أمه هي أم الذي عفاء ثم إن العفو إليهما جميعاً إذا 
كانت أمهما 


.١ح‎ ١8 المستدرك: ج7؟ ص”57؟ الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج48١ ص54” الباب 71 ح7.‎ 
.١ح‎ 71 الوسائل: ج8١ ص 5854 الباب‎ )5( 
55١ 


ميتة فالأمر إليهما في العفوء وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو)"". 

ومن هذين يظهر إرث الوارث للحق لا كإرث المال» بل كل الورثة يرثون بالتساوي ذكراً أو 
أنثى» وح الزوجين وسائر الأسباب حي الإمام. 

ولا وجه ظاهر لما في الشرائع» وقرره الجواهر بقولما: (عدا الزوج والزوحة ومن شايمهما من 
ذوي الاسبابء إلا الإمام في قول)» وقد قرر امحققَ المسالك والرياض في عدم إرث الزوجين مع أنه لم 
يقليل له تومه إلا الأصل» أو افضوى "الشتهرة :و كادف ل يقاونان #لطلقالكه ونا تركه اميت فلوار قم 
وإجماع الغنية على أنه ليس للإمام مخدوش كبرى وصغرىء ولذا قال الجواهر: لا يخلو من نظر. 

وكيف كانء فالحق هنا كما في المسالك أن للورثة أن يطالبوا به» وكذا لكل واحد منهم مع عفو 
الباقين» وليس ذلك على حد إرث المال فيرث كل واحد حصة منه» بل هو مجحرد ولاية على استيفائه» 
فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد. 

أقول: هل للوارث أن يطالب ببعض الحد» كأن يطلب ضربه عشرة سياطء لا يبعد ذلك» إذ من 
له حق إسقاط الجميع له حق إسقاط البعض, اللهم إلا أن يقال: إن حد القذف ثمانون» فاللازم إما طلبه 
أو عفوه» وليس مثل المال الذي لذي الحق إسقاط بعضه. والأول اقرب. 

أما احتمال أنه إذا أسقط بعضه فلا حق له في البعض الآخر لأن الحق مجموعيء ففيه: إن ظاهر 
لشو ق برها اغا هي الاتباطية: 

ومثل هذا الكلام يأنَ في مسألة مطالبة نفس المقذوف ببعض الحلد لا كله؛ والله العالم. 


.١ح‎ 5١ الوسائل: ج8١ ص55 الباب‎ )١( 
حون‎ 





((إذا قذف من ينتسب إليه)) 

(مسألة 9): لو قال قاذف لآحر: ابنك أو بننك أو زوحتك أو أبوك أو غيرهم من سائر الأقرباء 
والأنسباى مثل صهرك أو حادمكء» زان» أو لائط أو ملوط. أو ما أشبه ذلكء فالحد والتعزير للمنسوب 
بنته باللواط أو الزنا. 

حلافا لما عن المقنعة والنهاية للشيخين» فقالا بأن الأب له المطالبة والعفوء لأن العار لاحقّ له» وفيه 
نظر» لأن المستحق غيره فكيف يكون الحق لغيره. 

نعم لا يبعد أن يكون للمواجه حق التعزير» لأن القاذف آذاه بذلك» كما يؤيده ما تقدم في من 
قال: «حلمت بأمك)”"'» حيث إن ظاهر النص أن الإمام (عليه السلام) أدبه لإيذائه المخحاطب. 

وإذا كان المواجه الأب والجحد الأبي» وكان المسبوب صغيراء كان لهما ولاية الاستيفاء والعفو لأن 

وإذا قال إنسان لآخحر: كنت زانيا أيام جاهليتك» أو أيام كفرك, أو أيام طفولتكء أو أيام حنونك؛ 
فالظاهر أن عليه التعزير لإيذائه له» وإن كان أنه لو رماه حال الكفر مثلا لم يكن عليه شيء. 

وف الجعفريات» بإسناده إلى الباقر (عليه السلام)» قال: «إذا قال الرحل لامرأته كنت تزنين وأنت 
مشركة فلا حد عليه» وإذا قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة فلا حد عليه»”"» والمراد عدم الحد 
الكاملء لا عدم التعزير. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58 الباب 515 ح7. 
)١(‏ المستدرك: ج7٠‏ ص”5١؟‏ الباب 7٠‏ ح”. 
انون 


لا حق لقذف أحد لا في دار الكفر ولا في دار الإسلام» لأنه أقله الكذب» كما تقدم في 
الروايات0©. 

وما في الرضوي (عليه السلام): «روي أنه إن قذف رجل رحلاً في دار الكفر وهو لا يعرفه فلا 
شيء عليه لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إمانه» وإذا قذف رحلاً في دار الإبمان 
وهو لا يعرفه فعليه الحدء لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرام2©. 

فاللازم أن يحمل على عدم الحدء وإلا فلو طالبه الكافر بحقه فعلى الحاكم أن يعزره. 


.١ح‎ ١ الوسائل: ج8١ ص٠ *: الباب‎ )١( 
ح5.‎ ٠٠ المستدرك: ج7؟ ص”5؟ الباب‎ )١( 
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((أحكام العفو عن القذف)) 

(مسألة :)٠١‏ إذا قذف رجحل فرداً أو جماعة فله وهم حق المطالبة بحده» أو العفو عنهء سواء كان 
قبل المرافعة أو بعدهاء بلا إشكال ولا حلافء إلا عن الشيخ في كتابي الأحبار» وييى بن سعيد, فإفهما 
واوا نيم جتن العلين للرورنيكة مد اراقع إلا هي المتد وق داكهالم يعدم سق اللسفو تق الزوجة طلقا 

ويدل على المشهور بالإضافة إلى أنه حق للآدمي وهو قابل للإسقاط» جملة من الروايات: 

كصحيح ضريسء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا يعفي عن الحدود الي لله دون الإمام؛ 
فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفي عنه دون الإمام)”©. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: رحل جئئ علي أعفو عنه أو 
أرفعه إلى السلطان» قال: «هو حقك إن عفوت عنه فحسنء وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك 
وكيف لك بالإمام»”". 

وعن الرضوي: «فإذا قذف حر عبداً وكانت أمه مسلمة في دار اممجرة وطالبت بحقها جلد وإن 
لالت لاشيم 0000 

وقد تقدم بعض الروايات في أن للمقذوف العفو »» كما أن في جملة من الروايات: عفو رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وفاطمة (عليها السلام) والأئمة (عليهم السلام) عن الذين سبوهم وأساؤوا 


ليهو 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص؛ 5 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 45 ح7. 

(5) المستدرك: ج؟ ص7556؟ الباب ١9‏ ح١.‏ 

(4:) انظر الوسائل: ج8١‏ ص ده : الباب ٠١‏ من حد القذف. 

(5) انظر البحار: ج5/ا ص؟١4»‏ والوسائل: جم ص4 ١ه‏ الباب ١١7‏ من أحكام العشرة» والمحجة البيضاء: ج؛: ص45 .١‏ 





امار 





أما الشيخان والصدوق فقد استدلوا لمقصدهم بصحيح ابن مسلم» قال: سألته عن الرحل يقذف 
امرأته» قال: «يجلد»» قلت: أرأيت إن عفت عنه؛ قال: «لاء ولا كرامة)''2» فقد عمل الصدوق بإطلاقه. 
وحمله الشيخان على ما بعد الرفع إلى الننلطان عا بين الأذلة 

وفيه: إنه لا شاهد لهذا الجمع» فلو عمل به لزم القول بإطلاقه» وتخصيصه الأدلة السابقة كما قاله 
الجواهر» وثي الوسائل حمله على نفي الوجوب دون الحواز» أو على الكراهة مع عدم التوبة. 

أما الإشكال على الرواية بإضمارهاء أو حملها على (لا كرامة لما في العفو) فلا يخفى ما فيهماء 
والعمدة في إسقاطها إعراض المشهور عنهاء وإلا فيؤيدها بالمعئ الذي ذكره الشيخ وابن سعيد جملة من 
الروايات. 

كرواية سرقة رداء صفوان» ورفعه القصة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)”". 

ورواية سماعة» عن الصادق (عليه السلام): «المسروق إن يهب السارق لم يدعه الإمام حى يقطعه 
إذا رفعه إليه» وإنما الحبة قبل أن يرفع إلى الإمامء وذلك قوله تعالى: #والحافظون لحدود الله فإذا انتتهى 
الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه)””". 

وخبر حمزة بن حمران» سئل أحدهما (عليهما السلام)» عن رجحل أعتق نصف جاريته ثم قذفها 
بالزثاة قال رأرق :عليه سين نحعلدة» ويسغفر الله تعال ++ قال أرأيثك 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صهه؛ الباب ٠١‏ ح4. 
5) الوسائل: ج8١‏ ص8 ١ه‏ الباب ١‏ ح4. 
(؟) انظر الوسائل: ج4١‏ ص.*8” الباب ١١1/‏ ح7١.‏ 
امون 


إن جعلته في حل وعفت عنه.» قال: «لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه)0"©. 


إلى غيرها من الروايات. 

لكن يؤيد حق العفو أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يجر تعزيراً على ابن أيّ» مع أنه سب 
المهاحرين بقوله: #إليخرجن الأعز منها الأذل#”7"» وبألفاظ أخر كما ورد في التفاسير» مع أنهم رفعوا 
القصة إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) على لسان زيد» فتأمل. 

وكيف كانء فإذا عفا ذو الحق لم يكن له الرحوعء؛ ويدل عليه موثق سماعة» قال: سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلء ثم إنه بعد ذلك 
يبدو له في أن يقدمه حى يجلده. فقال: «ليس له حده بعد العفو»» قلت: أرأيت إن هو قال يا بن الزانية 
فعفا عنه وترك ذلك لله فقال (عليه السلام): «إن كانت أمه حية فليس له أن يعفوء العفو إلى أمه مى 
شاءت أخذت بحقها»» قال: «فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه»”". 

وخبره الآخر» عنه (عليه السلام)» سألته عن الرحل يفتري على الرحل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده 
بعد العفوء قال: «ليس له أن يجلده بعد العفو)0 ). 

وف نوادر أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الكاظم (عليه السلام)؛ في حديث 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص #: الباب 4 ح7؟. 
)١(‏ مجمع البيان: ج١٠١‏ ص 7554 في تفسير سورة المنافقين. 
(") الوسائل: ج8١‏ صهه؛ الباب ٠١‏ ح3. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب 5١‏ ح١.‏ 
ون 


قال: «وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد»”". 
ثم إنه لو قذف جماعة كان لبعضهم العفو ولبعضهم الأخذ بحقهم, وقد تقدم مسألة العفو عن 


.١ح‎ ٠١ المستدرك: ج7؟ ص؟75؟ الباب‎ )١( 
لال‎ 





((إذا تكرر منه القذف والحد)) 

(مسألة :)١١‏ لو كرر القذف وحدٌ في كل مرة قتل في الثالثة أو الرابعة» على ما تقدم الكلام في 
ذلك 

وى اقل تعن ول ققش1 لاني سين أب + زم تقال اعت معزو كتياه كان عسيكا 
أو ما أشبه ذلك؛ فالواجب تعزير بلا إشكال» لصحيح محمد بن مسلمء؛ عن الباقر (عليه السلام)» في 
الرحل يقذف الرحل فيرد عليه القذفء قال: «إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد» وإن قذفه بالزنا 
بعد ما جلد فعليه الحدء وإِن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد»0"©. 

وفي حبر الدعائم» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «من فذف جد فضرب الحد, ثم قال: ما 
كنت قلت فيك إلا حقاًء لم يحد عليه حد ثان» وإن عاد فقذفه ضرب الحدي2©. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في كون القذفات المتعددة من حنس واحدء كما إذا رماه بالزنا مع امرأة 
خاصة عشر مرات» أو من أجناس متعددة بالعدد أو بالمهية» كما إذا قذفه بالزنا مرة مع هند ومرة مع 
حمامة» أو قذفه مرة بالزنا ومرة باللواط» لإطلاق الأدلة السابقة» والانصراف إلى الأول لو كان فهو 
بدوي» وبذلك أفى الجواهر, خلافاً محكي كاشف انام تخيك عا" لكل مي رامشبالر ذا و بالكو ال جد 
لأصالة عدم التداخل» وفيه ما عرفت. 

ومنه يعرف أنه إذا قال له مرة لطت ومرة ليط بكء لم يكن عليه إلا حد واحد. 


ولو رماه في أثناء 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص45 ؛ الباب‎ )١( 
.١ح‎ 9 المستدرك: ج؟ ص١35؟ الباب‎ )١( 
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إحراء الحد عليه رمياً ثانياً فهل يتداحل مطلقاًء أو بالمقدار الباقيء أو لا يتداخلان أصلاء 
احتمالاات. 

أما الأول: فلأن الدليل دل على أن التكرار بعد الحد» وهذا لا يصدق عليه ذلك. 

وأما الثاني: فلأن حالة بقية السياط حال القذف ما قبل الحد» فاللازم التداحل في الباقي» فيزاد 
السياط حى يكمل للقذف الثاني بقدر حده. 

وأما الثالث: فلأن لكل سبب مسبباً إل ما خرجء والخارج ما قبل الحدء أما في أثنائه فالقاعدة 
تحكمة. 

والأوسط أوسطء وإن كان مقتضى درء الحدود بالشبهة الأول» ومقتضى القاعدة الثالث. 

ثم إنه لو قذف ثم قال كذبت أو رحجعت ل ينفع» لأنه ثبت الحد بقذفه» فلا فائدة في رجوعه 
لإسقاط الحد» وكذا إذا جحد قذفه. 

ففي صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أقر الرحل على نفسه بحد أو فرية 
ثم جحد جلد)”". 

وغن أحد بن عمد بن عيدى :قي تؤادرهة قال+ قال رسول: الله وضاك الله غليه و آل :وقإذا فك 
الرحل فأكذب نفسه جلد الحد)”". 

أقول: وكذا بالنسبة إلى التعزير» وبالنسبة إلى ما يثبت بالإقرار. 

ولو قال: اشتبهت بأنى أردت قذف زيد المشهور بالزنا» فزعمت أن المخاطب زيد» قبل منه إن 
كسمل الصذق 3 نه الا مودت اتقذوة ب السيية ولكنه ا يعرف لا من اتلك ناطق وطن ما 
تقدم في باب الزنا. 


.١ح‎ ١5 الوسائل: ج8١ ص65 ؛ الباب‎ )١( 
.١ح‎ ١١ المستدرك: ج7؟ ص556؟ الباب‎ )١( 
(0 


ثم قال أردت قذف محفوظ العرض لم يحد» لأنه لم يقذفه» وعليه التعزير إن قلنا بأن التجحري حرامء 
فهو مثل أن يظلن أن أمامه زيدا لظلمة أو عمى أو ما أشيه فقذفه بصيغة الطاب كأن يقول زنيت. 

أما إذا 'قال: وق ريد وكان هنالك أناس يسمعون كان قذفاء إذ لا يشترط إن القذف: ضيغة 
الخطاب. 

نعم إذا لم يكن هناك سامع لا يصدق القذف» كعدم صدق الغيبة والكذب بالنسبة إلى التكلم مع 


نفسه» وقد ذكرنا في كتاب الصوم في مسألة الكذب على الله والرسول (صلى الله عليه وآله) ما ينفع 


المقام. 
وما تقدم يعرف حكم ما لو ادعى بعد القذف أنه اشتبه في اللفظ» فقال (زنيت) مكان (زينت) 


ا" 


((إذا قامت البينة على صدق القاذف)) 

إنسالة" كوم إذاقد فرعن إشانا .وقافيقه السدههان نوق الكاذقع. تفط اه جو القناذقت :رذ 
إشكالء وأدلة الحد في القذف لا تشمله. 

وكذا في غير القذف. كما لو قال له يا فاسق» وقامت البينة على فسقه. 

وكذا إذا صدقه المقذوف, كما إذا قال: يا زاي» فقال المقذوف: نعم انزلقت بذلكء» وتبت إلى الله 
سبحانه» فإنه وإن لم يثبت باعترافه مرة الزناء إلا أن تصديقه للقاذف يوجحب سقوط حد القذفء لا 
ذكر من انصراف الأدلة عن مثله. 

كذا إذا قذف فعفا عنه المقذوف» لما سبق م٠‏ أن العفو يسققط الحد» وفى الجواهر دعوى الء: 

واد 3 سنب من و2 شن دعو 

وكذا إذا قذف إنساناً تم.ورئه» كما لو قذف الولد والده ثم مات الوالدء إذ لا طالب له إلا 
الوارث» ولا معن لطلب الإنسان حق غيره عليه» بل يسقط بالصلح والشرط في ضمن عقد وما أشبه 
من أسباب إسقاط الحق. 

وهل يسقط إذا قذف ثم أسلم, احتمالان» من أن «الإسلام يحب ما قبله»2"0»؛ ومن أنه حق الناس 
حي إذا كان المقذوف كافراً فكيف بما إذا كان مسلماًء ويؤيد عدم السقوط في قذف الكافر للمسلم ثم 
إسلامه ما تقدم في رواية الزنا بالمسلمة ثم أسلم الزاني» لكن الأقرب السقوطء لإطلاق الدليل. 

وكذا إذا عفا الإمام عقوا خاماء كما عفا علي (عليه السلام) عن أصحاب الجمل مع أنهم كانوا 
سبوا أ المؤمنين (عليه السلام)» ودليل ولا يتوى حق امرئ ملي محكوم بدليل الجب. 

نعم يشكل ذلك في مثل الأموال إذا لم يكن عفو من الإمام أو نائبه» مثلا الكافر 
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سلب مال مسلم ثم أسلم أو حرحه ما فيه القصاص أو الدية» فإنه إذا أسلم يشكل سقوط حق 
المسلم؛ فإن دليل الجب منصرف عنه. أما إذا عفا الإمام أو نائبه سقط ذلكء ولا يبعد تداركه من بيت 
الملل لأنه معد لمصالح المسلمين. 

وكيف كانء فإذا صدق القاذف وما أشبه» فهل على القاذف تعزير إذ هو سب والسب فيه 
التعزير» أم لاء لأنه لا دليل على التعزير بعد سقوط الحد كما إذا عفا حيث لا تعزير» احتمالان. 

وإذا شك فقاعدة درء الحدود بالشبهة محكمة. 

ولوكتات توفي انك وقاط: ونوا زهان بور شرين تنه دراك تطنا: 


يفون 


((حد القذف ثمانون جلدة)) 

(مسألة :)١‏ الحد في المقام ثمانون جلدة» بلا إشكال ولا خلاف» ويدل عليه بالإضافة إلى أنه 
مجمع عليه» جملة من الروايات: 

فعن أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» اإقر كدق ركاف فال ب قال الزن لد الل 

وعن ابن سنانء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الفرية 
ثلاث؛ يعي ثلاث وجوه. إذا رمى الرجل بالزناء وإذا قال: إن أمه زانية» وإذا دعى لغير أبيه» فذلك فيه 
حد تخانون7: 

وف خبر محمد بن سنان, في ما كتب إليه الرضا (عليه السلام): «وعلة ضرب القاذف وشارب 
الخمر ثمانين جلده لأن في القذف نفي الولد)”” الحديث. 

وعن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القاذف يجلد ثمانين حلدة» ولا تقبل له شهادة 
ادنار" بجها الدرية ات كد ادو فا ريق 

وعن عباد» عن حعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «إذا قذف الرحل الرحل فقال: إنك تعمل 
عمل قوم لوط تنكح الرحال» قال: حد القاذف ثمانين جلدة)"". 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في الرحل إذا قذف المحصنة 
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فلن ا موس ا انار فلن 

وعن الحلبي» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين»» وقال: «هذا 
من حقوق الناس)”". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في مملوك قذف حرة محصنة» قال: «يجلد ثمانين لأنه إِنما 
يجلد بحقها» 2 . 

وعن الحضرمي» قال سألك أبا عبد الله (عليه السلام) عن تملوك قذف را قال: «يجلد ثمانين» 
هذا'من خقوق الناسع9؟, 

وعن أبي بصيرء قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قول الله: «إوالذينَ يَرْمُونَ أَرْوَاحَهم4* 
الآية» قال: «هو الرحل يقذف امرأته» فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين)9". 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم إنه لا فرق في هذه الكمية بين قذف الرحل للرجلء أو الأنثى للأنثى» أو أحدهما للآخر» كانت 
بينهما علاقة نسب أو زوجية أو لاء كان القاذف صادقاً واقعاً أو كاذباء إلا إذا علم الإمام صدقه» حيث 
قد تقدم أن الإمام يصح أن يعمل بعلمه؛ سواء نسبه إلى الزنا أو اللواط» فاعلاً أو مفعولاًء كان المقذدوف 
محصناً بزوج أو زوجة أو لاء وإذا قذف الزوجة لا حق للزوج للأصلء وإنما الحق للزوجة فقط. 
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نعم في غير البالغ والمجنون المميزين الأدب كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك. 


((يحد القاذف على ثيابه») 

ثم إنه لا حلاف في أن القاذف يجلد بثيابه ولا يحردء بل عليه الاتفاق» كما في الجواهر عن كشف 
اللثام للأصل. 

وبر الشعيري؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله): «لا يترع من ثياب القاذف إلا الردام0". 

وخبر إسحاق, عن الصادق (عليه السلام): ويطترب حيدة كله فواق ثيابه7 , 

ونخبر إسحاق؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «المفتري يضرب بين الضربين يضرب حسده 
00 0 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أمرنا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا يتزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداءعي2©. 

ومنه يظهر أن صحيح محمد بن قيسء عن الباقر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في المملوك يدعو الرحل لغير أبيه» قال: أرى أن يعرى حلده»”©. يحتمل أن يراد به الضرب 
كناية» كما يقال دبغ جلده كناية عن التشديد عليه» بالإضافة إلى احتمال أنه ليس بقذف» كما لو قال 


لابن زيد: يا ابن 
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عمروء فالمراد به الكناية عن التعزير» لأن من يعزر يحتاج إلى خلع ثيابه لعلاج جروحه. 

ثم إن الضرب هنا أحف من الضرب في الزنا بلا إشكال ولا خلاف» ويكون 0 مقويلطا: 

ففي خبر إسحاقء عن الصادق (عليه السلام): «المفتري يضرب بين الضربين»”©. 

وعن سماعة» عنه (عليه السلام)» عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام أن يضربه» قال: «حلد بين 
الجلدين)”2. 

وعن ابن عمار» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «يضرب المفتري ضرباً بين الضربين يضرب 
ا لف 0 

وف خبر مسمعء عن الصادق (عليه السلام)؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الزاني أشد 
لوقع شاوت كرو شار اكير أشن عورا من لفاكت وو لقا فلن ور وال الو 

ومنه يعلم أن حد التعزير في التفسيق وما أشبه أحفء كما أن تأديب الغلام وانبحنون كذلك. 

وهل يشتد الضرب باعتبار غلظة القذف أو احترام المقذوف أو حرمة المكان أو الزمان» لا يبعد 
ذلك للمناط» بل قد عرفت فيما تقدم إمكان زيادة الضرب باعتبار حرمة المكان والزمان» كما يستفاد 


من تعليل خبر ضرب النجاشي 
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الذي انتهك حرمة شهر رمضان”". 

والظاهر أن الرداء إن كان خفيفاً لم يجب نزعه؛ أما إذا كان غير خحفيف نزع ويتقى الفرج والوجه 
والرأس» كما تقدم في حد الزناء لوحدة الملاك وللإطلاق. 

والظاهر لزوم أن لا يكون عليه ثياب كثيرة تمنع من وصول الإيلام الكامل إلى جسده. 

وما لبا !انلقن أن لسن كنات المشارقه ذا كلاكازيا بلا عقي أو كان عليه توب صنيف: 
الظاهر ذلك, لإطلاق الأدلة المتقدمة. 

ثم إن القاذف لا تقبل له شهادة مطلقاء إلا إذا تاب أو كذب نفسه كما تقدم في رواية خريز©. 

ولو لم يعلم أنه قذف .ما يوجحب الحد أو سب .ما يوجحب التعزير ول يمكن استخراجه منه أو من 
غيره» فالأصل عدم الحد بل يعزر» ولو لم يعرف أنه قذف من لا يوجب قذفه شيئاء أو من يوجب الحد 
ترك» لدرء الحدود بالشبهات. 

ثم إن في الشرائع وغيره أنه يشهر القاذف أي يعلم الناس بحاله لتجتنب شهادته» كما يشهر شاهد 
الزور» قال في الجواهر: لاشتراك العلة. 

أقول: بل لخبر حريز المتقدم؛ إذ عدم قبول الشهادة يلازم عرفا التشهير. 

ولو لم يعلم أنه تاب أم لاء فالأصل عدم التوبة» والظاهر أنه يتمكن من أن يكذب نفسه وإن كان 
حق دنه ضادا لأن أهمية الستر وعدم إشاعة الفاحشة أكثر من أهمية الكذب» وقد ورد ما مضمونه: 


إن الله أحب الكذب في الإصلاح» وكره الصدق في الفساد9". 


(1) انظر لمسألة 1١‏ من حدود الزنا من الكتاب: 
(5) الوسائل: ج017 ص20 عم 
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ثم إن القذف يثبت بشهادة عدلين بلا حلاف ولا إشكال, لإطلاق أدلة شهادة البينة» ولا يبعد 
ثبوته بشهادة النساء في قذف النساء بعضهن لبعض» وفي شهادتهن منضمات إلى الرحال في قذف الرجال 
احتمال. 

أما الإقرار فهل يكفي فيه مرةء لإطلاق دليل إقرار العقلاء» أو مرتان لما تقدم من المناسبة بين البينة 
وبين الإقرار في باب الحدود» كما سبق بعض الشواهد لذلكء» احتمالان» ولو شك فقاعدة درء الحدود 
بالشبهات محكمة؛ ولذا قال في الجواهر: اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة بناء الحدود على التخفيف 
فيتزل إقراره متزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد. 


حون 


((إذا تقاذف إثنان)) 

(مسألة :)١4‏ إذا تقاذف اثنان محصنان سقط الحد وعزراء بلا حلاف كما في الجواهر» لصحيح 
ابن سنان» سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؛ فقال: «يدرء 
عتهما الحد ويعرران)20. 

وصحيح أبي ولادء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف 
كل واحد منهما صاحبه؛ فدرأ عنهما الحد وعزرهما)0". 

وف رواية الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «في الرحلين يقذف كل واحد منهما 
صاحبه؛ قال: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) برحلين قذف كل واحد منهما صاحبه فدرأ عنهما الحد 
وعزرهما يي 

وعن ابن عيسى ف نوادره» عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «وسألت أبي عن رجلين افترى 
كل و اتحل ضهنا على فناحيد:قال: تيدر عديما الك ويمور ان 

وعن الرضوي (عليه السلام): «وإذا تقاذف رحلان لم يجلد أحد منهماء لأن لكل واحد منهما 
مثل ما عليه) © . 

أقول: أما عدم الحد فلتهاتر الحدين» وأما التعزير فلفعل كل منهما الحرام» ولو لا النص لكان 
احتمال عدم تعزير الثاني ا لإطلاق لإفمّن اعتدتى ليك 
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فَاعْتَدُوا َيه بمثل اا 6 0 أما بعد النص فلا. 

نعم ذلك محتمل في باب سائر السباب الذي يوجب التعزير كما أفي به بعض الفقهاء» وحيتئذ 
فهل يعزر الأول لشروعه في عمل حرام, أو لاء لأنه رد مثله» احتمالان. 

كما أن الاحتمالين جاريان فيما لو قطع زيد يد عمرو ظلماً فاقتص عمرو منهء لكن الظاهر من 
أدلة القصاص العدمء وإلا لوجب التنبيه عليه. 

أما في باب المحرمات فلا قصاصء ولو قابله بالمثل كان على كل واحد منهما الحد. كما لو لاط 
به فقابله بالمثل» أو قبله فقابله بالمثل إذا كانت القبلتان محرمتين» وما ورد بسند ضعيف أن ولداً قبل بنتا 
فاشتكته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ول يقل شيئا"”» بالإضافة إلى ضعف السندء لعله كان في 
أول البعثة قبل نزول التحريم. 

وكيف كان؛ فإذا قاتر اثنان يها لا يوجخب إلا التعزير غزْرَاء بلا فرق في المقام بين القذف والسب. 

ولو كان القاذفون جماعة فتقاذفوا .ما لم يعلم هل قذف كلهم كلهم؛ أو بعضهم بعضهم. فاللازم 
العمل بالموازين من مطالبة ذي الحق والبينة والإقرار والشواهد الأخر. 

ولا فرق في تقاذف الاثنين بين الرحلين والمرأتين والمحتلفين» ولا بين الصغيرين والكبيرين 
والمختلفين» ولا بين وحدة قسم القذف كالنسبة إلى الزنا من كل طرفء أو اختلاف القذف كالنسبة 
إلى الزنا من أحدهماء وإلى اللواط من الثاني» كل ذلك لإطلاق الأدلة» ولو 
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قذف أحدهما وسب الثاني» فهل يجلد القاذف ويعزر الساب» أو يعزران» احتمالان» وإن كان 
الأول أقرب إلى القاعدة» والثاني أقرب إلى المستفاد عرفاً من نصوص المقام. 

ولاتواق لق قور ا التقالقين نون :ان" دنف الحدهن عمد ولخد كراقع ار كان هذه الفذفه دن 
الجانيين بقدر الآخر. 

ولو كان طرفا القذف مسلماً وكافراً فالظاهر أنهما يعزران» لا أنه يعزر المسلم ويحد الكافرء لأن 
الأدلة الدالة على أشدية حد الكافر إذا قذف المسلم منصرفة عن مثل ذلكء اللهم إل أن يمنع الانصراف. 

أما إذا تقاذف كافران» فالظاهر تخير الحاكم الإسلامي بين تسليمهما إلى أهل ملتهماء وبين إجراء 

ففي رواية أبي بصيرء قال: قال (عليه السلام): «حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية 
سواءء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوهم»”". 

وفي خحبر سماعة: «اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة», واحوسي يقذف المسلمء قال: 
«يجلد الحد»7" . 

وعن الدعائم» عن أي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضاً حد 
القاذف للمقذوف». وقال (عليه السلام): «يقام الحدود على أهل كل دين هما استحلوا»”". 

لوالو كان لسوت عطق لب عقون و كنا لورسعه زلرلة؟ كد بالسولة ار از لختيهداذ 


شيء. 


.١ح‎ ١١/ الوسائل: ج8١ ص65 الباب‎ )١( 
ح؟.‎ ١١/ (؟) الوسائل: ج8١ ص٠ 5: الباب‎ 
.١ح‎ ١5 (؟) المستدرك: ج7؟ ص556؟ الباب‎ 
كين‎ 


نعم لو قال النضراق لثلهة يا يودي كان سبا. 
ولو كان الزنا عندهم جائزا فقال أحدهم: زنيت بفلانة» فالظاهر أنه ليس بقذف حيئئذ» وإن جاز 


لحاكم الإسلام المنع عنه» وتعزير قائله إن حشي فتنة أو محذورا آخر. 


اننا 
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دل 
(«حكم من سب البي صلى الله عليه وآله)) 


من سب رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وكات بالغاً عاقلاً مختارا عالماً بأنه. سب للتبي (ضلى الله 
عليه وآله) قتل بلا إشكال ولا حلاف, وني الرياض عليه الإجماع في كلام جماعة» وفي اللجواهر الإجماع 

واشتراط البلوغ والعقل لرفع القلم نيبا نضا واإجاعاء فإذا كانا مميزين أدباء كما تقدم في الزنا 
وجهه. 

واشتراط الاختيار لرفع الإكراه في حديث التسع”("», بالإضافة إلى قوله سبحانه: «إلا مََ 
أكْرة4”" في قصة عمارء وقول علي (عليه السلام): «أما السب فسبوني»7") مع وحدة الملاك بينه وبين 
الرسول (صلى الله عليه وآله) كما سيأي. 

وأما العلم فلوضوح انصراف أدلة القتل عن الجاهلء» والمناط في الزنا ونحوه» وحديث «رفع ما لا 
كلمو 

والظاهر عدم الفرق بين القذف وما دونه» فاحتمال أنه إذا قذف حد ثمانين أو مائة وستين» كما 


)١(‏ الوسائل: جه ص65" الباب 7٠6‏ من الخلل ح؟. 
(؟) سورة النحل: الآية .١٠١5‏ 
(؟) البحار: ج8؛ ص؟١5.‏ 
تلن 


الأنبياء (عليهم السلام) ثم القتل لأنه مشمول للدليلين» لا وجه له بعد إطلاق أدلة المقام. 

وقد ذكرنا مثله في مثل من قبّل ولاط أو زن» حيث لا يجحرى عليه حدان. 

وكيف كانء فيدل على القتل مستفيض الروايات» بالإضافة إلى أنه عقلي» حيث إن الأنظمة 
الاسااضية اكه عفن 3 وشرايدة المرسة ارقا البشر عتواففه على 'فخفية رول اوفك الله عليه 
وآله) واحترامه عند الناس» فإهانته معناها تحطيم أساس رفاه البشرء فهي أسوأ من قتل إنسان» إذ قتله 
تحطيم لسعادة فرد» بينما إهانة الرسول (صلى الله عليه وآله) شروع في تحطيم سعادة كل البشر. 

ففي النبوي (صلى الله عليه وآله) الخاصي: «من سمع أحداً يذكري فالواحب عليه أن يقتل من 
شتمئ ولا يرفع إلى السلطان» والواحب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مين)("©. 

وروى الكليئء عن الوشاء قال: معت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «شتم رحل على عهد 
جعفر بن محمد (عليه السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فأت به عامل المدينة فجمع الناس» فدحل 
عليه أبو عبد الله (عليه السلام) وهو قريب العهد بالعلة» وعليه رداء له مورد» فأجلسه في صدر المجلس 
واستأذنه في الاتكاء» وقال لهم: ما ترون» فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما: نرى أن 
تقطع لسانه» فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترون» قال: يؤدب» فقال أبو عبد الله 
(عليه السلام): يعات اله فلي بك رسو أن توصل الله غلية 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب ١5‏ ح7. 
اانا 





وآله) وبين أصحابه فرق)0©. 

وروي أيضاء عن علي بن جعفر (عليه السلام)؛ قال: أخبرني أي موسى (عليه السلام)» قال: 
وكنت واقفاً على رأس أبي (عليه السلام) حين أتاه رسول زياد بن عبد الله الحارئي عامل المدينة» فقال: 
يقول لك الأمير افهض إلي» فاعتل بعلة» فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت يفتح لك باب المقصورة فهو 
أقرب لخطوكء قال: فنهض أب واعتمد علي ودخل على الوالي» وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين 
يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) فنال منه 
فقال له الوالي: ب" أنا”عيك الله انظر في الكتاب» قال: حت أنظر ما قالواء فقال: ما قلتم» قلنا: يؤدب 
ويضرب ويعزر ويحبسء قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ما 
كان الحكم فيه» قالوا: مثل هذه. قال: فليس بين النبي (صلى الله عليه وآله) وبين أصحابه فرق» فقال 
الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله (عليه السلام) لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك» فقال أبو عبد الله (عليه 
النرلضم؟ أحبرق أن وعليه الام أن سول الله إضلى ال عتلية :وال قال النادن في أسوة: بمو اه من 
سمع أحداً يذكرن فالواحب عليه أن يقتل من شتمئ؛ ولا يرفع إلى السلطان» والواحب على الوالي إذا 
رفع إليه أن يقتل من نال مين» فقال زياد بن عبيد الله: أحرجوا الرحل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللهم”". 

وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن رجلاً من هذيل كان يسب رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) 


."١0ح الكافي: جلا ص55؟‎ )١( 
الكافي: جلا ص"7؟ ح؟5.‎ )١( 
ان‎ 


فقال: من لهذاء فقام رحلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حب أتيا عربة فسألا 
عنه» فإذا هو يتلقى غنمه؛ فقال: من أنتما وما اسمكماء فقالا له» أنت فلان بن فلان» قال: نعم فتزلا 
فضربا عنقه. قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أزافت لو ارد الآن سب النبي 
(صلى الله عليه وآله) أيقتل» قال: «إن لم تخف على نفك فاقتله»"". 

وت صحيفة الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
قال: «من سب نبياً قتل» ومن سب صاحب نبي جلد»0©. 

وعن الدعائم» عن الباقر (عليه السلام) قال: «من سب النبي (صلى الله عليه وآله) قتل ولم 
يستتب»). 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «من تناول سب الببي (صلى لله عليه وآله) فليقتله الأدن 
فالأدن»» قيل له: قبل أن يرفع إلى الوالي» قال: «نعم يفعل ذلك المسلمون إن أمنوا على أنفسهم”". 

إل غير ذاقنا سباق فيا مد 

أما استدلال الجواهر ما روي أنه (صلى الله عليه وآله) لما فتح مكة عهد إلى المسلمين أن لا يقتلوا 
بمكة إلا من قاتلهم سوى نفر كانوا يأذونه» منهم بنتان كانتا تغنيان بمجائه (صلى الله عليه وآله) فقال: 
«اقتلوهم وإن وحدتموهم متعلقين بأستار الكعبة)”). 

ففيه: إنه لا دلالة فيه على المقام كأمره (صلى الله عليه وآله) بقتل هبار 


)١(‏ الكافي: جلا ص7737 ح37؟. 

(١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 56١‏ الباب ه؟ حة.: 

() المستدرك: ج7 ص78 الباب 71 ح7. 

(4) ناسخ التواريخ» تاريخ الرسول (صلى الله عليه وآله): ص7١‏ وص 1355. 
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وإ كان متحلقًا بأسعاز الكبورة © 


(«(فروع)) 

ثم إنه إن تاب الساب فالظاهر أنه يرفع عنه الحدء للمطلقات المتقدمة» ولقوله (عليه السلام): 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”2. فقول غير واحد بأنه لا ينفع محل تأمل. 

نعم إن رفع إلى السلطان فالمطلقات تدل على أنه لا تنفع التوبة» وقد تقدم أن السلطان إن رأى 
العفو حاز» ويؤيده عفو رسول (صلى الله عليه وآله) عمن تنقصهء كمن قال: إنه شك في نبوته يوم 
الحديبية”"؛ ومن قال: إنه يهجر”', ومن استهزأ به كالحكم الذي نفاه إ(صلى الله عليه وآله) ولم يقتله 
مع وضوح أن الاستهزاء إن لم يكن أسوأ من السب فلا إشكال في تساويه معه. ومن قال: إن عينيه 
كعي بحنون فنزل قوله تعالى: «إوَإن يَكَادُ الّذِينَ كَمَرُوا الآية*» 

كما عفا علي (عليه السلام) عمن قال: قاتله الله من كافر ما أفقهه فلم يقتله» وعمن عرّض به 
بقزافة أآزة اعؤلقق اشر كرق السيطن عميلق كه كنانق قمية ابن كوا إل غيزها هن« الموازة التعلادة. 

وهل تقتل المرأة السابة» أو تحبس حى تتوبء أو تموت» إطلاق الأدلة والفتاوى يقتضي الأول» 
لكن موارد الروايات كلها الرحال» وقد عرفت عدم دلالة قصة البنتين» ويؤيده حكم المرأة المرتدة» ولو 
شك فالحد يدرأ بالشبهة. 


.155 ناسخ التواريخ» الرسول (صلى الله عليه وآله): ص1١7 وص‎ )١( 
ناسخ التواريخ» بمحلد حياة الرسول (صلى الله عليه وآله): صه77.‎ )١( 
ناسخ التواريخ» بمحلد حياة الرسول (صلى الله عليه وآله): ص7 ه".‎ )*( 
.ه١ سورة القلم: الآية‎ )5( 


(5) سورة الزمر: الآية 55. 
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ثم إنه قد ذكرنا في كتاب الجهاد» أن الارتداد العمومي ليس له هذا الحكي'", وكذا في المقام 
لقصور الأدلة عن شمول الارتداد والسب العمومي» فراجع هناك. 

ويؤيده عدم قتل الإمام (عليه السلام) السبابين له من أهل البصرة. 

ثم إن القتل بالسيفء وقد تقدم عدم بعد صحة القتل بالرمي بالرصاصء أما ما في بعض الروايات 
من جلد من سب صاحب الني (صلى الله عليه وآله) فاللازم تقييده بما إذا لم يكن ذلك الصاحب 
مشفحنا للع كالمافق ومين أشيت 

كبا ]نه كنيد 34 عند فببعليه اناد هه لمن را :ؤس ول اله وان "اش عليه وله ذه بيلء 
أو ما أشبه» والكلام في موضوع الصحابي طويل مذكور في الكتب المربوطة بذلك. 

وهل المراد بالجلد التعزير أو ثمانين حلدة» احتمالان» من أنه لو كان التعزير لم يكن فرق بين 
الصحابي والمسلم العادي» ومن إطلاق أدلة الجلد وعدم الفرق غير ضارء فإن الرواية في المقام في صدد 
مقتضي الاحترام بالقتل فيه (صلى الله عليه وآله) وبالحلد في صحابته. 

ثم الظاهر أن كل تنقيص كذلكء كما لو قال: إنه وصلى الله عليه الف كان اكول أز بشهويا أ 
قشي 

ولو سبه باسم الأب والأم» كما يقول نهدا الغ رازن لكف نه خييق كان يها لد رمل 
الله عليه وآله) يشمله الدليل» ولا ينافي ذلك ما تقدم في القذف أنه لو قال للآحر: يا بن الزناء كان الحق 
للأب لا للمواجه. 

ولو قال اللفظ بقصد التاريخ لا بقصد التنقيص؛ كما لو قال: تزوج كثيرًء لم يكن محكوماً بالقتلء 
لآندالا وتان ححيفك «السي» 

ولزاسيع وتات دونه دوا اآزلد #الوهيير الؤسو حرق كيد ساعد كولفد يق 1 اذاف 
في باب الزناء بالإضافة إلى إطلاقات التوبة”©» مثل «إن الله أكثر فرحا 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح4. 
(؟) انظر الوسائل: ج/١١‏ ص5507 الباب .١5‏ 
لباق 


بعبده التائب ممن وجد راحلته في البيداء بعد ضلاالًا. 

وإذا تاب لم يجب على نفسه أن يقتل نفسه إذا لم يجد من يقتله"". 

ثم إنه إذا أريد قتله يأق الكلام في غسله وما أشبه قبل القتل أو بعده» إلى غير ذلك من الأحكام 
الى تقدمت في باب الزنا حين يقتل الزاني. 

وإذا سب النبى (صلى الله عليه وآله) في دولة الجورء وكان إخبار السلطة ع لتأديبه ما دون 
القتل» أو لقتله بيد الجائرين» لزم الإخبار بفحوى فتوى الإمام (عليه السلام) عند الجائر بقتله فقتله» مع 
أن فعل الجائر باطل في غير المقام» أما في المقام فإنه حيث يقتله كل مسلم فلا بأس به. 

أما إذا أدب فالإخبار من جهة النهي والمنع عن المنكر وهو واجحبء وقد ذكرنا هذه المسألة في 

و اله هر ا في النفس أو 

المال أو العرض» وفي الجواهر دعوى عدم الخلاف في ذلكء لكن اللازم تقييد ذلك بضرر مرفوع شرعاً 
كما هو المنصرفء أما إذا لم يكن الضرر مرفوعاً شرعاء كما أن قتله لو سبب لزوم أن بمشي فرسخا 
مثلاً بحيث تنجرح رجله جرحاً جائزأً تحمله شرعاء أو تغرعه ديناراً مثلاً أو ما أشبه ذلكء لزم تحمل ذلك 
الضررء وكذا لو كان عسراء فالميزان المقارنة بين وجوب القتل وبين الضرر والحرجء فإن تساويا تخي 
وإن كان أحدهما أرجح قدمهء ولو شك في التساوي والترجيح كان له الخيار» لأصالة عدم تعيين شيء 

وكيف كان فيدل على رفع الضرر والحرج ورود أدلتهما على أدلة الأحكام في غير الموضع الذي 
وقفا اكع شه صرويا ار حرعيا افوس دياف كنا 


)١(‏ المحجة البيضاء: ج/ا ص8. 
50١‏ 





قرره الشيخ المرتضى (رحمه الله) وغيره في مسألة الضرر والحرج بالإضافة إلى الأدلة الخاصة في 
المقام مما تقدم ويأي. 

ولو ظن العمل ضررياً فلم يفعله ثم تبين عدم الضرر لم يكن آم كما أنه إذا ظن عدم الضرر 

والقتل واحب عي إن لم يكن يقدر عليه إلا هذا وكفائي إن كان غيره أيضاً قادراً على تنفيذه. 

ولو لم يقدر على قتله لكنه قدر على إضراره ال المي كأن يسرق ماله أو يهدم داره» أو 
يحرق أثائه» أو يقطع أذنه أو ما أشبه» فالظاهر عدم الجوازء للأصل. 

نعم إن كان بقدر داحل في النهي عن المنكرء على ما ذكرناه في كتاب الأمر بالمعروف» لزم 
لأدلته لا لأدلة المقام. 

ثم إنه إن قتل كانت أمواله لورثته» لأنه ليس من باب الارتداد ليشمله دليل المرتد. 

نعم إذا كان القذف بحيث يوحب الارتداد» كان داحلاً في أدلة الارتداد» ولا فرق بين أمواله الي 
حصلها قبل القدف أو بعده؛ كما أنه طاهر الجسم وزوحته على حالماء والحاصل إن القتل هنا حد لا 
أنه للارتداد. 

وإن تمكن من إلقائه من شاهق أو إلقاء شاهق عليه أو خنقه أو غرفه لا يبعد الجواز إذا لم يتمكن 
من غير ذلكء أما إذا تمكن من حرقه فلاء لما دل على أنه «لا يحرق بالنار إلا رب النار»2"0. 

ويدل على جواز تلك الأقسام من القتل المناط» وما سيأق» والمسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 

وإذا قتله ثم ظهر بعد ذلك أنه لم يكن الساب بل كان غيره» أو أنه تاب أو ما أشبه ذلك مما يرفع 
الحد فعليه الدية» ولا يبعد أن تكون من بيت المال 


)١(‏ ناسخ التورايخ» تاريخ الإمام على (عليه السلام): ص"51. 
حون 





لأنه المعد لمصالح المسلمين» وقد فعله لأجحل أمر الله سبحانه. 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون مستحلاً في سبه أم لا للإطلاق» وبذلك صرح الرياض وغيره؛ حلافا 
لمن قيده بالمستحل» وكأنه لاستبعاده أن يكون القتل .بمجرد السبء لكنه حلاف النص والفتوى» بل ريا 
ادعي عليه عدم الخلاف» وسيأنٍ بقية الكلام في المسألة الآتية. 


تددن 


((سب أحد المعصومين عليهم السلام)) 

(مسألة :)١‏ الظاهر أن سباب أحد المعصومين الثلاثة عشر» فاطمة (سلام الله عليها) والأثمة الاثئي 
عشر (عليهم السلام) كذلكء؛ بل لا إشكال ولا خلاف في الأئمة (عليهم السلام)» بل في الجواهر 
الإجماع بقسميه عليه. 

ويدل عليه صحيح هشام بن سالم؛ قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجحل سبابة لعلي 
(عليه السلام)» قال: فقمال: «حلال الدم, والله لولا أن تعم وا قلت: فما تقول في رجحل مؤذ لناء 
قال: «في ما ذا»» قلت: فيك بذكركء فقال لي: «له ف على نصيب»» قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره. 
قال: «لا تعرض ا 

والظاهر أنه (عليه السلام) إِنما منع عن التعرض خخوفاً عليه» لأن الاعتذار إلى الناس بأنه لسبه عليا 
(عليه السلام) قتل ممكن, أما الاعتذار بأنه لسبه الصادق (عليه السلام) قتل غير ممكن عند ناس ذلك 
الزمان» حيث يعتقدون بعلي (عليه السلام) كخليفة أول أو رابع» ولا يعتقدون بالإمام الصادق (عليه 
السلام) غالباً» 2526 والخلفاء ضده (عليه السلام). 

وت رواية الكليئ عن العامري؛ قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شيء تقول ف رجل سمعته 
يشتم علياً (عليه السلام) ويبرق منهء فقال: «والله هو الحلال الدم» وما ألف منهم برحل منكبء دعه»7©. 

والظاهر أن (دعه) لأحل ما تقدم. 

وعنه أيضاء عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من قعد في بحلس يسب فيه إمام من 
الأئمة (عليهم السلام) يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه 


.١ح‎ ؟١/ الوسائل: ج8١ ص١5 الباب‎ )١( 
الكافي: جلا ص759؟ ح45.‎ )١( 
بدالا‎ 


الله عزوجل الذل في الدنياء وعذبه في الآخرة» وسلبه صالح ما منّ به عليه من معرفتنا»”". 

فإن ظاهر الانتتصاف قتله ولو بقرينة الروايات السابقة والانية. 

وروى الصدوق ف العلل» عن داود بن فرقد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)» ما تقول في 
قتل الناصبء فقال: «حلال الدم ولكن أتقي عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء 
لكي لا يشهد به عليك فافعل»» قلت: فما ترى في مائه قال:.رقؤه غنا قدرت غليهم9” . 

وعن الكشى ف الرحال» عن علي بن حديد, قال: معت من سمع أبا الحسن الأول (عليه السلام) 
فقال: إن سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت أمامنا وحجتنا فيما بيننا 
بالق قال 2 فال و هه ابت تانااى روا افد :الل بعر »ترايت فداه :ابل تمرك بجا يكواة عن فلك فقلت: 
إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه, مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله» 
والإمام» قال (عليه السلام): «نعم حل والله» حل والله دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه»» قلت: أو 
ليس ذلك» قال: «هذا سباب لله وسباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وسباب لآبائي (عايهم 
السلام)» وأي سب يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول»» فقلت: أرأيت إذا أنا لم أحف أن أغمّر بذلك 
بريكا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزرء فقال (عليه السلام): «يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة 


من غين تقض هن نوزرة شوو آم غنيك أن أمقدل الفهداء 


)١(‏ الروضة من الكافي: ج م ص87 ح55. 
5) الوسائل: ج8١‏ ص”5؛ الباب /1؟ حه. 
0 


درحة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب وردٌ عن الله وعن رسوله (صلى الله عليه 
وآله))7 . 


أقرل كوة الور أضعانا مضاعفة؛ لأن ما يأيّ من الوزر أضعاف ما اقترفه تتابقاء وفنذا اشرتاك لد 


وعن الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سعل عن رجل تناول علياً (عليه السلام)» فقال: 
«إنه لحقيق أن لا يقيم يوماء ويقتل من سب الإمام كما يقتل من سب البي (صلى الله عليه وآله)»”©. 

وعن الرضوي (عليه السلام): «من ذكر العية هذا (صلى الله عليه وآله)» اناعد من أهل بيته 
(عليهم السلام)» بما لا يليق بم أو الطعن فيهم (عليهم السلام) وجب عليه القتل»"". 

وهذه الروايات كما تراها تشمل فاطمة (عليها السلام) بالإطلاق» أو بالمناط» لأنها داخلة في أهل 
البيت (عليهم السلام). 

أما ما رواه أبوها الصباح» في خبر طويلء أنه استأذنه في قتل جعد بن عبد الله جحاره» لوقوعه في 
علي (عليه السلام)» فقال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن القتل يا أبا الصباح» إن الإسلام 
قيد الفتك)”» فالظاهر أنه تقية على نفسه» أو على السائل» بقرينة الروايات السابقة. 

ومثله منعه (عليه السلام) نفرين من أصحابه في قتل ذاك الرحل المؤذي له 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص57 الباب 717 ح”. عن رجال الكشي: ص79 ح؟. 
)١(‏ المستدرك: ج7٠‏ ص”5؟ الباب 75 ح١.‏ 
(؟) المستدرك: ج7٠‏ ص56 الباب 77 ح4. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص59١‏ الباب 5١‏ ح١.‏ 
ميدن 


حى إذا ذهب من الليل أكثره فأذن المانع لهم فقال (عليه السلام): ديا مرازم هذا خير أم الذي 
قلتماه»» قلت: هذا حجعلت فداك» قال: «إن الرحل يخرج من الذل الصغيرء فيدخله ذلك في الذل 
الي ا 

ومن قبيله قول مسلم (عليه السلام) لهاني: «إن الإيمان قيد الفتك»”2"» مع أن ابن زياد كان مهدور 
الدم» وإِنما لم يقتله لأن البلاد ما كانت مستعدة لنصرة مسلم (عليه السلام)» فهل يتمكن إنسان له 
جماعة أن يقتل محافظ مدينة في ضمن امبراطورية كبيرة للها حيش ضحم. فإن من الواضح أن تنتقم 
السلطة منهم شر انتقام» وهم أمام الناس ملومون ثما يذهب بسمعتهم, بالإضافة إلى ذهاب أرواحهم. 

أما كيف قبل مسلم (عليه السلام) أولاً الاختفاء فذلك كان بسب ضغط هانء ففتكه (عليه 
السلام) في غير مورد مقرر من الشريعة وإن كان الطرف مهدور الدم, ينعه الإسلام. 

أما كيف تمكن المختار بعد ذلك من الثورة» فلأن الأجواء بعد مقتل الحسين (عليه السلام) كانت 
مستعدة للثورة» وذلك خلافا لما قبل مقتل الحسين (عليه السلام) كما هو واضح. 


((حكم سب سائر الأنبياءعع) 

وكيف كانء ثم إنه هل يلحق بنبينا (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) سائر الأنبياء 
(عليهم السلام)» عن الغنية الإجماع عليه» وفي المسالك إن فيه قوة» وتبعهما غير واحد. 

وَاسعدل للهدبآن كل'الأقياء إتمؤة» كسا'ق نجديى عن رشسول الله صل الله غلية و الم وريز 
المتقدم عن صحيفة الرضا (عليه السلام)» وبخبر الدعائم» عن علي (عليه السلام)» إنه كتب إلى رفاعة: 
زعن لفون نيا اك اراي 30 


لكن غير واحد لم يذكر 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب /0١7؟‏ ح4. 
)١١‏ مقاتل الطالبيين: ص9". 
(؟) المستدرك: ج7؟ ص”5؟ الباب 71 ح”. 
/01 


ذلك. وإجماع الغنية محل نظر كبرى وصغرىء والروايات المتقدمة لا تثبت مثل هذا الحكمء 
عصوصاً وقد روي عن علي (عليه السلام): «إنه لا يؤتى برحل يذكر أن داود (عليه السلام) صادف 
الزأة واي ق 'قعنة آوريا كما ذكرها أعل :لكات والعامةم إلا جلدةه ماقة وسين» فإن ججلنة الداسن 
فاون و خلك الأبياء “ماقة وستونع 7 

ثم إنه ألحق جماعة بالنبي (صلى الله عليه وآله) أمه وبنته» وبعضهم ألحق بالإمام (عليه السلام) أمه 
وبنته» لكن ادلم يعلم ذلك» بل الأصل عدمه؛ ولذا قال في الجواهر: بصعوبة إقامة الدليل على بعض 
الأحكام المزبورة. 

وكذا الإشكال» بل المنع في إلحاق أولاد النبي والأئمة (عليهم السلام) وزوجاتهم وأجدادهم 
وجداهم؛ بل الظاهر أن حكم سبهم حكم سب غيرهم, إلآ إذا رجع سبهم إلى سب النبي والإمام 
(عليهما السلام). 


(«فروع)») 

شم إن ظاهر النص والفتوى عدم توقف قتل السباب على إذن الإمام وفي الجواهر هو المشهورء» 
وعن الغنية الإجماع عليهء خلافاً للمحكي عن المفيدء ومختلف العلامة» حيث قالا بالتوقف» ويمكن 
الاستدلال لهما بخبر عمار السجستاني» إن أبا بحر عبد الله النجحاشى سأل الصادق (عليه السلام) فقال: 
كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شيء. ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة 
فاذبحها.ميئ» وتصدق بلحمها لسبقك الإمام» وليس عليك غير ذلك»”". 

ونحوه مرفوع ابن هاشم'". 


.١ المبسوط: جم ص5‎ )١( 
الوسائل: ج9١ ص١7١ ح؟.‎ )١( 
الكافي: جلا ص77.‎ )5( 
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على الندب» لعدم إمكان مقاومتهما لما تقدم. 

ثم الظاهر أن البراءة حالما حال السبء لأنها نوع منه» فلو قال: برئت من رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) كان كسابهء ويؤيده الحديث المتقدم. 

أما ما ورد من أن الرسول (صلى الله عليه وآله) أرجع زوجته الي قالت: أعوذ بالله منك حيث 
أغوتها عائشة وحفصة أن تقول ذلك”"» فالظاهر أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يفعل ذلك 
لارتدادهاء ولا لأحل هذه الكلمة» وهو «إعَلَى علق عَظيمِ»”", وإنما فعل ذلك لأجل ما لاحظه من 
وقوع المشكلة العائلية» حيث أظهرتا شن عاج نسب لقان غائلة الرشول: وصلى الله خليةة وال 
ما بمنعه من مهامه. 

ولا يخفى أن الظاهر كون الساب إذا كات كافراً كان الحاكم مخيراً بين تسلميه إلى أهل ملتهء وبين 
إجراء الحكم عليه. 

ويؤيد ذلك ما روي عن علي (عليه السلام) أن يهودية كانت تشتم النبي (صلى الله عليه وآله) 
وتقع فيه فخنقها رجحل حي ماتتء فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) دمهاء فاستدلال الجواهر به 
لعدم الفرق بين الكافر والمسلم في السبء لا يخلو من نظرء إذ الأدلة السابقة في التخيير تمنع عن دلالة 
هذه الرواية على التعيين. 

ولو لم يعلم أنه قصد بالسب النبي والإمام (عليهما السلام) أو سميهماء لم يجر لدرئه بالشبهة. 

ولو سب الكافر ثم أسلم فلا ينبغي الإشكال في جب الإسلام له للقاعدة» ولأن الذين أسلموا 
تركهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)» بل على ذلك جرت سيرة المسلمين بالنسبة إلى الذين يسلمون. 


)١(‏ انظر السيرة النبوية: ج14 ص757. 
(١؟)‏ سورة القلم: الآية ه. 
حلكن 


م إنه إذا رج اليب من فم إنسان غلى وخه الغطب بحيث ل علك نفس أو امجاعاء أو غفلة 
مم يقتل في سبهم (عليهم السلام) ولم يحدء ولم يعزر في سب غيرهمء لآن ظاهر الأدلة القصد والاختيار 
وهذا غير قاصد وغير مختار. 

ويؤيده ما رواه الكليئء في الصحيح؛ عن علي بن عطية» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
كنت عنده وسأله رجحل عن رجحل يجيء منه الشيء على جهة غضب يؤاخذه الله به» فقال: «الله أكرم 
من أن يستغلق عبده»» وفي نسخحة: ويستعلق) 20 

يقال: استغلق الباب» أي عسر فتحه؛ فالمراد إن الله أكرم من أن يعسر العبد في كلامه ثم يعاقبه 
عليه فكأن الإنسان الذي غضب ارتج عليه الكلام الصحيح كالباب المغلق» وفي نسخة (يستعلق) أي 
يأخذه عبده من أعلاه» أي لسانه» دون النظر إلى قلبه» واشتقاقه من علقه إذا ربطه من أعلاه. 

ويؤيده ما ذكرناه ما رواه عقبة بن حالد» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل 
قال لامرأته: يا زانية» قال: «يجلد الحدء ويفرق بينهما بعد ما يجلد» ولا يكون امرأته»» قال: «وإن قال 
كلام أقلتمنه من غير أن يعله شيعا أراد أن يغيظها به قلا يفزق بيتهننال29. 

ثم إن الوسائل عنون باباً بقتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
الفضل أو الحسب”"؛ ولا يبعد ذلك إذا رجع إلى إنكار الضروري مع التفاته إليه» إذ مععئ ذلك إسقاطه 


(صلى الله عليه وآله) عن درجة الرسالة. 


)١(‏ الكافي: جم ص؛ ١؟‏ ح5.0”. 
(5) التهذيب: ج١٠‏ ص886م ح5١٠١.‏ 
(") الوسائل: ج4١‏ ص١5‏ : الباب 5١5‏ من حد القذف. 


ويؤيده ما رواه الكليئ» عن مطر بن أرقم؛ قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن عبد 
العزين بخ عم الوالى بعك إل فاليعه .ونين يديه .ريحلان قد تناول العدهًا صاحبه فمرس وبحهه» فقال: 
ما "تقول يا أبا عبد الله ق عدين الرجليق» قلت» وها قالاه قال: :قال أحلاهها: ليس ارول الله لأضلى الله 
عليه وآله) فضل على أحد من بي أمية في الحسبء وقال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل خير» 
وغضب الذي نصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شيء؛ فقلت له: إني 
أظنك قد سألت من حولك فأحبروك» فقال: أقسمت عليك لما قلت» فقلت له: كان ينبغي لمن زعم أن 
لخدا مك سمو ل نابت بوقيل الله عليه و الوبق الفضل: أن تيقد ولا يمسق فال وففال زروانا الست 
بواحد» فقلت: إن الحسب ليس النسبء لو نزلت برحل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إن هذا 
لحسيب» فقال: أو ما النسب بواحدء قلت: إذا احتمعنا إلى آدم (عليه السلام) فإن النسب واحدء إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يخلطه شرك ولا بغي فأمر به فقتل)”"©. 

اقول الو ال افهنه ارا ذا راد أن جرقول المع فول لزعل اللتظلية الم ,وسني سات الاش 
رحد شماه هري تراه انام وقال كاه امع الاسم ردي ا زرو لك الا ماقا زغليه تناكام مق 
الحسبء .مثال الرجل الذي أضافه فإن الضيافة حسبء ثم لما أراد الوالي أن يقول إن النسب واحدء قال 
الإمام وني النسب فرق أيضاًء فإن كون كل البشر من آدم (عليه السلام) لا يلازم وحدة 


.١ح الوسائل: ج8١ ص١5: الباب 55 من حد القذف‎ )١( 


الك 





النسبء لأن أجداد الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يكن فيهم باغ ولا مشرك» وهذه فضيلة 
ثانية» فالنبي (صلى الله عليه وآله) أفضل من جهة نفسه ومن جهة آبائه» ولذا قال الوسائل في العنوان. 
(في الفضل أو الحسب). 

ثم إن السب يثبت بالبينة بلا إشكال» كما يثبت بالإقرار مرتين» أما الإقرار مرة ففيه إشكال» كما 
تقدم الكلام في ذلك في سب سائر الناس. 


((من يدعي النبوة يقتل)» 

(مسألة ؟): لا إشكال ولا خلاف في أن من ادعى النبوة من المسلمين وجب قتله» وقد ادعى عدم 
الخلاف فيه الجواهر. 

ويدل عليه ما رواه أبو بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديثء قال النبي (صلى الله عليه 
وآله): «أيها الناس أنه لا ني بعديء ولا سنة بعد سني» فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه» 
للق 

وف خبر ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اي يزعم أنه نبي فقال: «إن سمعته 
يقول ذلك فاقتله»» قال: فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكين ذلك”©. 

وفي نخبر ابن فضالء عن أبيه المروي في العيون» عن الرضا (عليه السلام) في حديث: «شريعة محمد 
(صلى الله عليه وآله) لا تنتهي إلى يوم القيامة» ولا ني بعده إلى يوم القيامة» فمن ادعى بعده نبياً أو أن 
بكتاب» فدمه مباح لكل من سمع منه ذلك)”". 

وهل هذا عام لكل من قال ذلك» وإن كان على غير دين الإسلام؛ أو خاص بالمسلمء احتمالان؛ 
من إطلاق الأدلة» ومن أنه خروج من كفر إلى كفرء والمنصرف من الدليل المسلم» ولا يبعد أن يجري 
عليه حكم سائر فاعل المحرمات من تخير الحاكم بين تسليمه إلى أهل ملته» ليفعلوا به ما هو حكمهم, أو 


إجراء 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص ههه الباب / من حد المرتد ح7. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص ه 5ه الباب 7 من حد المرتد ح١.‏ 


99) الوسائل: ج18١‏ ص هد ده الباب /ا من حد المرتد ح4. 


حكم الإسلام فيه لإطلاق أدلة التخيير كما تقدم. 

كما أن الظاهر أنه يستتاب لإطلاق أدلة التوبة» وإن كان عن فطرة» لما سيأ في بحث المرتد إن 
شناء الله تغا ل : 

وكذا من قال: لا أدري أن محمداً (صلى الله عليه وآله) صادق أم لاء وكان على ظاهر الإسلام؛ 
قال في الجواهر: بلا حلاف أجده. لصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «من شك في الله 
وف رسوله فهو كافر)!©. 

وفي حديث الحارثء» إنه قال للصادق (عليه السلام)» لو أن رجحلا أتى البي (صلى الله عليه وآله) 
فقال: والله ما أدري أني أنت أم لاء كان يقبل منه. قال: «لاء ولكن كان يقتله» إنه لو قد قبل منه ذلك 
ما أسلم منافق)0". 

لكن را يرد على ذلك بعد وضوح خروج المرأة من هذا الحكم» كوضوح خروجه عن الحكم في 
الفرع السابق» أن وجوب القتل لا يعرف من الصحيحة:؛ وقد أطلق الكفر ف الروايات على كثير من 
الأشياى» ولا تلازم بينه وبين القتل. 

والقزاييث :انان وزنا كاذ عرفا وبالقدل مثإلا الترع شعت الوده وزو تقييدة رق إدا رمت 
لإطلاق أدلة التوبة وبعض الشواهد الأخر الى تأي في باب المرتد» إنه لابد من أن يحمل على ما إذا رأى 
النبي (صلى الله عليه وآله) الصلاح ف قتله» وإلا فإطلاق الحديث يقتضي أن الحكم كذلك وإن كان 
كافراً وهو مقطوع العدم؛ بل تعليله بقوله: «ما أسلم منافق» نص في أن الكفار الذين لم يقبلوا الإسلام 
زا الما وف لقنل مع اند 1 .يكن "كذلكء «فإن: القن وصلئ اللهعليه بوآلم لين أجدا على 
الإسلام؛ إذ لم يحدثنا بذلك الروايات والتاريخ» كما في أسرى بدر وأهل مكة وغيرهماء بل الذين أسلموا 
على عهده (صلى الله عليه وآله) 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١5ه‏ الباب ٠١‏ ح77. 
2١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١هه‏ الباب ه حش : 


إما أسلموا لأهم عرفوا حقيقة الإسلام» وإما أسلموا رغبة في المال والسلطان؛ وإما أسلموا فراراً 
من قتل استحقوه فأسلموا لحقن دمائهم» كما في الحديث: «إن قوماً آمنوا ليحقنوا دماءهي)0"©. 

وك 1ن السك من الكاف أ يوسي شنا ومن المسلم انراق ايسا لا "موسي تناد وش 
الربكل السك 315لا على قئله ختصوفا ]ذا تأنين :و انعد ادق :ذلك اتلك آنه إرتدا قري هليه كه 
المرتد» كما عن المسالك والأردبيلي» ولذا ردهما الجواهر بأن مقتضى ذلك جريان حكم المرتد عليهما لا 
القدا متطلتا كج جو ظاهر :العض والفقواق: 

ثم إنه قد يلحق مدعي الإمامة والشاك فيها ممدعي النبوة والشاك فيها لوحدة الملاك» ولما رواه 
المفضلء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر)”". 

ولما رواه مروان بن مسلم؛ عنه (عليه السلام) قال: «الإمام علم فيما بين الله عزوحل وبين خلقه. 
نوو كن كان نوما وين كيد كان كان 

بضميمة قوله (عليه السلام): «لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفروا)””', حيث ظاهره أن الشك 
كفر أو طريق إلى الكفرء ولأن مدعي الإمامة والشاك فيها إذا كان شيعياً قبل ذلك يكون منكراً 
لضروري الدين» بعد أن كان عنده من الدين ما هو عليه من المذهبء فهو حينئذ كمن أنكر المتعة من 
كان على مذهب التشيع. بالإضافة إلى جملة 


)١(‏ انظر مصباح المتهجد: دعاء أبي حمزة الثمالي. 
2١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١٠أه‏ ح6٠1.‏ 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص0٠5ه‏ ح18١.‏ 

(5) الكافي: ج١‏ ص79 باب الشك. 


من النصوص من أن الشاك في علي (عليه السلام) كافر. 

لكن الظاهر أن مدعي الإمامة أو الشاك فيها أو في أحد الأئمة (عليهم السلام) إن لم يكن قينا ' 
يكن عليه حد» للأصل بعد قيام الضرورة على أن الكفار والمخالفين يقرون على طريقتهم. 

وإن كان شيعياً فالأصل عدم القتلء وما ذكر دليلاً عليه غير تام» إذ لا قطع بالملاك» ورواية 
المفضل لا دلالة فيها على القتل» بل كثرة إطلاق الكفر في الروايات على كثير من الناس أسقطت هذه 
اللفظة عن دلالتها على الكفر في مقابل الإسلام الذي له أحكام خاصة» وكذلك رواية مروان وغيرها مما 
أطلق الكفر فيهاء و(لا ترتابوا) ظاهر في أن الريب أي الوسوسة طريق إلى الشك» والشك طريق إلى 
الكفر» ولا دليل على أن إنكار ضروري التشيع يكون كإنكار ضروري الدين» بل المسلم محقون الدم 
وإن خرج من مذهب إلى مذهبء لإطلاق أدلة حقن دم من أسلم؛ ولا مخرج منه بالنسبة إلى إنكار 
ضروري المذهب. 

ولذا قال في الجواهر بعد جملة من الاستدلالات المزبورة: ولكن الإنصاف بعد ذلك كله عدم خلو 
الحكم المزبور من إشكال. 

أقول: ولا أقل من الشبهة ف وجوب قتل أمثال هؤلاء» فيشمله دليل درء الحدود بالشبهة”©. 

ثم إن مقتضى القاعدة أن يكون سب الله مثل سب النبي (صلى الله عليه وآله) بطريق أولى» كما 
أن مدعي الألوهية كان كمدعي النبوة» والشاك في الألوهية كالشاك في النبوة بالأولوية أيضاء والله 
سبحانه العا لم. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص6”5” الباب 515 ح4. 





فصل 
((حد الساحر)) 


الساحر الذي مهنته السحر حده القتل انيلم والتأديب إن كان ا بلا إشكال ولا 
حلاف في الأول. 

لما رواه الكليئ» عن السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «ساحر المسلمين يقتل» وساحر الكفار لا يقتل»» فقيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر 
الكفار» قال: «لأن الكفر أعظم من السحرء ولأن السحر والشرك مقرونان)”". 

ورواه الصدوق أيضا”". 

والظاهر أن المراد بالعلة أن السحر حيث جاز في مذهب الكفار لأهما مقرونان» وحيث إن الكفار 
لا يقتلون بكفرهم للذمة أو نحوهاء فلا قتل للساحرء وبه يقيد إطلاق حبر إسحاق بن عمار» عن جعفر 
(عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): إن علياً (عليه السلام) كان يقول: «من تعلم شيقاً من السحر 


كان آخر عهله بربه» وحده القتل إلا أن و 


.١ح‎ ”5١0ص الكافي: جلا‎ )١( 
ح8.‎ 717١ (؟) الفقيه: ج؟ ص‎ 


هه الوسائل: ج8/١‏ ص7/ه الباب ”7 من بقية الحدود ح5. 


وبر زيد الشحام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة 
غلن رأسه7". 

وخبر زيد بن علي عن أبيه (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) عن الساحرء فقال: «إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه)”". 

وعن شرح أخبار صفين: عات ساخر ا يق يدق الولية عامل عقماة غلى الكوقة فقتل 
فقال له الوليد: لم قتلته» قال: أنا آتيك بالبينة» إن النبي وفبلن :اله علو انف قال ومن زاف شاحرا 
لليضعرية بالسيت 1 

وف حديث: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «وجندب وما جندب»» فقيل له: يا رسول 
الله سمعناك تذكر ا فقال: «نعم رجحل يقال له جندب من أميء يضرب ضربة يفرق بين الحق 
لاطا 1 

فإن هذه الأخبار مقيدة بالخبر الأول» الفارق بين ساحر المسلمين وساحر الكفار» ولولاه كان 
مقتضى القاعدة حواز قتل ساحر الكفار أو تسليمه إلى أهله. 

أما ما رواه الجعفريات: إن ابن أعصم سحر النبي (صلى الله عليه وآله) فقتله», فلا يدل على قتل 
مطلق ساحر الكفار» ولا يخفى أن ما ذكره العامة من أحاديث غريبة في تأثير السحر في النبي (صلى الله 
عليه وآله) 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص57 الباب ” من بقية الحدود ح”. 
)١‏ الوسائل: ج8١‏ ص75ه الباب ” من بقية الحدود ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج”؟ ص8 ؛ ؟ الباب ١‏ ذيل ح4. 

(:) المستدرك: ج؟ ص8 ؛ ؟ الباب ١‏ ح4. 





(5) المستدرك: ج7” ص86 7 الباب ١‏ ذيل ح؟. 





يكذبه القرآن الحكيم» حيث رد من قال من الكفار: «إن تمبعُونَ إل رَحُلاً مَسْحُورَ 7" والعقل 

ثم إن المنصرف من الساحر من اتخذ السحر صنعة له» وقد عمل به ولو في الجملة» أما من لم يعمل 
به ومن لم يتخذه صنعة فلا يصدق عليه اسم الساحر» فمن عمل بالسحر بدون جعله مهنة له فعليه 
التعزير» ومن تعلمه لأحل العمل فعليه التعزير» ومن تعلمه لأحل إبطاله, أو لأحل إبطال قول مدعي 
الألوهية والنبوة والإمامة وما أشبه لا بأس به» بل قد يجب». كما بحكى عن الشيخ البهائي أنه أبطل 
دعوى بعضهم النبوة بسبب سحر مضاد. 

ثم إن كون الساحر الكافر يؤدب لا دليل عليه» بل الظاهر أنه إن كان في دينه حلالاً ولم يضر 
مسلما قرر عليه» لإطلاق إقرار الكفار على دينهم. 

نعم يشترط أن لا يكون مفسداً وأن لا يظهره» وإلا أدب لإفساده أو لإظهاره المذكر. 

وحيث إفهم ذكروا في باب المحرمات تفاصيل وخصوصيات السحر لم نحتج إلى إعادقاء فالطالب 
يراجع مكاسب الشيخ (رحمه الله) وغيره. 

ثم إن مقتضى إطلاق أدلة التوبة أنه لو تاب كف عنه» ويؤيده خبر إسحاق المتقدم. 

ولو أضر الساحر المسحور ضمنء سواء كان ضررا في النفس أو في المال» ولو لم يمكن لضرره 
تقدير» كما لو عقد الرحل عن حليلته كان تقديره بيد الحاكم. 

وإذا أدب ساحر الكفار مرات» قتل في الثالثة أو الرابعة» على ما ذكر في كل فاعل محرم. ويجوز أن 
يسلمه الحاكم إلى أهل ملته ليجروا عليه حكمهم, ولا يبعد إن لم يؤمن شره قبل وقت قتله أن يجوز 


حبسه؛ لما 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية /ا5. 





دلعغلن امسن للحيلؤلة عن المدكل: 

ثم إن قتل ساحر المسلمين لا فرق فيه بين أن يكون مستحلاً أم لا للإطلاق» فتقييد بعضهم القتل 
بصتورة الاستخلال» غير ظاهر الولخة: 

ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في ثبوته بالبينة» للإطلاقات وبعض الأخبار المتقدمة» وهل يثبت 
بالإقرار مرة أو مرتين» إطلاق «إقرار العقلاء)”© يقتضي الأول» وإن كان ما تقدم في إجراء الحدود 
يقتضي الثاني وهو أحوطء بالإضافة إلى درء الحدود بالشبهة. 

وساحر الكفار إذا أسلم لم يكن عليه تأديب لما مضىء لقاعدة وجب الإسلام)”". 

والظاهر أنه لا فرق بين الرجحل الساحر والمرأة الساحرة» لإطلاق الأدلة» فاحتمال عدم قتلها كعدم 
قتل المرأة المرتدة لا وجه له. 

ولو سبب سحر الكافر قتل إنسان قتل به لا للسحر بل لقتله» كما أنه إذا سبب نقص عضو أو 
ذهاب قوة اقتص منه. 

وإذا كان غير البالغ ساحراً فالظاهر تأديبه لرفع القلم عنه”": فلا قتل» وأما التأديب فللمناط في 
ارتكابه سائر المحرمات الي عليها الحد. 

وإذا أريد قتل الساحر أحريت عليه مراسيم الأموات قبله أو بعده» على الكلام المتقدم» ثم يصلى 
عليه ويدفن. 

وأسباب السحر إن كانت لما قيمة لعمل غير سحري فهي له ولوارثه» وإلا أتلفت للمناط في تلف 
الصلبان والأصنام وآلة اللهوء بالإضافة إلى أنما أسباب الفساد» فالنهي عن الفساد نمي عن إبقائها 
بالملازمة العرفية. 

وكلما أخذ الساحر من المال عن إنسان في قبال سحره استرحع منه. 

أما المخبرين 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص ١١١‏ الباب ٠‏ من الإقرار ح1. 
2١‏ الغوالي: ىك صخ ه حه: ١‏ وص 51١5‏ ح18. 
20١‏ الوسائل: ج١1‏ ص" ” الباب ؟ من مقدمة العبادات ع 5-1 


ل لك 


عن الغيب كالكهنة والرمالين وما أشبه» فاللازم تأديبهم تعزيرأء إذ لا يشملهم دليل الساحرء ولا 
حد خاص قرر لهم. 

وإذا أكره الإنسان على السحرء يجب أن يلاحظ الموازنة بين ما يصيبه من المكره وبين أثر سحرهء 
ويقدم الأهم منهما في غير القتل ونحوه» إذ لا تقية في الدماء. 

ثم إن قتل الكافر بالسيف» ويجوز بالرصاص على ما تقدم؛ أما غرقه وخنقه وما أشبه فقد سبق أنه 
غير جائز» وقتله إلى الإمام فلا يقتله من عداه. 

نعم إذا اضطر إلى قتله بشكل آخر كإلقائه من شاهق أو نحوه ل يبعد جوازه بإحازة الإمام» وإذا لم 
يمكن إجازته لعدم وجوده وعدم وجود وكيله وكان يخشى من إفساد الساحر وصل الأمر إلى عدول 
المؤمنين كما قرر في محله. 


١ 


((تعزير الصبي وتأديبه)) 

(مسألة :)١‏ تعزير الحاكم للصبي بحسب نظره لأنه المكلف به أما تأديب الصبي بسبب الوالدين 
والأقرباء الذين يكون الصبي تحت رعايتهم والمعلمين فهو حسب نظرهم الإصلاحي دون الانتقام ونحوه, 
وإلا لم ير ذلك» بل يون على من ضريمم التقاماً الأدب. 

ففي خبر حماد بن عثمان» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك» فقال: 
وحمسة أو ستة والرفق)0©. 

وف خبر السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقى صبيان 
الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم» فقال: أما إها حكومة والحور فيها كالجور في الحكم, أبلغوا 
معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه)”". 

وف الفقيه» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد 
كر ون عقي ةلواط إلا تحت لذن فق الما فدهن الاق لحريو 3 

فإن إطلاق صدره يشمل المقام ولو بالمناط» ولعل هذا الحديث هو مستند جماعة ذكروا أنه يكره 
أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط. 

وفي حبر الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 


.١ح‎ 8 الوسائل: ج8١ ص١8ه الباب‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص١؛8ه الباب 8 ح7.‎ )١( 
الفقيه: ج: ص7 ه ح5.‎ )5( 
ادف‎ 


وآله): «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يزيد على عشرة أسواط إلا في حد»0". 

ثم لا يخفى أن الظاهر عدم جواز تأديب الصبي بذلك إلا لوليه أو المأذون من قبله» أو الحاكم؛ أو 
عدول المؤمنين إذا لم يكن الولي ومأذونه. 

وف الولي وما أشبه لا يضر الاحمرار والاسوداد؛ بل خروج الدم أيضاً إذا كان لازم ضرب السوط 
ونحوه؛ إذ لا يخص الأمر السوطء بل يشمل مناطه العود ونحوه. 

ولا فرق بين أن يكون التأديب لليتيم» أو لذي الأب للاطلاق» فتوهم الإشكال في اليتيم لا وجه 


ولا فرق بين أن يكون الأدب لفعلهم سيئا أو لأحل ترفيعهم بالدرس ونحوه للإطلاق» وخصوص 
ما تقدم عن علي (عليه السلام)» كما لا فرق بين الصبي والصبية. 

كما أن الظاهر عدم الفرق بين الصغير والبالغ لمسيس الحاجة إلى تأديب البالغين من الآباء والأولياء 
والمعلمين» ولتعارف كوفم في الكتّاب» وللسيرة في أدهمء فلا حاحة إلى رضا البالغين كما توهم» بل 
يشمله قوله (عليه السلام): «وأن يحسن أدبه)”". 

ومنه يعلم حواز حبسه وصفعه وما أشبه ما يفهم من الأدب بالإطلاق» وعن السياط بالمناط. 

ثم إنه ينبت ما يوجب تأديب الصبي بكل ما يوجب الاطمينان ولو إقراره» وبالبينة لإطلاق أدلتها. 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص8 ؛ ؟ الباب 5" ح”. 
)١(‏ فج البلاغة: الحكمة 5995. 
17 


((تعزير العصاة)) 

(نشالف: كل عن قعل رما أو ترك :واجضباء. وكات فل الأول وتزك القاق من الكتائرة ابنداء أو 
بالتكرر ونحوه ثما يجعل الصغيرة كبيرة» أو كانت الصغيرة مع ارتكاب الكبيرة» ولم ينته بالنهي والتوبيخ 
ونحوهماء كان للإمام تعزيره بما يراه صلاحاً بما لا يبلغ الحدء بلا لاف ولا إشكال» بل ظاهرهم 
الإجماع عليه. 

ويدل عليه جملة من الروايات: مثل بر داود بن فرقد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما رواه 
الكليئئ والصدوق والشيخ وغيرهم: «إن الرسول (صلى الله عليه وآله) قال لسعد: إن الله جعل لكل 
شيء رانو ال ل كلف ادن 

وعن ابن رباط» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الله 
عزوجل جعل لكل شيء حداًء وجعل على من تعدى حداً من حدود الله عزوجل حدا»7". 

وف رواية عمرو بن قيسء قال أبو عبد الله (عليه السلام) له: «يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله 
أرسل رسولاً وأنزل عليه كتاباً وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلاً يدل عليه وجعل لكل 
شيء حداً ولق حخاوق 000000 

وعن عمرو بن القيس أيضاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا 
تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه 


)١(‏ الكافي: ج/ا ص7١‏ ح5١»‏ والتهذيب: ج١٠‏ ص" حه. والفقيه: ج4 ص5١»‏ ورواه البرقي في المحاسن: ص75 ح5/5. 
2١‏ الوسائل: ج8١‏ ص٠ ”١‏ الباب ” ح5. 
(0١‏ الوسائل: ج8١‏ ص٠ “١‏ الباب ” ح3. 

١5 


وبينه لرسوله (صلى الله عليه وآله» وجعل على من تعدى الحد حدا»”". 

وعن سماعةء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن لكل شيء حداء ومن تعدى ذلك الحد كان 
ل 

وعن حمران بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «من الحدود ثلث جلد» ومن تعدى ذلك 
كان عليه نم77 

وف بصائر الصفار» عن سليمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن في صحيفة من الحدود 
تلك علدةرمرن تعد :ذللق كان عليه عد عا د37 

وعن كتاب درستء» عن سماعة» عن ل عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في حديث: (إنه ليس من 
في ءرإلا وقة رقي كتاه وطةه 2 الوزن افد فل لكل قري نعداه وان «غدف جد 


0 


وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «إن الله عزوجل بين الحدود وجعل 
من تعدى الحد ا 

ثم إنه اختلف في قدر التعزير» فقال بعضهم: لا يبلغ حد الحر في الحرء ولا حد العبد في العبد» ففي 
الحر من سوط إلى تسعة وتسعين» وفي العبد منه إلى تسعة وأربعين كما في التحرير. 

وقيل: يجب أن لا يبلغ أقل الحدود. وهو في 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١"‏ الباب ؟ حه. 
(5؟) الوسائل: ج8١‏ ص١١"‏ الباب ”* ح؟. 
(") الوسائل: ج4١‏ ص5١"‏ الباب ”* ح7. 
(4) المستدرك: ج؟ ص١١‏ الباب ؟ ح”. 
(5) المستدرك: ج؟ ص١7‏ الباب ؟ ح5. 





(5) المستدرك: ج7٠‏ ص١7‏ الباب ؟ ح١.‏ 
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الحر ثمانون» وف العبد أربعون. 

وقيل: إنه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حده؛ وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ 
حده؛ وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أقل الحدود وهو خمسة وسبعون حد القواد» ونسبه في المسالك إلى 
الشيخ والمختلف واحتاره» هكذا ذكره الرياض» ونقل بعضه الجواهر ثم قال الرياض: (مر في المسألة 
السسازقةة مع الحا ونا يذ لوطل الع عرق بامقه كين القققه ق اليف وعدي ربق موعت امن له لقي 
بكون المعزر عبد بل يشمل ما لو كان حراء ولا ريب أن الاقتصار عليه أحوط وأولى» وإن لم أحد به 
قائلاًم انتهى. 

أقول: أراد .ما تقدم ما يأي من خبر الكافي والعلل. 

ثم إن ظاهر الجمع بين الأدلة هو ما ذكره الرياض» فإن الجمع بين ما دل على أنه إلى الإمام» وأنه 
لا وقت لهء مثل ما ورد في شهود الزور عن سماعة» قال: سألته عن شهود زور فقال: «يجلدون حدا 
ليس له وقت فذلك إلى الإمامم”". 

وبين ما دل على أنه أقل من أربعين» مثل ما رواه الكافي والعلل» بسند صحيح عن حماد بن 
عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: كم التعزير» فقال: «دون الحد»» قال: قلت دون 
ثمانين» قال: «لاء ولكن دون أربعين» فإنها حد المملوك»» قلت: وكم ذاك» قال: «على قدر ما يراه الوالي 


من ذنب الرجل وقوة بدنه»”". 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج47 ؟ الباب‎ )١( 
ح5.‎ ” 1١ ح؟» عن العلل: 5 صه 7 ” ح2 والكافي: ج32 ص‎ ٠١٠١ الوسائل: ج8١ صة /ه الباب‎ )١( 
مالك‎ 


ويؤيده ما رواه الجعفريات: «إن علياً (عليه السلام) أت برجل مفطر في شهر رمضان فاراً من غير 
علة» فضربه تسعة وثلاثين عو حين أفطر ا 

فالظاهر أن الإمام (عليه السلام) آزاة سيره فون اللب ل عون أفن أريعين سرف . 

هو تخير الوالي من النصف والثلث والثلفين والدرة الواحدة؛ كما ورد في كل ذلك موارد خخاصة 
في الروايات إلى تسعة وثلاثين. 

وبذلك يحمل على الكراهة ما ورد من التحديد الخاص» مثل موثق إسحاق بن عمار قال: 
سألت. أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن التعزير كم هو قال: وبضعة عشر سوط ما بين العشرة إلى 
ال 

وعن الصدوقء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن خلل كرحس خكرة سواط إلآ وحن اذه و اذى طاول مو تاكن ل رمي 

إلى غير ذلك. 

وقداظيرب علي زغلية الشلض) التحاضي لا شرت تقر شري موظاء لاننهنا د حذرفة لشي 40 

وورد ي من جامع في شهر رمضان خمسة وعشرون سوطأ”» وف من أتى زوجته في حالة الحيض 
خينة زوع رتسوف !"لز ورد تاوق وها في امرأة نامت مع امرأة في الحاف واحد”", إلى غير ذلك. 

عزون للف قاد طعا 


.١ح‎ 8 الباب‎ ١ المستدرك: ج؟ ص9‎ )١( 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص85 ه الباب ٠١‏ ح١.‏ 
(5) الفقيه: ج: ص7 ه ح5. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص95": الباب 5 ح١.‏ 

(5) الوسائل: جم ص85 ه الباب ١١‏ ح١.‏ 

(5) انظر الوسائل: ج4١‏ ص86 ه الباب ١7‏ ح١.‏ 
(0) انظر الوسائل: ج4١‏ ص7”58 ح١5.‏ 





/اة 


كبري لمانا وها او نااو ال عياحت . 

ثم إنه إنما قيدنا في العنوان بالكبيرة» لأن الصغائر مغفورة مع اجتناب الكبائر» كما في الآية 
المباركة”" 2 كما أفى به الجواهر» نعم لو لم يجتنب الكبائر يعزر لإطلاق الأدلة. 

وكذلك قيدناه ب (لم ينته بالنهي) لأنه مع النهي والانقلاع أدلة التعزير منصرفة إلآّ في مواضع 
مخصوصة» ولذا قال كشف اللثام: (إن وحوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما وأما 
إذا انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه؛ إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب والتعزير). 

أقول: ويمكن أن يؤيده ما رواه أبو حديجة» قال (عليه السلام): «لا ينبغي لامرأتين تنامان في الحاف 
واحد إلا وبينهما حاجزء فإن فعلتا فيتا عن ذلك؛ فإن وجدهما بعد النهي في لحاف جلدتا»”” الحديث. 

كما أن في جملة من الروايات: إن الرسول والإمام (عليهما السلام) نموا فاعل المنكر بدون ضربه. 

وإذا شك فالأصل عدم الضربء ويؤيده درء الحد بالشبهة. 

ثم إنه يعرف مما سبق أنه لو تاب قبل أخذه إلى الإمام سقط عنه التعزير» وأنه لو تاب بعد أخذه 


5 
ولا يخفى أنه يمكن جمع حد وتعزير كما في قصة النجاشي» وجمع تعزيرين كما ف من أكره 
زوجته على الجماع 


.3"٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 
ح35.‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص58” الباب‎ )١ 
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في فار الصيام”""» وأنه إذا لم يتحمل التعزير ضرب بالشمراخ للمناط في باب الزنا. 

والتعزير يثبت بالشاهدين بلا إشكالء» لإطلاق أدلته» وبالإقرار مرتين لما تقدم غير مرة من 
الإشكال" فى القبو نك مرزة. 

وإذا تكرر أسباب التعزير بدون تعزير ف الأثناء فعليه تعزير واحدء لما تقدم في مسألة القذف 
وغيزة إل إذا كانه 'ترعيك: أ الشبخصية :و كل لال عقن قلا 2ك العياؤة وترك الصيوم» لاقبطياء 
كلاغله زات أ نس ولد وشييعيرواء آنا إذا كالدسن كفي اسه كرك ساذقاة بقاراض ل عله 
التعدد إلا إذا عزر في الأثناء. 

وقل روف تعفر زات وان غلبا (غلية السلام) أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقئي 
مراراً كثيرة لا أحصيهاء فأمر علي (عليه السلام) أمناء له فشهدوا عليه» فعزره علي (عليه السلام»»©. 

ولو كرر تعزير ثلاث أو أربع مرات فهل يقتل» الظاهر نعم» لإطلاق الأدلة كما سبق» إذ لا 


خحصوصية للحد ,م عناه الأخص. 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص860ه الباب‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص59" الباب 5" ح5.‎ )١( 
2) 


كتاب الحدود والتعزيرات ا ا 00 
الحدود والكدزيراك لغة واصنتطلا ها ا م لم ل ا و 


من فؤاقد. [جراء الحدود 27700 


* أحكام الزنا وحده يكلو نوو اذ ماشه لق علوم رامقا المعو اللو ةلو ام 


لا حد على المجنون وغير البالغ اح ع ا ات وا عي ا ل لقا ل 11 
الإدخال هو الملاك امعو اماق الاق ع ا ا وأ م ا م عمل ل قي ل لاما ملفل 


الوطي في دبر المرأة ماماو ابوه نوو لولاا روسو ل ا 1 


قرم اتترمط بكرا اتح 000 


الإحصان واشتراط الفرج 111101010000 
الإحصان والعقد الدائم ا ا ااا 000 


الاقصباك انافك اكول ي0/0100000/ش«ظ1إ( 


الشك في حصول الوطي ل ل ا 


لاايشترط ازا 1001110 ؤ [زؤز[زؤ ؤز ؤزؤ 1211111 
لاكرق يوم المسلمة وعيرها اي 00000 205 1 


6 . 


0001 


لو منع لإحرام أو حيض ا ا 00 


المعاشرة بالمعروقف 001010 11771011 
حضور أحدهما عند الآخر ل ا و وه ل 7 


لو كان أحد الزوجين غير بالغ أو «فتجنوة مسو نا توه اكد نورق الكو لوو د اا ع م 


شرط البلوغ في الإقرار بالزنا 111100000 
شرط العقل في الإقرار بالزنا ا ا ا يي ل 
شرط الاختيار في الإقرار بالزنا او و او ا 
شرط التكرار أربعاً في الإقرار بالزنا ب 5770 
فروع في الإقرار بالزنا 8ب 0000 
شرط الحرية في الإقرار بالزنا عرو نات 1 ةكمو اد الامو ا ا 
لو أقر دون الأربع 0000012021 00 
لو قال زنيت بفلانة فهو قذف لها مط الم ماقو ا ااانا ناه مين عل ا ادا ا 
التوبة أفضل من إظهار المعصية اا 000 
استحباب الستر على المؤمن 00 13#307 
إذا اعترف بما يوجب الحد مبهماً ا 00 
إذا وجدا تحت لحاف واحد الوأ ناه مادا الل لوح لما طلا حر قطان ال ماو فالالا ل 0 
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر ااا 000 
لو اقر بما يوجب الحد ثم أنكر 00000000000 (1إ 
لو أقر بالقتل ثم أنكر ذ1[1ذ1[1[1[1[1[1[ز[1[ 1[ 101 
لو أقر بالسرقة ثم أنكر ا ااا 0/0100 


الاستفسار في موارد الإقرار بالحد لا الامو لما ا الا جا موتو ام م 11 
ثبوت الزنا بشهادة أربعة رجال 0000000006 ش1/ 
الشهادة بالزنا ورؤية الولوج اماس او سمط و وااو ا 
الشهادة بالزنا وذكر الخصوصيات ورم ود ااام ا لا ود الو 1 


ب 00000 


إذا تاب العاصي قبل البينة ا 


* فصل: في حدود الزنا *152© 
أقسام حد الزنا الو 0 


إذا زنا الكافر بالمسلمة 126 
الزنا بإكراه حذه القنل 8 0 


كلم فهر الزاقن ا 


التفريق بين الزاني وأهله 1 


لا يقام الحد على الحامل الا ا 
المريض واجراء الحد عليه شظ 


لا حد في شدة البرد أو الحر 0 
لا يقام الحد في أرض العدو 255 


إذا اجتمعت عدة حدود 10 


الحفر والدفن في الرجم 006 
لا يجوز الفرار من الحد م اه 
إذاتهري الإا ف يمن السدره 0 


هل يجلد الزاني بأشد الضرب 0000 
إذا ادعت المتهمة بالزنا أنها بكر 00 
حضور الشهود عند إقامة الحد ا 
إذا كان الزوج أحد الشهود على الزنا .... 


* فصل: في اللواط 10000 
حرمة اللواط 0000 


فروع في جريمة اللواط 8 ا 00 
حد اللواط أحد أمور ستة 0 


الكفالة والشفاعة والتأخير في حق الناس 


لو سناحقت الزوجة يكرا 11110 


روايات حد القذف ا ل 
بين القذف والإيذاء جاه ا و ل ا نا و اب و وان الا ا ا 2 
لا فرق في القاذف بين الرجل والمرأة 5 


يحد القاذف على ثيابه اه 
إذا تقاذف إثنان ا 


* فصل : حكم من سب النبي صلى الله عليه وآله ل ل 


سب أحد المعصومين عليهم السلام وجا ديد مك اوه امناو د وح وار لد از 1 
حكم سب سائر الأنبياء ع واد ا ااا با ا ا 


لك 


